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محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 


الطبعة الأولى (١١٤٠د)‏ 


صعدة / دماج / مقابل مسجد أهل السنة 


)٥۱۹۷۰۹/۰۷( هاتف‎ 


اتید لله حمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرو انقفتا 
وش شتات أمالتا هن یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 


وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن ید ا بده ورسږ له 


اا 
عيەوعل 
الەو ي ٠‏ 


أا بعد: 

ا لحمد لله الذي وفقنا للسعي في التفقه في الدينء وأنعم علينا بذلك 
والصلاة والسلام علل رسوله الأمين القائل: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين». 

فمن فضل الله علينا أن يسر لنا طلب العلم النافع» والتفقه ني الدين 
في دار العلم والسنة دار الحديث بدماج» ثم من علينا بالتعاون في تعليم 
إخواننا طلبة العلم وسائر المسلمين. 


ومن ذلکم ما يسر الله لنا -سبحانه- من فتح درس متواضع لإخواننا 
طلية العلم ف «منظو مة العمريطى“ ف أواخر عام )۳۰ «(a‏ وبداية عام 


(۳۱ھ). 


وهذه المنظومة مفيدة جدًا للبادئين في طلب علم أصول الفقه؛ 
فاخترناها لما فيها من العلم والاختصارء فأكملنا دراستها خلال شهرينء 
وهذا من فضل الله عليناء وانتفع بذلك إخوانناء والحمد لله. 

ثم طلب منى جماعة من إخواني أن نفرغ الفوائد والتعليقات على 
تلكم الأبيات حت ينتفع بها طلبة العلم» فأجبتهم إلى ذلك راجِيًا من الله 
سبحانه أن ينفع بهذه التعليقات كما نفع بالمنظومة وبأصلها: ”الورقات* 
لإمام الحرمين. 

أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما كتبناه» وأن يغفر لي» ولوالديء» 
ولشايخي» ولسائن المسلمين: 

سے شض 
أبو عبد الل محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 

يوم الجمعة الموافق (١٠/ذو‏ القعدة/١١٤٠ه)‏ في دارالحديث بدماج 

حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كيد الكافرين وأعداء الدين 


علم أصول الفقه علمٌ له أهميته؛ لأنه يستنبط به الآحكام الشرعية؛ 
أصول الفقه موجود في كلام النى جريب وكلام الصحابة رضوان الله تعالى 


ومثال علل ذلك من كلام الني َيب ما وقع في بعض المسائل القى كان 
النى ريد يبين للصحابة فيها القياس» أو الاستنباط أو ذكر العلة في بعض 
الأحاديث» أو مايشبه ذلك. 

من ذلك ما أخرجه آبو داود من حدیث جابر وة أ ن النى مبيد: «ما 
أسكر كثيره؛ فقليله حرام فيه الإشارة إلى أن علة التحريم هي الإسكار. 

وكذلك حديث أبي ذر بي في «صحيح مسلم“ أن الني بب قال: 
ني بضع أحدكم صدقة)» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته» ويكون 
له فيها أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام» كان عليه وزرء فكذلك لو 
وضعها في الحلال فله أجر». 


وكذلك حدیث آي هريرة وه في ”الصحيحين“» قال: جاء رجل من 


بني 2 إل الني ا فقال: ِن امرآتي ولدت غلاا اد فقال الني 
ا اهل لك من إبل؟). قال: نعم. قال: «فما لواتّها». قال: حمْر. قال: اهل 
فنھا شن آوری اء فال ان فها لور ًا قال: «فاًن آتاها ذلك؟). قال: عسی 


a eê ۰ 8 ke Fo, “‏ 
أن يكون دَرَعَه عرق . قال: «وهذا عسى أن يكون نزْعَهة عرق». 


فكان هذا تقريبًا بالمثالء فلم يكن في الحديث بيان حكم شرعي» 
وإنما كان تقريبًا للفهم» وهذا فيه شبه بالقياس الذي يذكره الأصوليون. 

وأيصًا حديث ابن عباس متها الذي في ”الصحيحين» قال: جاء رجل 
إلى البى بيا فقال: يا رسول الثهء إِنّ أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه 
عنها؟ فقال «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟). قال نعم. قال: 
«قَدَينْ الله أحقٌ أن يُقَصَى». 

و اة تمتا عن الحج عن آمه. 

ففي هذا الحديث إشارة إل القياس» من حيث آن قضاء الدين واجب 
ومتعلق بذمته» فكذلك الصيام هو أمر واجب ويتعلق بذمته فيوفي به. 

وحديث سعد بن أبي وقاص ميته أنه سل عن شراء البيضاء 
بالسلّت؟ فقال ك: أَيهُّمَا أفْصَلٌ؟ قيل: البيضاءُ. فنهى عن ذلك وقال: 

e‏ الله د سال عن اشتراء التمر بالرْظب» فقال رسول الله 

: «أيّنقَص الرْطبُ إذا بس؟) قالوا: نعم. فنهاه عن ذلك. آخرجه مالك 


في ”الموطا»» والترمذي» وأبو داود» والنساق. 


فنهئ النى َد عن هذا الشراء لاذا؟ لأن شراء التمر بالتمر يشترط 
فيه التساوي» مِنْلا بمثل» كما هو معلوم في باب الرباء والرطب هو فاكهة 
التمر قبل أن تيبس e‏ الرطب بالتمر سأل عن 
العلة: هل يحصل التساوي أم لاء فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟) فقالوا: 
0 

آي: إنه ينقص وزنه؛ فنهئ عن ذلك فبين أن العلة هي عدم 
التساوي؛ لذلك لا يجوز هذا البيع. 

وأما مسألة الاجتهادات في عهد النى بيد وعهد الصحابة بعد موت 
البي بب فكثيرة والاجتهاد من علم الأصول» وهو باب من آبوابه. 

فمن ذلڪ: ن الي د استشار ف الأسرئ يوم بدرء 
فاجتهد آبو بکر» واجتهد عمر اء ومال الي # د إلى قول ابي بكر في 
العفو عن الأسارى يوم بدر» ونزل القرآن بموافقة قول عمر بب ما 
کات ایی أن کون کا سی حی تخر فی آلذَرّض 4 [الأنفال .[W:‏ 

فالاجتهاد كان موجودًا ني عهد النى َيب وكذلك في عهد الصحابة 
والاجتهادات في عهد الصحابة كثيرة جدًا. 


ومن ذلك: قول ابن عباس ميقا في آية النساء: # وَميمَتَلَ 
مُومک ا معدا فجراؤۂ جَھلّم کردا فیا € [الساء:۹۳]» قال: لم 

سو إل, ما المقصود بقوله: لم ینسخها شي ء؟ 

إلجوإب مقصوده أنها لم ص وأن من قتل مومتًا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها» علن أن ابن عباس ها قد رجع عن هذا القول كما ذكر 
العلماء ذلك في كتب العقيدة.“ 

لکن شاهدنا من هذا: قوله (لم ينسخها شيء)» فكان الصحابة ربما 
يطلقون النسخ علل التخصيص. 

وكذلك: أثر ابن مسعود بب أنه قال في حق المعتدة الق يموت 
عنها زوجها وهي حامل: عدتها حت تضع حلها. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة: هل عدتها أربعة أشهر 
وعشرًاء آم عدتها حت تضع حملها؟ 

EO SPT TE 
عن آية البقرة الي فيها: وال وون منک‎ ٤ و [الطلاق:‎ 


() انظر ذلك ني تعليقاتنا علن ”فتح المجید؟ باب رقم (۳)). 


ا ت 2 
ع کک FAZER‏ 


2€ و 
ويذرون آزوجا يريصن بأنقسهنآريعة اشر وعشرا [البقرة: .]۲۳٣١‏ 


ا ت رو 
فقال ابن مسعود: من شاء لاعنته أن أية النساء القصرى ‏ *وأؤلت 


2 چ ع 


ENT ER E 


صا 
۶2 کے کے کس 2ے« ے FER‏ ر« 


ويذرون ازواجا ردصن بأنقسهنأرَبعة اشر وعشرا 7 

فيشير ابن مسعود و إل أن آية الطلاق تخصص آية البقرة فالجامل 
أجلها أن تضع حلها. 

ومن ذلك أيضًا: قول عمر لأبي بكر ها كيف تقاتل الناس وقد 
قالوا: لا إله إلا الله» وقد قال النى : «أآمرت أن أقاتل الناس حمق 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة...» الحديث؟ وذلك عندما عزم 
أبو بكر طبه أن يقاتل الذين منعوا الزكاة. 

فعمر په استدل بالعموم» علل أن هذه الحديث عام؛ فيشمل من منع 
الزكاة؛ لأنه ما زال مسلمًاء وأبو بكر الصديق لم ينكر عليه الاستدلال 
بالعموم» ولكن ذكره بالتخصيص في الحديث: الا جقهاء وحسابهم على 
الله»» فقال أبو بكر الصديق ل: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن 
الزكاة حق المال. 
)١(‏ أطلق ابن مسعود على سورة الطلاق (النساء القصرئ)؛ لأن فيها أحكامًا تتعلق بالنساء. 


)۲( أخرجه بو داود برقم (۳۰۹(» وابن ماجه برقم )۳۰( من طریق آي معاوية» عن الأعمشء عن 
مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن عبد الله» وهذا إسناد صحيح علل شرطهما. 


u‏ بكر الصدیق و یه إل التخصيص e‏ ف الحديث. 
ول وکن ابن الق ته في كتابه ”أعلام الموقعین“ )٠٠۳/١‏ أن 
الصحابة كانوا يجتهدون في النوازل» ويقيسون بعض الأحكام. 


قال لته: وقد کان أصحاب رسول الله ب يجتهدون في النوازل» 
ويقيسون بعض الأحكام علل بعض» ويعتبرون النظير بنظيره. اه 

وأیضًا تعلمون کتاب عمر رت إل بي موسی مشه كتاب طويل في 
القضاءء وفيه أنه حثه علل الاستدلال بالكتاب والسنة؛ فإن لم يجد اجتهد 


رایه. 

الشاهد من هذا الكلام الذي ذكزناه: أن الكلام عن الأصولء 
وعن القواعد من حيث التخصيص,» والنسخ» والاجتهاد» وغيره قد وجد في 
عهد الني 5 

وهذا العلم هو توفيق من الله سبحانه وتعالل؛ لأنه عبارة عن إمام 
وتوفيق حى يستطيع الشخص استيعاب الأدلة والجحمع بينهاء وعلم أصول 
الفقه علم مفيد» ويحتاج إليه كل طالب علم في الفقه» وإذا كان الفقيه 
خاليا عن هذا العلم فقد يقع في أخطاء كثيرة؛ قد يستدل بحديث عام 
وهناك ما يخصصه» وقد يستدل بحديث مطلق وهناك ما يقيده» وهكذا قد 


وهذا العلم الذي وضعه العلماء -علم أصول الفقه- هو تقريب 
للطالب ح يفهم الاستنباط ويفهم كيفية التوصل للحكم الشرعي في 
الال ال ودا العلم هو علمٌ يسير؛ لأن كل علم مبني علن الكتاب 
والسنة فهو كذلك فالكتاب والسنة أصل لحميع العلوم فعلم أصول الفقه 
أصله قواعد» وهذه القواعد تبن عللن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنةت 
لا يمكن أن تجعل قاعدة بدون دليل شرعي» أو بدون إجماع» فلابد في 
القواعد الأصوليةء والقواعد الفقهية وغيرها أن يكون مبناها علل الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة؛ ولذلك علم الأصول يعتبر علمًا يسيرًاء وإذا 
قرأت كتاب الشافعي ”الرسالة“ نجد أنه علم يسير مبني على الاآية 
والحديث» وعلل كلام العرب» من حيث معرفة لغة العرب؛ حت يستطيع 
الشخص أن يفهم الكتاب والسنة؛ لأن الكتاب والسنة باللغة العربية. 
تدوين علم أصول الفقه : 

أكثز العلماء على أن أول من دَرّن في علم أصول الفقه تدويًا مستقلا 
هو الشافعي وله ني كتابه ”الرسالة“ وسمي بهذا الاسم؛ لأن عبدالر هن بن 
مهدي لته طلب من الشافعي آن يكتب له كتابًا يعين على فهم الناسخ 
والمنسوخ» واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة؛ فأجابه إلى ذلك وألف 


کتابه e‏ وأرسل به به الل عبدالر من بن مهدي کاله وکان 
عبدالر من بن مهدي ڪه في ذلك الوقت شاباء فاستفاد منها هذا الإمام 


عبدالرحمن بن مهدي» وکان يدعو للشافعی كثيرًا بسبب تأليفه هذا 
الكتاب. 

ويذكر العلماء أن الشافعي وله كله عاد كتابة ”الرسالة“ عند أن انتقل 
إلى مصرء فهذ بهاء وزاد فيها ونقص» والكتاب الذي وصلنا هو المهذب. 

وذكر بعضهم أن بعض الحنفية أراد أن ينازع في ذلك ويقول: إن آول 
من دون في ذلك هو أبو حنيفة» وحمد بن الحسن» وأبو يوسف» وال حق أنه 
ليس مم تدوين مستقل في هذا العلم معروف» ولكن ذكر عنهم أنهم 
تكلموا في بعض أبواب أصول الفقه؛ لاسيما فيما يتعلق بمذهبهم من 
الاستحسان والرآي» فتكلموا على ذلك في بعض كتب فمم» وهذا لا يدل 
علن أنه تدوين مستقل في أصول الفقه. 

حى إن بعضهم نقل الإجماع علن أن أول من دون في هذا العلم هو 
الإمام الشافعي ولت والصحيح عدم ثبوت الإجماع لكن على هذا عامة 
أهل العلم. والخلاف الموجود خلاف لا يعتبر به. 

وقد نقل الاتفاق علن ذلك الرّازي في كتابه ”مناقب الشافعى“ 


( ص۳٥۱(‏ والاستوي ف کتابه ”التمهيد“ (ص٤؟).‏ 


وأما الشيعة فيدعون و أول من دون ف أضزل الفقه هو ا 


جعفر محمد بن علي بن الحسين» قالوا: ثم تبعه ولده جعفر الصادق» ثم 
تبعه هشام ب بن الحكم الرافضي 

eC 

وقد دخل علمّ الأصول كثيرٌ من علم الكلام والمنطق؛ فشوه أصول 
الفقه وصعبه على كثير من الناس» وعلل كثير من الطلاب» بسبب ما شابه 
من علم الكلام والمنطق؛ 5 حت إن بعضهم يقولون: ان الشافعي آدخل في 
”الرسالة“ ف من ذلك» وهذا غير صحیح؟ إِذ الشافعی وله بی تابه على 
الآدلة من الكتاب والسنةء بل حت بعض الأحاديث في كتابه ”الرسالة“ 
يذکرها بالاسانید. 

وكنف' بشت إل الشافعي ول که آنه آدخل في کتابه علم الكلام 
والمنطق» وهو القائل: حكمي علل أهل الكلام أن يدار بهم في الأسواق 
والعشائر والقبائلء ويضربون با لجرید والنعال» ویقال: هذا جزاء من رل 
كتاب الله وسنة رسوله وأقبل على علم الكلام." 


() ذكره البيهقي في ”مناقب الشافعي“ »)4٦٩/١‏ وفي إسناده: آبو عبد الرحمن السلمي شيخ 
البيهقي» صوفي هالك وأخرجه الخطيب في ”شرف أصحاب الحديث“ رقم »)٠٠١(‏ وفي إسناده من 
لم توجد له ترجمةء والذهي في ”السير“ )۲۹/٠١(‏ يقول بعد أن ذكر للأثر طريقًا أخرى: قلت: لعل 
هذا متواترعن الإمام. 


و ذا الكلام غير صحيح؛ ف”الرسالة“ خالية من ‌ الكلام وعلم 
المنطق. وعلم المنطق ابتداً من اليونان» من نل الفلاسفة والكفارء› وأشهر 
فلاسفتهم (أرسظوطاليش؛ وفیثاغورس» وأفلاطون» والفاراي» وابن سیناء)» 
هؤلاء أشهر الفلاسفة والمنطقيين. 


ودخل هذا العلم على المسلمين في عهد المأمونء وقبله دخل في عهد 
ا لخلافة الأموية شيء من ذلك لكن لم ينتشر ويتوطد بين المسلمين إلا في 
غد الدولة الخاسة :: ترجم إلى اللغة العربية في الخلافة العباسيةء لاسيما 
في خلافة المأمون. 

سو إل؛ ما المقصود بعلم المنطق؟ 

إلجوإب. يقولون في تعريفه (قوانين تعصم مراعاتها الذهنَ عن الخطا 
في الفكر)ء كما قيل في النحو: (قوانين تعصم مراعاتها اللسان عن اللحن)» 
فجعلوها آمورًا تفكيرية» فهذه القواعد التي وضعوها حسب ما يقولون 
تجعلك تفكر تفكيرا صحيحاء وتقع في القول الصحيح في المسألةء وما أشبه 
ذلك. 

هذا التعريف ذكره الجرجاني في ”تعريفاته». 


وقال ابن خلدون ف ”مفقد مته“: هو قوانین يعرف بها الصحيح من 
الفاسد ف الحدود» والمعرفة للماهيات» والحجج المفيدة للتصديقات. 


n العلم؛‎ TT EET 
يسبب قسوة القلب» ويصرفك عن علم الكتاب والسنةء ولا تستفيد منه‎ 
شيئاء وقد تعمق كثير من المتكلمين بهذا العلم» ثم ندموا على ذلك من‎ 
آمثال الرازي» والجويني» وكذلك الغزالي وغيرهم» تعمقوا في هذا العلم ثم‎ 
رأوا أنه ليس هناك أفضل من الرجوع إلى الكتاب والسنة وتك هذا العلم‎ 
الذي لا فائدة فيه» وإنما فيه صرف الإنسان عن الحق؛ فيبقى متحيرً‎ 
ويسبب له الشكوك والرْبّب» وإنما ذكرنا هذا التعريف من أجل أن نعرف‎ 
ما مقصودهم بهذا العلم.‎ 

فالشافعي لته عند أن ألم ”الرسالة“ تتابع الناس على منواله 
واكان الإنسان ول ما يضع کتابًا في فن معين يحصل فيه شيء من 
القصورء فكتاب ”الرسالة“ علن ما فيه من الخير» والعلم الغزير لاشك أنه لم 
يستوعب جميع أبواب أصول الفقه» وفيه آمور استدركها من جاء بعده 
واستفادوا من كتاب ”الرسالة؟. 

اسو إل. هل للشافعي كله كتب أخرى في أصول الفقه غير كتاب 

”الرسالة“؟ 

[لجوإب. له كتاب اسمه ”جاع العلم؟ رد فيه على من نكر قبول خبر 
الآحادء وكتاب ”اختلاف الحديث" بين فيه الجمع بين ما ظهر تعارضه من 


الأدلة الفقهيةء وهذا من أبواب أصول الفقه. 


أيضا له كتاب آخر ”إبطال الاستحسان* رد فيه علل المستحسنين من 
أهل الأهواء وغيرهم. 

وله کتاب اسمه ”«صفة نهي النى . 

كتب أصول الفقه أصبحت كثيرة جداء وأكژها مشحون بعلم المنطق 
والكلام» وكان ينبغي الإشارة إل مهمات من هذه الكتب في أصول الفقه؛ 
حت يستغني الإنسان عما دونها نما لا نفع فيه أو النفع فيه يغني عنه ما 
يذكر من هذه الكتب. 

فمن أحسن الكتب المختصرة: ”الورقات» لإمام الحرمين أبي المعالي 
الجويني واسمه عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني نسبة إلى جوين 
منطقة في نيسابور» وقد نظمها العمريطي في هذه المنظومة. 

ولقب بإمام الحرمين؛ لأنه كان في ذلك الوقت من أئمة الشافعية 
وكان مستوطًا مكة لعدة سنوات» ثم انتقل إل المدينةء فعاش في الحرمين. 

ولد سنة )4۱١(‏ من الهجرة النبوية» وتوفي في عام (4۷۸) من الهجرة 
النبويةء له ترجمة في ”سير أعلام النبلاء؟ (ج1۸/۱۸ء). 

وكان أشعربًا في العقيدة» وحصلت له هفوات من شبهات المعتزلة؛ 


حق شنعوا عليه» ورجح عما حصل له من أخطاء ف الاعتزال وا ذکروا 


ا ا اه بعلم المنطق والاعتزالء وذكر الذهى في ”السير؟ أنه رجع 
ن ذلك 


بقي هل رجع عن الأشعرية؟ الذي ثبت عنه أن ندم على خوضه في 
علم الكلام PT E‏ 
لمعانيهاء ويو كل علمها إلى الله عزوجل)» وليس هذا من مذهب السلف 
مذهب السلف: إثبات المعخ» وتفويض الكيفية. 

ومن أراد أن يراجع نص كلامه فقد ذكره الذهي في ”السير“ 
(43۸/1۸(. 

اع ع کن ن وآ وضو ا کا قال 
صاحب ”ا لجحوهرة؟: 

وکل نص آوهم التشبيه وله آو فوض ورم تنزيهًا 

فالحقيقة أننا لا نستطيع أن نقول من خلال كلامه ذلك: إنه ترك 
مذهب الأشاعرة؛ فهو فقط ترك التأويلء لا يقول بعد ذلك (اليد المقصود 
بها النعمة» أو المقصود بها القوة) أو ما أشبه ذلك هذا تركه. 

لكن ما زال واقعًا في بدعة وهي بدعة التفويض؛ فهو لا يثبت 
الصفات كإئبات السلف» إثبات معاني» إا ا امات :الفا وض 


العان ال الله عزوجل» وهذا لیس من مذهب السلف» والعجيب أن 
الذهبي لله قال في ”السير“: رجع إلى مذهب السلف!. 


اطا الذهى كله في ذلك؛ لأن نص كلامه فيه إشادة بمذهب 
التفويض. 

اسو إل ما المقصود بمذهب التفويض؟ 

إلجوإب. التفويض هو عدم إثبات الصفات علل معانيها المعلومة لن 
بل إذا آثبت أحدهم الصفة فيثبتها لطا بدون معنى» وإذا سثل عن معن 
ذلك قال: الله أعلم. 

ف”الورقات“ لإمام الحرمين من أفضل المختصرات» وقد نظمها 
العمريطي ولل بنظم سماه: ”تسهيل الطرقات ني نظم الورقات». 

هذا هو الاسم الصحيح في الكتاب» ذكر هذا الاسم عمر كحالة في 
”معجم المؤلفين* وذكره صاحب ”هد اية العارفين». 

اس إل؛ ما اسم العمريطي؟ 

إلجوإب» يحي بن موسي بن عميرة العمريطي» يلقب بشرف الدين» 
وأبوه موسي يلقب بنور الدين» وقد قيل: إنه توفي في عام )۸۹٠(‏ من الهجرة 
النبوية. انظر كتاب ”معجم المؤلفين“ (ج١٠/١۲۳)ء‏ و”هداية العارفين“ 
(9») وأما الزركلي في a‏ فقال: توفي بعد )۹۸٩(‏ من المجرة 


الغدمة» فقال: 


وتم نظم هذه المقدمة أبياتها ني المد در عحكمة 


فهذا التاريخ (طاء وظاء» وفاء) حسبه العلماء )۹۸٩(‏ وسيأتي بيان 
كيفية هذا الحساب» فكيف يكون قد تم نظم هذه المقدمة في هذا العام» ثم 
تو فی عام (۸۹۰)» هذا بعىد؛ فلا شك آنه مات إما فى هذه السنة ذه 
توفي عام بع ف نفسها 
))۸٩(‏ أو بعدها وهو أدق. 

والعمريطي نسبة إلى عمريط قرية بشرقية مصرء وذكر أنها بالكسر 
صاحب ”تاج العروس»» وكذلك الررّكلي ل «الأعلام“ (۷/۸) ذكر الولف 
(العمریطی) وشکله بالکسر. 

ومن المختصرات المفيدة أيضا في هذا العلم: ”المختصر في أصول 
الفقه“ لابن اللحام الحنبليء وكذلك ”عتصر التحرير“ لابن النجار الحنبليء 
وهو اختصار لكتاب المرداوي ”تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول» ثم 
ابن النجار شرح ختصره وسماه ”شرح معتصر التحرير“ ويسمى أيصًا 
ب”الکوکب المنير“» ومع مافيه من علم الكلام لكنه كتاب مفيد. 


ومن المختصرات المفيدة أيضا علن ما فيها من علم الكلام: ”روضة 


ا وجنة المناظر“ لابن قدامة کل آى عمد عبدالله بن أحمد صاحب 
#الخى؟: 

وذكر آهل العلم أن كتابه هذا يعتبر اختصارًا لكتاب ”المستصفي“ 
کثيرًا منه وهذب» وأضاف من عنده ورجح في مسائل کثررة غير ما يختاره 
الغزالى. 
إلبة e‏ 
بالقراءة فيه فلا ينصح بذلك. 

والغزالى مذهبه شافعى» وأكثر الكتب الق ذكرناها قبل على مذهب 
ا لحنابلة؛ إلا ”«الورقات“ فعلى مذهب الشافعى» ومن كتب الشافعية المفيدة 


ف هذا الباب «عتصر أبن ع الحاجب؟. 


وهناك مؤلفات كثيرة للحنفية في أصول الفقه» ومن أفضل كتبهم: 
كتاب اسمه ”تقويم الأدلة“ لأبي زيد الدبوسي» وفيه علم كلام ومنطق 
كقر؛ ولذلك جاء قخصض خر من الشافعية .فاسفاد من ٠‏ هذا الكتاب 
وأضاف أشياء أخرئ» وهذب بعضهاء وسماه ”قواطع الأدلة“ وهو أبو المظفر 
ابن السمعاني. 


الناظر“ لابن قدامة عليها شرح لعبدالقادر بن بدران اسمه: ”نزهة 
الخاطر العاطر“ء وها شرح آخر مشهور بين طلية العلم وهو ”المذكرة في 
أصول الفقه“ للشنقيطى» وهو شرح علل ”روضة الناظر“ لابن قدامة ؤله. 


تنبي: ومن أهم الكتب في علم أصول الفقه ”الموافقات“ للاإمام 
الشاطبي ولتة» وكذلك ”أعلام الموقعين“ لابن القيم كت مع آنه ليس 
خاصًا بأصول الفقه» بل هو في أمور شت من الفقه والعقيدة إلا أن 
المسائل في أصول الفقه فيه كثيرة. 

وكذلك كتاب ”المُسَوّدة“ لآل تيمية» وسمي المسودة؛ لأنه عبارة عن 
فوائد في أصول الفقه علل المذهب الحنبلي» وأول من جمعها المجد ابن تيمية 
جد شيخ الإسلام صاحب ”منتقى الأخبار» ثم تلاه والد شيخ الإسلام 
عبدالحليم بن عبدالسلام وأضاف إليها فوائدء وكانت هذه الفوائد من 
الجد ومن الولد عبارة عن تجميع وليس فيها تهذيب وتبييض؛ فسميت 
مسودة لأنها لم تهذب» ولم تبيض. 

ثم تلاهم شيخ الإسلام كذلك وأضاف إليها فوائد» ثم اعتنى بها 
بعض تلاميذ شيخ الإسلام وجمعها في كتاب. 

ومن الكتب المفيدة إرشاد الفحول؟ للشوكاني» و«شرح الشنقيطي 


منهما؛ لن كلا الكتابين لمْحَمَمّين بارعين. 

ومن المراجع المطولة والمفيدة ”البحر المحيط؟ للزركشي» مع ما فيه 
من علم الكلام» وكتاب ”إنحاف ذوي البصائر في شرح روضة الناظر“ 
لعبدالكريم النملة وهو معاصر» مدرس في جامعة في الرياض» وقد اعت 
بل اضر اهر دمه رلك جارئ غلم لكلا ف كه إل شح اول 


جهود ف خقیق بعض المسائل الاضرلة فلا تنکر جهوده ف هذا الباب» 
ولكنه شُغل عن العلوم الأخرىئ فيما يظهرء وهو كتاب من ثمانية مجلدات» 
وقد أطال فيه. 

وله كتاب أيصًا خختصر اسمه ”ا لجامع لمسائل أصول الفقه“» مفيد في 
هذا الباب. 

ومن الكتب المتأخرة المفيدة ”الأصول من علم الأصول“ للشيخ 
العثيمين ولل وكذلك كتاب الجيزاني ”معالم في أصول الفقه“ كتاب مفيد 
مع أن الرجل متأثر بمنهج القطبيين» وتستفيد من كتابه الإحالة إلى كتب 
المتقدمين في الجاشية. 

ومن الكتب المتأخرة أيصًا: ”المنحة الرضية شرح التحفة المرضية“ 


محمد ابن علي بن آدم الارن صاحب شرح ”سنن النساني“ وهو رجل 


فاضل» E‏ له جهود في خدمة العلم والسنة النبوبةه a‏ 


يتقربون منه من أجل التشبع به» وربما يؤثرون عليه» فنسأل الله أن 


يبعدهم عنه. 

تنبية آخر: ذكرنا أن الجويني وله لم يرجع إلى منهج السلف وإنما 
رجع إلى مذهب التفويض» وقد ذكر ذلك السبكي في «طبقات الشافعية» 
)٠۹٠/(‏ كما أفادنا بذلك أحد إخواننا جزاه الله خيرًا. 

قال السبكي وله: الأشاعرة هم مذهبان التفويض والتأويل» فهو ترك 
التأويل إل التفويض. اه 

يشير إلى أنه ما زال معهم على مذهب الأشعرية» ومن هاهنا ننبه 
إخواننا أنه من وجد فائدة يفيدنا بها؛ فتكون فائدة للجميع. 

وقبل أن نبدا في شرح المنظومة ننصح بحفظ النظم؛ فان حفظه من 
المسهلات لإتقان هذا الكتاب» وهو نظم مختصرء وفيه فائدة عظيمة. 

سوال هل كتف بدراسة نظم ”الورقات* و”المذكرة؟ في علم أصول 
الفقه؟ 

[لجوب. نعم» كتف بهماء ولا ينبغي الانشغال بهذا العلم؛ لأنه علم 


أوقاتنا به» إنما هو علم وسيلة؛ حت يفهم الإنسان كيفية استنباط الأحكام 


وآما ”نر الورود“ فهو منظومة مطولةء وفيها كثير من علم الكلام 
فحفظها متعب» وليس فيها ثمرة كبيرة. 

و”التحفة المرضية“ للأثيوبي منظومة طويلة جا ما يقارب ثلاثة 
آلاف بيت» لكنها نافعة» أحسن من ”نش الورود“» لكنها طويلة جدا» ومن 


E E NS EE 


وأصبحوا يرغبون في المختصرات. 

والحكمي وله له منظومة في أصول الفقه» لكنن لم أطلع عليهاء وهو 
هذاء ولم نقصد الحصر في هذا الموضع» لكن ذكرنا آشهرها وآهمهاء وقد 

سو إل: لماذا شروح هذه المنظومة قليل؟ 

إلجوإب. لأنهم يشرحون الأصل» فأصل هذه المنظومة ”الورقات» فأكثز 
الشروح علل الورقات؛ فلذلك شروح الورقات كثيرة» والذي لم يطبع كثير. 


مسألة: حكم تعلم أصول الفقه؟ 


تعلم آصول الفقه فرض كفان» وقد يتعين على من أراد آن يبلغ 


وليس شرا في تعلم هذا الفن أن يقرا كتب أصول الفقه؛ فقد يفهم 


هذا العلم بدون قراءة كتب في هذا الفنء فالشافعي لت هل قرا كتًا في 
اللأصول؟ هر تسه استبظ من الأدلة القرعية أضو لا 

د ن ر او کن و و ا 
الأصول» فمن كان عنده مكنة في استنباط هذه الأصول من الأدلة الشرعية 
کما صنع الشافعي؛ فهذا هو المقصود» وإن لم يمكنه إلا بالقراءة فلابد 
عليه آن يقراً. 


قال العم ريطاي اغه: 


قال الْقَقَيرٌ السُرفُ الْعمْريطي 
الحم ف الذي قد أشه را 
عل لِسَانِ الشافِعيٰ ووا 
وتابعفة الاش حى ضارا 


e 
ھە رلا » ا ر‎ 
| 2 که د‎ ٠ 
ê 9) 5 


ذو الحَجْز وَالنقَصير وَالتَفُربُط 
علم الأول للررى واشهرًا 
فوسو الَدِي له ابمداءَ دوا 
كَبَاَصِعَارَ الحجْم أو کارا 
بالورقات للإمام الهرمي 


ار ۶ ی ےم ت 
وقد شرعت فيه مستمدا 


والتّفع في الذارّين بالكتاب 


باب أصول الفقث 


اك اأضرل الف اا لقا 
الأول الأصول م الان 


٠‏ الفققه والمزءانمفردان 


والحكم واب ومَندوب وما ي 


معا لصحيح م طلقا الغاس 


ا 2 2 
قالواجب المحكوم بالثواب ل 
وَالّدبٌ ماني فعله القُوابٌ ل 
o‏ 
0 2 5° ۱ 
o o‏ 0 

وضابظ المَكرُوو عَكَس مَأنُدِبْ 2 
٤‏ 2 سا ر رر 
أئًاالصحيح فهو مَاتعلقًا | 
ر 5 ك ۴ 
وَالقَاسِدٌ الذي بو لم تَعْتدد“ 9 ولم يكُنْ بنافِلٍ إذاعقِد 
ت e‏ ورے 5 ت 2 ت ا 
والعلم لفظ للعْمُوْم لم يحص ١١9‏ بالفقه مَفهومًا بل الفقه أحَض 
ر و & och‏ ۹ 
وعلمتامعرفة المعلوم 5 
8 ا و ك 1 ۹ 
والجهل قل تصور الشيءِ على ي 
w~‏ 1 ت e‏ 2 ۹ 
وقيإ حدالجهل فقد العلم ل 


ب سه قى وما ر حت الدّى 6 
والعلم امأ با طرار صل د 


6 والقرع ماعل سواه ينبني 
) جَاءَ اجتهادا دون كي فطعي 
او 
€ من عاقِدٍ هَذانِ أومِنْ عَابِدِ 
£ في فعلله والترك بالعقاب 
٤‏ ولم يكن في تركو عِقابُ 
6 نعلاو رکا بل وَلاعِقاب 
) ذلك ا لحرا كش مَا يهب 


go 0 5‏ 
¢ إن طابقت لوصفو المَحْتّوم 
۰ 2 ر2 

ت 5 

0 ف وصفه الذ ٤ء‏ 
خلاف وصفه الي بو علا 
(e‏ 2 ّلا اه و أا و ًه 
ل نے و مر ^ hm‏ 

u 

@ يە ەو وم کک ر او وو 
۱ تركيبه في كل مماتصورًا 


واا ال الارن 


(۱) في بعض النسخ (تعتدد) بالتاء والنسخ المقابلة على عنطوطة (نعتدد) بالنون. 


کالمستفادِ بالكواس الخمس 
والسّمع والإبصَارِ ئم الاي 
رَد الإستدلال أئا َتَلِبُ 
وَالضَنٌ تج ويو امرئ أمرير 
َالرَاجِح المَّذكورٌ طلا يُْسْمى 
الك يربلا رُجحانِ 


و‌ 0 تاو 
أما أصول الفقه معن بالنظر ٣٣‏ 
في داك طرق الفقه أن (۴٤‏ 


ےر »ر u o‏ 
وكيق يُستدل بالأصول 


9 بالشم آویا 
TT‏ 


أوبالف 


| لا دليلامُ مرشدا لہا طلب 
رَالطرَفُ المَرجوځ يُسمى وَهْمَا 
لِواجٍٍِ حَيتٌ استوئ الأمرانِ 
کالأمر او کالكهی لا المْمَصَلَه 


وَالعَالِمْ الذي هو الأول 


آبواب أصول الفق” 


آبوا باع شرو بَابًَا تسرد 
رك افا اتا ا 
أو حص أومُبين أو نجل 
ا ا 
كلك الإ جاع وَالأخبار م 

دالاس فاا 2 


١ال‏ ا اف و ي 2 9 
وَالوّصف في مفت ومستفت عهد 


و رو 


E EE E E 
آو ل هر معناه ومول‎ 


ےا وي ت e‏ 
هك 


E E 
ف الأ ا ا‎ 


وا کے 2 


اقل مَايِنة الكلام ركبُوا 


کے 8 ر 2~ ٠0‏ ۶ 
كَدَاكَ مِنْ عل ورف ودا 
رفسم الكلام لِلأخبار 
ol AF MINT PM &‏ 
وتال اإل تجiاiازرإل‏ 
کا و ر و ر 
من ذاك في موضوعه وقيل ما 
9 ر ی و ی 4 a‏ 
و مو وره 
ت بنقص أو زيادةٍأوئققل 
وهو المُراد في سوال المَرْيَّه 
وكازدي اد الكاف في كمثله 
ر و ر ع و 
رابغ اكق ولو تال 


¢ ا۹‎ 
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¢ او‎ 
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o. f. 0‏ و 


وَجَاءَ مِنْ إسم ّرف في التُدَا 
الأ مر اهي رالا تخبار 
إل تمن وَلعرضِ وَقَسَم 
فة و دهاشااس تلا 
يجري خظابا في اصطلاج فُدمَا 
اللوي اوضع الزن 
في الَلفظ عَنْ مَوصُوءعِو ورا 


أو ايارو كَتَقَصِ مل 
َمَا اق ني الذكر دون مِرْيَه 
والغائط المنقول عن عله 


و و co‏ د o2‏ 0 
يريد أن ينقض يعن مالا 


باب الأمر 


ق ا ّ ۰ 2 < ت جا ۸ 0 
وده استدعاء فعل اجب 9 بالقولِ ممن کان دون الطالب 


و 


0 0 0 ی 
بصيعَة افعل فالوْجُوبُ حقَمَا )٠١‏ حَيتُ القَريَة انتقّت وَأظلمًَا 
ن سے مھ ا ۰ ۰ 0 ت 


ر ه2 وھ ٣ے‏ و و ۱ @ i‏ 2 و 
ر ٥‏ ° £0 س Iz‏ 70۹3© 09 0 0 ا در 
TT‏ $ ‌ 
الام بالفعل المهم المنحتم E‏ أمرّبه وَبالِي بويتم 
ول ے 


كالأمر بالصلاة آم بالوْصْو 609 وكل شىء للصلاة يفرش 


ت اور ٠‏ ۶ ر ھم دەر ہ م ھ 2 ي وو 
وحيثما إن جي بالمطلوب و رح 2 عن عهدة الوجوب 


ي 
و 
لأَمَعْ ليل دلكاشزعاعلى 6۷ إباحَةني الفعل آوئذب فلا 
۸9 
و 


تعریفه استدعاءَ ترك قد ف جب E‏ بالقولِ مِم کان دون من طلبٰ 
رأفرتا بال ته مان ا ف دة الك انا ا 
وار يء سهي e‏ ن صو و : وایح 
از 2 ء۶ ت مل ا ق اش o‏ 4 @ را 0 ر ر ا 0 
وصيغه اللامرالق ممصت ترد و وَالقَصد منها أن باح ما وجد 


o 


قصل فيمَن يََنَاولة خطًا ب اكليف ومن لا يتناولة“ 


والمَؤين ول في خطاب الله 
وا اجون كه E‏ 
في اثر الفؤوع للشريعَة 
ولك الإْلام افرع 


ا rgd‏ ب © 
و ¢ ل ظ ن > | 
o23 o7” ~2 © o GG 8‏ 
وا و ا ي 
ا جم وَالقردالمعرقان 
ون e ٤‏ 
وکل بهم ين الاشماء 
“Ref el (°7) Hof‏ 
وَلَفظ (آيْنَ) وُر لِلمَكان 
وَلَفْظ (لا) في الَِرَاتِ تم (م) 


ن 2 4 
ثم العموم أبطلت دعراه 


v9 


باب العام 


V1 
VY 


۷ 
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o u 27 4 

6ر 0 و 
ت »2 E‏ ت 
وَالکافرون في الخطاب دخلوا 
ى ۶ م £0 ے 0 
و الذى بدونهممنوعه 


0 و ر ر ۶ 2 
تصحيحها بدوتِو ممنوع 


مِنْ وَاحدِ مِنْ عير ما حَصر یری 
ونح صر ألْمَاطة في اربع 
باللام اكمار والإنسَانِ 
مِنْ اك مَالِلشَرط وا لجرَاءِ 
في يره لفط (آيّ) فيهمَا 
کا (مَّ) المَوصُّوعَ لِلرَمَان 
في لَفظ مَنْ أن بها ءُ ستَفْهمًا 
في الْفِعل بل وَمَا جَرَى براه 


(1) في مان الورقات (ما يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل). 


لاص لفط لايَعُمٌُ كا 
وَالقَصد بالتَخصِيْصِ حَيئمَا 
رمَا بو القَخْصِيص إمامُتصل 
الشرط وَالتفييد الصف إِثَصَلْ 
َد الاْيفاءِ ماب وحَرَج 
ورظة آن لا رى من صل 
ول اماع س ر 
وَالأضل فيو أن مُستفتاة 
ََّارَأنْيق دم المُستني 
وجّمَّل المُطلَق مَهمَ ادا 
مُطلق القَخْري رفي الأيمَانِ 


چو ر د و و و o‏ 
فيحمَل المطلق في التحرير 


تم اوتاب بالكتاب حَصَصوا 
وحص صوا بالستَة الََْابِا 
والذكر بالإُمَاع صوص كما 


7 0 س 


باب الخاص 


O || 


وعم مَعَ حَصر جَرّى 
ميد عض مملَةٍ فبا دَحَلْ 
ا ف 
كاك الاسْتَفْتًا وَعَيرْهًَا انْقَصل 
مِنَ الكلام بَعْص مَا فيه اندَرَج 
ولم ين مُسَغْرئًا يا حلا 


o 

0 
: 

من واجل 


TT ج‎ 
i e 
Sy ا‎ 


2 o 


قل بالق TT‏ 


باب المجمل والمبين 


ماکان حتاج الل ان 069 مجم ل وض ابظ الب انِ 
إخرا ج ةيين حالَة الإففكال 6369 إل الكَجَّل وات صًاج الخال 
ار وو و ا ق 
الط عرف اكل فط وارد 79 نَم كيل إلا لع واد 


ت 


oو‎ f o ۹ ي و ت ھم ع‎ 2 r 
كقَذ ريت جَعمَرًاوَقيل ما 6۹۸9 تأويلة تنزريلة فَليعْلمَا‎ 


فصل في الظاهر والمؤول 


وا لظاهر الذي يف شد ها سمع 0۹ م سوّیٰ المع الذي له وضع 
2 ٍ ر ۹ @ e‏ 0 م ت 
کالاسدِ اسم واحد السباع و6 وقد يرى للرْجل الشجاع 


f ah < و و وم .هه‎ e 
مَفهو مُه فبالدلييل أولا‎ ٠٠١١ وَالظاهِرٌ المَذكورٌ حَيثُ أشكلا‎ 
مُمَيّداني الام بالدًلييل‎ 61١١9 ضار بعد ذلك التأويل‎ 


بب الأفعال 


2 2 ر ت ت ت ت 9 ت ت 6 ت ت 
أفعال َة صَاجِب الشريعه ٠٠١9‏ ييه امرض ية بَدِيعه 
8 ور ت 2 م ت 3 ت 9 a‏ 4 کا و 2و 
وركلهاإماتسمى قَربّه ٠٤‏ فطاعَة أو لا ففعل القَرْبّه 


3 ر‎ ّ 2 َ ES ٤ 
o النسخ تقل أوإرالة كما ك‎ 
ن رفع الخطاب احق‎ 


رفغا عل وجه أن ره ل 6 


وَجَّارّتسخ الرَسّْم دون الحم ل 


ES و‎ 


ئ الكتاب بالكاب بسح 


e‏ ی ۶ .ِ 3 م 


كاك تس ا لمكم دون الرسم 


(e ۹ ر و‎ 
1A3 


E E E E 


EKE 


دَلِيله ا كرصله الصَيَامَا 
رَقْلَ مَوْفُوف وَقيْلَ مُسَحبُ 
مَالميكنْبمربةيُسمى 
وفعلة أبضالتايبَّاح 


كقوله كاك فعلقذفُعل 


° عل ِن أو فلت‎ ٣ 


عَنْ آهل اللسانِ فيهمَا 
بوت حُکم با لطاب السًابق 


€ لكان اك تابا كمَامُوز 


o 
۰ ب‎ « ٤ 2 
ەمن الخطاب الثاني‎ 


0 رو ا » ت 
ودونه وذاكَ تخفيف حصل 


وجار أيْصًا كَونُ ذَلِك البَدَل 6١۷9‏ أخَف أوأد يمّاقّد بل 


و کے ۶ وو ا 


ك 8 ?$ UA‏ < < 
وذو تواتر بوثلۈو نسخ ٠٠ا‏ ويره بغررو فلي 
SAF E AS OER‏ > ع و ر 
واختارّ قوم نسخ ماتواترًا ۲ بغرره وعکسه حتمایری 


بابأفي بين م يلعل في العارض بَيْنَ لدت والگرجيح 


ت 


ت ت 

إِمَاعُمُومٌ أو صوص فيهمَا 6١9‏ أو كل تطق فيو وَصّف يِنهُمَا 
0 و ہو0 qy or‏ ج ت ۳ E‏ 4 ما ر و 
أؤفيو كل منهمماويعتبر ٤٥‏ كل مِنَ الورصفين في وجي ظهر 
قال جمع بَينَ مَاتَعَارَصَّاهُنًا و في الا ورلن و ج ان اا 


ht f e ~~ Rv lC N ° Se | 
يات عل أرْبَعََة أققسام‎ ARA تعارض الأطقين في الاحكام‎ 


رَحَف لا کان ف التوقّفُ 60۳3 مَالَمْ ين تاریح كل عرف 
وََصَّصًوا في اللَالِث المَعلُوم 1۳۸9( بذِي الوص لَفظ ذِي العُمُوم 
وني الأخير م طر كل طق 1۲39( من كَل شْقٌ حُكْم داك الق 
احْصض عُمُوم كلظ هما 2) باد ِن قِسْمَيه ارما 


بآب الإجماع 


مو اتاق کل آمل الحَصر 00۳3 آي علَمَ اء الفِفو دون ن 


i E E 
ر وت‎ 
واحتج‎ 
۳9 وکل احج على‎ 


م فراش عضرو 
َم ولهو أن يعوا 
يعبر عَلَيْو قول مَنْ ولذ 
و صل الإجماع بالأفوال 
وقول بعضِ حَيْتٌ بَاقیهم قعل 61۳۹۵ 
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بال جاع مِن ذي الامة ٣٣ن‏ 
تشرط ۱٣٥‏ 
ITV‏ 
CIA‏ 
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و ر ي 
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رعا كَحُرمَة الصلاة با لمحدث 
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بالىصمة 


و و ےم ه٥‏ 
٠‏ »* 


من هني كل عضر افيا 
اَي في اناوه قبل مُ فرط 
بن كل أن الان 
وبانتشار مَع سشکوتهه حَصل 


0 dd ے١‎ 
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به‎ ۶ % 


باب بيان الأخبار وحكمها 
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CE 


رال الفط ال اليل 
تواثرًا ليلم قذ أقادا 
اول ال روعي ماروا 
مالل الي عَنة الي 


رو اخ 8 
وکل مع سره أن يَسمَعُوا 
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صِذقًا وَكِذبَا مِنهُ وع قَد َقِلَ 
رَمَاعَدَامَذااعتَيرآحَادا 
معلَاعَنيثلِوعَرا 
لا باجُتهاد بل سَّمَاع أوظّر 


الكا ت ي بالاط 2 
دب ویم ر ي يمم 


EV 


1 ثانیهمَا الآحادي وجب ا‎ 
ER E E ES 


CEA 


يما بعص الرُواة يفْقَدٌ (٠٤۹4‏ 
للاخيجاج صالخ لا المُرْسّل ٠١:9‏ 
كا سَعِيْدَ بى المُسَيّبٍ افلا 6٠١١4‏ ز 
واوا بالم سد المعنتا or?‏ 

E E EE 


fo 


أا القاس فهو رد القرع o‏ 
َة جَايع ۆة في الحم ۷4ا 
ST EET‏ 
رل امائر اا م 


ففصربه إلوالدين ممت م او و 2 
وَالگَانِ مالم وجب التَعليل 


GT 


لا الْعِلمَ لَكِنْ عِندَ 
ENC EEE‏ 


3 م ۳ 


الكل حَصَلّ 


E ريل‎ 


واه مر آ5 
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حکه 4 : 1 
واه ي 4 اللي له دب 
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مدل ب الأطي امبر 
کقولكامَال الصى َلَرَمُ 
وَاللَالِت الْقَرء الي قَرَدَدَا 
يلتق بأيّ دين آأكرًا 
ليلق الرَقِيق في الإقلافِ 


شرا على دد SY‏ 
2 ر o ۵ o‏ 
زكاته كالغ أي لنمو 
مَابَينَ الین اعارا وجا 

۹ 2 الد 2 و 
ن ج يروي وص هة الډي ری 
9 بالم ال لا باحر فی الأوْساف 


فصل في شروط أركان القياس 


رَالَّرظ في القياس کون الْقَرْع 
بِأنْيكُونَ جَايع الأمرين 
وَكَونُ داك الأصل تابا بمَا 
رظ كل عل أن س رذ 
ا لمكم يِن شُرُوطو أن يبعا 


Kis 
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دون مين 


ر6 ۶ و ا ر o2‏ 
وهو الذى لهاكذاكَ جحلب 


قصل في الحظر والإباحن 


لاحك قبل ية ارول 
والأصلَ في الأشيَاءِ قبل الشرع 
حيلم هذ بنص النقل 
مُسَصحبين الأصل لا سواه 
أي أصلَهَا الَْلِيْل إلا مَا رَد وس 
ريلد الأضل فيم اينقع 
َد الاسْيَصَحَاب خد المْجْتَهذ 


بل بَعْدَهَا بمقَتَصَى الدَلِيْل 
مە ەو چ ےہ .-ء وره o2‏ 

زعا ت متا جنم الأ 
a 7 FI GNM 2‏ 

قال قوم ضدمَاقلتاه 
مە 0وو ا ٍ و ره 
ا ر 0 
صر يمج 


° وه 4م‎ o7 o2 ٤ 


ت و وو ال ر 
جوازه وما 


باب ترتيب الأدلت 


وقدَمُواي الأول ة الجلي ۸١9‏ 
رَقدَمُوا ينه امُفية الولم A9‏ 
۸A EEE‏ 
راطق قَدم عَنْ قياسِهم تف 0٠۸4‏ 
ون يكن في الأطق يِن كاب ۸ا 


على ا في باعتب ار الْعََل 
کر 
کر 2 ت ا 
و ر ګوغ ەور 
على مفيدِ الظن أي للحكم 
ا ت - a‏ ت 
او © 6 
فليؤت بالتخصيص لا التقد 
ر و T0‏ 2 1 ا K‏ 
وقدموا جليە عل الحمفي 
ا 
ويو عي ل ب 


4 ت 2 ٠‏ . 2 کر 2 0 
فالئطق حجة إذا وإلا 01۸۷9 فكل بالا صحَاب مسدلا 
۶ے ۹ ا 0 ھا 7 


والشرط في المُفْتي اجتهاد وهو 0۸۸9 يعرف مِنْ آي الكتاب والس 
i‏ ۾ چو ار 2 e‏ ر £ 

م 0ے ر ا و ۹ 7ي ر ° 1ے 0 »۰ و 0ر 

مع ما بو من الممَذاهب التي ١٠٠ا‏ تقررت وَمِن خلاف مثبْتِ 
ا 2 ر E‏ 2 ن 0 
والتّحو وَالأصول مَعَ علم الأدَبُ 60٩1‏ واللعَة الت قث مِنَ العَرَبُ 
درا به يَستنبظ المَساثلا 00۹79 بتففسه لمن يعون الا 
مَع عليه اللَفْسيرّفي الآيّاتِ 1۹۳9( وني ال دِيثِ حَالة الروَاة 
وَمَوضع الجاع وا جلاف 0۹64( فعلم هذا الق در فيه كافي 
ون شُروط السّائلِ المُستفت (0١4‏ أن لا يون عالِم ا كالمُفُْو 
فف کن م ا کد 


قلا رل قعل ا 00 وغد لا 
ا گ ‏ ا 8 “ کو ۹ ° ت 2 e‏ 
ني بول قول هة المضطلق 63 ب اكم تفلي ة ب لاعف 


ب َّ ° & °< hM‏ 4 € 
وق لالانم_اقدقالة ۲°( 


ت 


حميعهة بالوحى ققد أت له 


باب الاجتهاد 


ليتق سم إل صّواب وَحَضّا 
وني ا الدّين ذا الوجه امَتَعْ 
ألا يرون ريم بالَْيْن 
وَمَنْ أصابَ في الفُرُوع عى 
لِم اروواعن الى الهادِي 
ؤكم نم مَذوالممَدمَة 
في عام (طاء) تم (ظاي) ف () 
ا لحد لو عل إتمَاييه 


جه ودةني تيل أمرقد قَصد 
وقي ل ني الفروع يُمتَع الحا 
إِذ فيه تصويبٌ لأربَاب الْبِدَغع 
رالراعِمِين آنه ملم 
كا المَجُوسش في ادعا الأضلين 
أجُرَين وَاجْعَلْ نِصقَةٌ مَّن حصا 
في ذا من مسيم الاجتهاد 
أبيائه ا في الد (در) كمه 
ی 
فم ا 


و رو 


يبعثٿوا 


ول ۳ 
۰ ۶ ۰ 
وجزبووكل مؤين بهو 


قال العم ريطاي اه: 


قال اة الشَرّفُ الْعْمْريطي 9 ذو الحَجْز التق صير وَالنَف ربط 
الشرف: لقب له» كان يلقب ب(شرف الدين). 


قال ولل: 
الحم ف الذي قذ أظهرا 79 ءلم الأصول لِلْرَرَى هرا 
على سان الشافعى رهوا EE ٣9‏ ّا 

أي: إن الذي ابتداً التصنيف في هذا العلم هو الإمام الشافعي تي 
في كتابه ”الرسالة“ الق كانت طلبا من عبدالرحمن بن مهدي ولت كما 
تقدم معناني المقدمة. 

قال ولل: 
رَتابعفة الاش حى ضارا @©) كَبَاصِعَارَ ا لحجْم أو كارا 
قولة: وتابعته الناس. 


أ إن العالفات أت يح تاليف الشافعى من مطرل و ضر كا 


َير كتبه الصعَارمَاسُمي ١١‏ بالورقات للإمام الحرَمى 
هذا فيه إشارة إلى متن ”الورقات* لإمام الحرمين وهو عبدالملك بن 


عبدالله بو يوسف ا لجوین» وكنيته آبو المعالى» وأبوه كنيته بو عحمد. 


وقد سُئلك مُدَةني تيو 3( مُسهلا فظو وَقَهيه 
يعني مدة من الزمان وواحد تلو الآآخر يسأله أن ينظم هذه الورقات» 
وقد وفق في نظمها ني هذا الكتيب الذي أسماه ”تسهيل الطرقات“. 
والعمريطي كلل غالب تأليفه منظومات» وقد نظم ”الآجرومية» 
و”متن آي شجاع» في الفقه» وله منظومات آخری» فننصح من کان عنده 
قوة في الشعر أن يسخر شعره لنظم العلم. 
والنظم يسهل الحفظ؛ لذلك قال: (مسهلا لحفظه وفهمه)» وكذلك 
يسهل الفهم؛ لن الإنسان إذا حفظ شيدًا سهل عليه فهمه. 
قال ولنه: 
من َا الوفيق لِلصَوَاب 629 والفعَفي الذَارين بالكتاب 
قولة: مستمدا. 


أف طالبًا من الله المدد للتوفيق والصواب» ويطلب النفع بکتابه» وقد 


موضوع أصول الفقه : 


وقبل أن نشرع في آول باب وهو [باب أصول الفقه]» حب أن نعرف 
موضوع أصول الفقه» ففي النحو مغاد يقولون: موضوعه الكلمات 
الخ وة فاضرل العقة باهي سر عة 

موضوعة: الأدلة الإجمالية الموصلة لاستنباط الأحكام الشرعيةت 
وكيفية أخذ الأحكام منهاء هذا موضوع هذا الفن؛ لأنه يبحث عن 
العوارض الى تلحق هذه الأدلة من العموم والخصوص, والإجمال والتبيين. 
والإطلاق والتقييد» وكذلك الناسخ والمنسوخ» والتعارض» وغيرها. 
مصدر هذا العلم: 

الكتاب والسنة» وكذلك آقوال السلف من الصحابة ومن بعدهم 
وال ال ن ان ون ا ا 


اسوإل» هل العقل له مدخل في هذا العلم؟ 
إلجوإب. العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح» فالعقل الصحيح 


يوافق الأدلة جخلاف العقل الفاسد. 
فائدة هذا العلم : 


الثمرة من هذا العلم: استنباط الأحكام الشرعية بوجه صحيح» 


وأيصّا ضبط الاستدلال الصحيح حت يتوصل لعرفة الحكم الشر 
بطريقة صحرحة» واتضا تيس الا جتهاد لأهله. 


ایسا معرفة اشاب الخلاف فقد یکون الخلاف مبنًا على قاعدة» 
فإذا عرفت هذه القاعدة عرفت سبب الخلاف» وكذلك حفظ الشرع 


معين» أو يستدل بقاعدة علل باطل بدون مراعاة لشروطها وضوابطها. 


قال العم ريطاي انه: 


و E‏ 
هَاكَ أصول الفقه لفظالقبا اوةه 


الأول ااا القاني 
قالأصل مَاعَلَيْوعَيةبُنى ١9‏ 
قولة: هاك. 

اسم فعل أمر بمعن: خذ. 


قولة: أصول الفقه لفظا لقبا. 


) القع ماعل واه ينبني 


الفققه والزءَانمفردان 


2ے و < 2 5 
جاءَ اجتهادا دون حکم قطعىٰ 


أي: (أصول الفقه) أصبح لقبًا عل هذا العلم. 


قولة: من جزأین قد ترڪبا. 


آي: انه یتر کب من جزآین» ما هما؟ (آصول) و(فقه)» ثم إن آهل العلم 


يعرفون أصول الفقه باعتبارين: 


الأول: باعتبار أجزائه. الثاني: باعتبار مركبه. 


باب أصول افقو ۷ 

أي: يعرفون (أصول) منفردة و(الفقه) منفردة» ويعرفون (أصول 
الفقه) باعتباره لقبًا مركبًا. 

فتعريفة باعتباره لقبا مركبا: هو معرفة أدلة الفقه إجالا 
رك لادا رخال اة 

وسيأتي هذا التعريف في نظم المؤلف» لكنه أخر هذا إلى آخر الباب» 
وکان ذكره هنا أفضل؛ حق) يحصل الارتباط. 

COE Se E فالعمريطي‎ 
الاني...).‎ 

سز إل: ما الفرق بين (أصول الفقه) وبين (القواعد الفقهية)؟ 

إلجوإب. يوجد بعض الفروق بينهما: 

أحدها: القواعد الفقهرة جمع الفروع المتشابهة بقاعدة كلية» 
والقاعدة الأصولية إنما هي تقرير لقاعدة تتعلق بالاأدلة الشرعية. 


الثاني: القواعد الأصولية تستعمل في إثبات الحكم الشرعى 


الثالث: القواعد الأصولية يستفيد منها المجتهد والمستدل» والقواعد 


الرابع: القواعد الأصولية قواعد كلية عامة تشمل جيع الأبواب 
الفقهية» بل وتشمل أيصًا مسائل العقيدة» والحديث» والتفسير وغيرهاء 
والقاعدة الفقهية خاصة بمسائل فقهية متشابهة تندرج تحت حكم كلي. 


انظر ”مقدمة القراني» و”«شرح منظومة السعدي» و« لجامع لمسائل 
أصول الفقه“ لعبدالكريم النملة (ص٣٠-۳٠)ء‏ وكذلك الشيخ العثيمين 
أشار إلى ذلك في شرح هذه الأبيات» وكذلك في شرح ”منظومة القواعد؟. 

سو إل هل بستغن بدراسة أصول الفقه عن دراسة القواعد الفقهية؟ 

الجوإب: نعم» أصول الفقه تغنى عن دراسة القواعد الفقهية 
والقواعد الفقهية أكزها تمر مع دراسة الفقه» يقال: (وهذه المسألة تشابه 
لك الال والفقهاء جعلوا فيها قاعدة)» ودراستها مع الفقه أفضل» أي: 
أثناء المسائل الفقهية» ومن درس منظومة فيها كمنظومة السعدي» 
ومنظومة العثيمين فلا بأس. 
قولة: فالآأصل ما عليه غيره بني . 

تعريف الأصل: هو ما يب عليه غيره ومنه أصل الحدارء ا اا 
وأصل الشجرة أي: جذعهاء وهو الذي يرتفع عليه ساق الشجرة قال 


وقعهاف ال 4 [إبراهیم: [٤‏ 


والمقصود بالأصل هنا: الأدلة الق يبن عليها الحكم. 


قولة: والفرع ما على سواه ينبني. 

الفرع ذكره استطرادًاء أي: لما ذكر الأصل ذكر الفرع» وإلا ليس له 
علاقة ني هذا الباب» فالأصل ما يُبنى عليه يره والفرع ما يبن علل غيره. 
قولث: والفقه علم ڪل حکم شرعي. 

الفقة لخت: هو الفهم ومنه قوله تعالى: قوشب ماقم يريما 


ET 


مول [هود:4۱]» وقوله تعالل: وا اٹاک ولاش دن ردت 


سىء ل سح عجرو وک لام هون ضَِيحَهم ‏ [الإسراء:٤٤]»‏ وقوله تعالل: 
عَفْدىمّنلْسا چ [طه: ۲۷]» وقوله تعالل: امال هول الور لای كاد ودفقَهو ن حًا 
[النساء:۷۸]. 


وقول النى بَوّ: ارب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». 
وبعص ڪات اللغة زادوا في تعریفه قيدا» وهو ا الشيء بدقة. 
وهذا القيد ليس عليه كث أهل اللغةء فلا يشترط هذا القيد؛ فبعض 


الأمون تفهم بدون دقة» ومع ذلك تسمیٰ فقهاء قال تعال: #واخللعقديّن 


ساف مولي [طه: ۲۸]ء فيما يحتاج إلى دقة حق يفهموا قوله. 


تعلم به الأحكام الشرعية الى جاءت باجتهاد دون الأحكام القطعية. 
فقولة: دون حکم قطعي. 

هذا التقييد منه غير صحيح؛ فبعض الأحكام قطعيةء» ومع ذلك هي 
من الفقه؛ فمن الفقه أن يعلم الإنسان أن الصلوات المفروضة هس 
صلوات» وآن الفجر ركعتانء وهكذاء وهذه مقطوع بهاء فهذا التقييد لم 
يوافقه فيه العلماء. 

والتعريف المرضي فيث: هو علم الأحكام الشرعية العملية 
المكتسبة من آدلتها التفصيلية. 

والشيخ العثيمين كله ني ”الأصول من علم الأصول“ قال: معرفة 
الآحكام...) إلخ» بدل (علم الأحكام...) وكلاهما صحيح. 

فقولنا (معرفة الأحكام الشرعية) يشمل ما علمه اللإنسان يقَيدَاء أو ما 
علمة:ظنا غالا كلا هما رغلا 

والشيخ ابن عثيمين كه يقول: كلمة (معرفة) تشمل العلم والظن. 


والصحيح أنه حى كلمة (العلم) تشمل ما عَلِمَ يقيًا وما عَم بالظنء 
فهى تشمل هذا وهذاء فالعلم كذلك قد يطلق على اليقين والظن» والدليل 


2 


A2‏ ووک ر ا رل 
علن ذلك قوله تعال: ۇن ىسوھ مۇمتت ارغ ىشىل الكار 4 [الممتحة: 1۰ 


< ےک 


ففی هذه | الاد ETT‏ 

اسو إل: ماذا أخرج بقولنا (الأحكام الشرعية)؟ 

إلجوإب: چت الأحكام العقلة» والأحكام العرفرة» فالأمور 
ا ی ا ا و ر ا 
اجتماع الغيوم هل هذا فقه ف اصطلاح اللأصوليين؟ لا يعتبر فقهًاء فهذه 


قولنا: (العملية) خرج بهذا القيد الأمور المعتقدة الق تسمى علمية 
فأنت تعلم أن الله واحد لا شريك له وأنه المستحق للألوهية والربو بية 
المتصف بالصفات الحسن إلى آخر الأمور المزبورة في كتب العقائد» فهذه 
كلها من الأمور المعلومة بالشرع» ولكنها ليست عمليةء فالعملية متعلقة 
بأعمال العبد» كالصلاة والزكاة والصيام والحج» وغير ذلك هذا هو 
المقصود بالعملية. 

سس إل؛ هل الأمور المعتقدة من الفقهء آم لا؟ 


لجوإب: نعم هي من الفقه بالمع الشرعي» ولیس بمعی اصطلاح 
أهل الفقه» وأما بالمعن الكلى فهى من أمور الفقه بلاشك من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين» يشمل هذه الأمور كلهاء العقائديةء والعملية. 


ay بعضهم عبر ب(الشرعية الفرعية)» هل هذا‎ e 
عليه انتقاد؟‎ 


إلجوإب. تقسيم الدين إلى أصول وفروع من البدع التي حذر منها 
العلماء» ومن نبه علل ذلك شيخ الإسلام حه في تقسيم المعتزلةء وبنوا على 
ذلك: أن ما كان من العقيدة فهو أصل» وما كان من العبادات فهو فرع؛ 
حى جعلوا الصلاة فرعاء وهي من آصَل الأصول. 

فإذا رآيت شيخ الإسلام كله في ”الواسطية“ وغيره يقول: (ومن أصول 
أهل السنة والجماعة) فامقصود أن هذه الأمور مجمع عليها عند أهل السنة 
والجماعة لم جخالف فيها إلا كافرء أو مبتدع» فمن أصول أهل السنة 
زالافة رجرب الصلرات الخمس دومن أضول أحن. السة وا اة 
وجوب صيام رمضان» فليس خاصًا بالعقائدء فالأصول الق يذكرها شيخ 
الإسلام أي: أمور مجمع عليهاء لم يخالف فيها إلا كافرء أو مبتدع. 

قولنا: (المكتسبة من آدلتها التفصيلية). 

آي: هذه الأحكام ات من الأحكام الشرعية؛ فخرج بذلك 
المقلد؛ لأنه لا يستنبط. 

وكذلك بعضهم يقول هذا القيد (المكتسبة من أدلتها التفصيلية) 


: ا کله n ۶ E‏ 
خرج بها ما آوحی إلى البی بر بوجوبه» آو تحریمه؛ لانه وحی مباشرټ 


ر ا ا ق 

قل العمريطاي اته: 
E RM ST LE Ey‏ 
مَعَ الصحيح مُطلقًا والفايد (٤١‏ من عَاقِدِ هَّذانِ أومِنْ عاب 

ذكر الناظم في هذين البيتين سبعة أحكام: (الواجب» والمندوب» 
والمباح» والمكروه والمحرم والصحيح» والفاسد). 

والمؤلف لم يمیز بين ما يسمى حكما تكليفيًاء وحكمًا وضعيًا. 

والحكم لغة: بمعن المنع» ومنه قوله جرير: 

أبن حنيفة أحكموا سفهاءكم ‏ إني أخاف عليكمٌ أن أغضبا 

أحكموا سفهاءكم» أي: امنعوهم» وإلا فسوف يغضب» وإذا غضب 
ماذا سيصنع؟ سيهجوهم؛ فهو شاعر من الشعراء. 

ومنه سمي (الحاکم)» ق المانع» يمنع الظالم عن ظلمه» وكذلك 
القضاء سمي بهذا الاسم؛ لأنه يمنع من أخذ غير ما فضي به. 

وَحَكمَّة الفرس: الق توضع عل فمه لتمنعه من الأكل. 

والحكم اصطلاحا: هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين» من 
طلب» أو تخييرء أو وضع. انظر ”المختصر في أصول الفقه“ لابن اللحام 


سز إل. ما المقصود بقولنا (خطاب الشرع)؟ 


إلجوإب. الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. 


وخرج بقولنا (المتعلتق بأفعال المكلفين) أشياء كثيرة منها: المتعلق 
بصفات الله وأسمائه الحسن» وخرج بها أيصًا الأوصاف التي ليست من 
TT EE‏ 

والمكلف خرج به غير المكلف» فالمكلف هو العاقل البالغ. 

سو إل ما المقصود بقولنا (من طلب» أو وضع» أو تخيير)؟ 

إلجوإب. الطلب يشمل طلب الفعل وطلب الترك. 

فالطلب قسمان: طلب فعل» وطلب ترك فطلب الفعل يدخل فيه 
الواجب وال مندوب. 

وطلب الترك يدخل فيه المحرم» والمكروه. 

قولنا: (أو تخيير) يدخل فيه المباح» فالمباح خير بين فعله وتركه. 

قولنا: (أو وضع) يدخل فيه ما وضعه الشارع حكمًا عل أفعال 
المكلفين وليس من فعل المكلفينء مثل: المانع» والسبب» والذي ذكره 
المؤّلف: الصحيح والفاسد. 


ا NE‏ الحكم التکليفي ا 

فلو اقتصرنا علل تعريف الحكم التكليفي فقط دون الوضعي نقول: 
(خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير). 

ولو آردنا أن نعرف الحكم الوضعي نقول: (خطاب الشرع المتعلق 
بأفعال المكلفين وضعًا. أي: من وضع الشارع). 


قولة: من عاقد. 

عاقد» من العقود» عقود البيع» والإججارات» وغيرهاء وبعض النّسخ 
فيها (قاعد) بدل (عاقد)» وهو خطاً؛ حت نفس ”الورقات“ فيها (عقود). 

سوإل. الأحكام التكليفية دخلت فيها خسة أحكام فما هي؟ 

إلجوإب: الواجب» والمحرم» والمكروه والمندوب والمباح. 

سؤإل. لماذا سميت تكليفية؟ 

إلجوإب. لآن العبد يتكلف ني فعلهاء وليس المقصود أنها شاقة عليه 
ولكنه عخاطب بفعلها. 

سو إل المباح لماذا دخل في أقسام الأحكام التكليفية مع أنه مباح» 
مثل الأكل» والشرب والنوم؟ 


e‏ باعتبار آنه قد يكون له قصد آخر فيه» قد يكون فعل المباح 
من أجل التوصل به إلى فعل واجب» وقد یکون سببًا لمحرم» کأن يأكل أو 
يشرب ليتقوئ به على الزنا. 

ذكر هذا بعضهم» وأكث الأصوليين ألحقوه تساعا وتكميلا للقسمة؛ 
وإلا فهو ليس من الأحكام التكليفية. 


وأما الأحكام الوضعية فذكر المؤلف منها قسمين: 

)١‏ الصحيح. ۲) والفاسد. وسيأتي تعريف كل قسم 

والشيخ ابن عثيمين ڪل عرف الأحكام الوضعية بتعريف طيب في 
كتابه ”الأصول من 1 الأصول“ فقال: هو ما وضعه الشارع من أماراتِ 
لثبوت أو انتفاء» أو نفوذ أو إلغاء. 

بمعن أن هذه الأمارات قد ينبني عليها أن هذا العمل صحيح أو 
فاسد» فتشبت العبادة أو تنتفي» أو يئت هذا الحقد أو ينتفي؛ بناء على تلك 
الأمارات الق هي السبب والشرط» وغير ذلك وهو تعريف طيب» وقد 
شمل الأحكام الق سيأت ذكرها. 

ونحن قدمنا هذا التعريف حقى يهم ارتباط الأحكام التي سنذكرها 
بالحكمين التكليفي والوضعي» فقدمنا ذلك من أجل فهم هذا الارتباط. 


قل إلعمرطااي انه: 
قالوا جب المَحْكُوْمٌ بالئواب 9 في فعل 4 والترك بالقاب 
الآن بدا بتعريف الأحكام وبد بالواجب» فعرفه بأنه ما يُثاب فاعله 
ويُعاقب تاركه. عرفه إمام الحرمين بهذا التعريف» ونظمه العمريطي في 
ا الت: 


وهذا التعريف يسمي تعريقًا بالحكم» أي: عرفه بجحكمه»ء الواجب ماذا 
يحصل فيه من حیث الحکم؟ يثاب فاعله ویعاقب تارکه» وهذا تعریف 


وبعضهم ينتقد هذه التعاريف الق تعر ف بالجحکم» > لکن لا انتقاد 
بذلك؛ فاقصود هر تعليم المتعلم سواء کان التعريف با لحکم» آو بالثمرة 


فالتعريف من حيث الحقيقة : 


ت حققة هذا الشىء» وماهیته» وذاته. 


أما التعريف من حيث الحكم : 


أي: من حيث ما يتعلق به من آثارء هل يُثاب» أو لا يُثاب؟ 


مثالة: (إنسان)» لو قيل: ما هو الاأنسان؟ 

فإذا عرفته من حيث الحڪم تقول: هو الذي يتکلم» ویسمع»› 

وإذا عرفته من حيث الحقيقة تقول: هو جسم حي مكون من رأس» 
ودم» ولحم ومن يدين» ورجلین» له عينان... إل وتصفه بأوصافه الحقيقة» 
فحققة الى أى: أوصافه الذاتية» وماهيته» وبا لحكم ما يترتب علبه. 

وكذلك الصلاة لو عرفناها بالحكم نقول: هى الركن الثاني من 
آرکانق الإسلام التي اختلف فبها هل تارکها مؤمن فاسق» آو کافر؟ هذا 
مفتتحة بالتكبير» ختتمة بالتسليم تعبا لله عزوجل. 

والواجب لخة: الساقط واللازم قال تعالى: اذا وت جنوجها فكلا 
نّا 4 [الحج: ١]ء‏ و(وجبت الشمس) إذا سقطت في الحانب الغربي. 


والواجب يأتي بمعن اللازم ومنه قول النبي بب ني المتبايعين إذا 


تفرقا بدون شرط قال: «فقد وجب البيع» آي: لزم البيع. 


والواجب قد يقال فيه: (فرض)» وقد يقال فيه (حتم ولازم)» والفرض 
بمعنى الواجب علل الصحيح عند آهل العلم» وعلل ذلك كث العلماءء وني 
كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم يطلقون هذا على هذاء وقد جاء 
التفريق عن بعض الأصوليين وغيرهم» ولكن نكتفي بالإشارة هنا إلى أن 
الصحيح هو الترادف وأنهما بمعن واحد» وإن شاء الله سيأتي معنا في 
”«المذكرة؟ ذكر من خالف في ذلك ووجه الرد عليه إن شاء الله. 

سو إل. بقي هذا التعریف بال محکم (ما یثاب فاعله ویعاقب تارکه) هل 
عليه مآخذ؟ 

[لجوإبء تعريف المؤلف عليه مأخذان: 

الأول: قوله (ما يثاب فاعله) يقيد ب: (امتثالا)» أي: ما يثاب فاعله 
امتغالاء تقربا لله عزوجل» وأما إذا فعله علن سبيل العادة فلا يثاب عليه. 


الثاني: قوله: (ويعاقب تاركه) لا جزم بالعقاب بل هو تحت المشيئةق 


A23 yg. <2‏ ر2 وک ر 
فهر أن دشر ك به ودعقر ماد ون ذلك لمن مسا 4 [النساء: .]٤۸‏ 


م ت 


1 بات اول ال ) 
فقولنا: (ما أمر به الشارع) خرج به المحرم والمكرو؛ لأنه منهي عنه 
وخرج به أيضا المباح؛ لأنه غير مأمور به. 

ودخل بقولنا (ما أمر به الشارع) الواجب والمستحب» فهل المستحب 
مأمور به؟ نعم والدلیل قوله تعالى: «دَانهيأمُر املو اخسن وريتآي 


ا 


ذی امرف 4 [النحل: ٩۰‏ وقوله تعال: اوس ارع وال مَعَوْرَومن رُم 4 
[آل عمران:۳۳١]‏ الاية» وقوله: وان الک مک يخر 4 [الحج:۷۷]. 
قولنا: (علن وجه الإلزام) خرج به المستحب؛ لأنه مأمور به لا علل وجه 
الإلزام. 
قال ولنه: 
ولدب ماني فعله الكوابٌ 6 ولم يكُنْفي تركو عِقَابُ 
عرف المندوب أيصًا با لحکم» فالمندوب ما یثاب فاعله ولا یعاقب تارکه. 
وهذا التعريف يحتاج إلى تقييد» فيقال: (ما يثاب فاعله امتثالا)» أي: 
O E NEN‏ 
الو ت غا 
التعريف من حيث الحقيقة: ما آمر به الشارع لا على وجه الإلزام 
بفعله. ويسمى (مستحبًاء ونفلاء وتطوعًاء وقربة). 


ويس في المُباج يِن واب 00 فع لاوت ركا بل وَلاعِماب 
إا المؤلف عرف المباح بأنه ما لا يثاب فاعله» ولا يعاقب تاركه. 


أي: ليس له ثواب بفعله ولا عليه عقاب بتركه» مثل الأكل والنوم» 
فلا يثاب الشخص عل النوم لذاته» ولا يعاقب أيصًا عليه لذاته. 


والمباح لخة: هو المعلن» والااباحة: الإعلان وأباح بالشيء ا 


أغلن به: 

وبالنسبة لتعريف المؤلف بالحكم عليه مأخذ وهو: أنه لم يقيد ذلك 
بذات المباح» ما معن ذلك؟ 

معنى ذلك: أنه قد يثاب علل هذا المباح» وقد يعاقب عليه إذا تعلق 
به آمر آخر من واجب» آو مستحب» أو حرم» أو مکروه؛ فهنا يدخل في 
الثواب» أو في العقاب. 

دن قال الا تاب قاعلة رل عاف فار که لذا 

مغلا: إنسان آكل» أو شرب من أجل أن يتقوئ به علل الزناء فهذا يأثم 
على فعله. وإنسان ضعف عن آداء الصلاة بسبب ترك الأكل؛ فيجب عليه 
الأكل حق يؤدي هذه الفريضة. 


وقولنا: (ولا نهي) خرج به المحرم والمكروه. 

وقولنا: (بذاته) خرج ما إذا کان متعلمًا بغیره» فقد یکون مأمورًا به 
وقد یکون منهيًا عنه بسبب ما تعلق به من آمور أآخریء كالآكل» والشرب» 
والكلام» وغيرها. 

تنبيث: قلنا في تعريف الواجب (يستحق العقاب تاركه) بعضهم 
يقول: هناك لفظة أخرى بدل (يستحق) وهي (متوعد)» فيقال: (متوعد 
بالعقاب تاركه)؛ لأن الاستحقاق قد يفهم منه أنه لابد من وقوعه. 

وف اة كلمة (يستخى لا يلرم متها الو قرغ يسح الحقابت ققد 
يقع وقد لا يقع» وليس لازمًاء لكن كلمة (متوعد) أحسن. 
وضابظط المكرو عكش ما ندب 0۸4 كَدَلِكَ ا لرام عش مَأ ييب 

فالمكروه عكس المندوب» والمندوب تعريفه كما سبق (ما أمر به 


الشارع لا على وجه الإلزام بفعله). 


المكروه لغة: المبغض. 


واصطلاحا: ما نهى عنه الشارع لاأ علل وجه الاإلزام بتركه. 


وعلل عكس تعريف الشارح للمندوب» يكون تعريف المكروه: ما 
یفاب تاز که آمقغالا ولا عاقب فاغله: 

مثال للمکروه: الشرب قائمًا مکروه نهی عنه النى مد لا على 
وجه الاإلزام؛ بدليل آنه شرب قائمًا عليه الصلاة والسلام؛ فدل آن النهي لم 
يكن على سبيل الإلزام. 

أما المندوب والواجب فالأمثلة عليه كثيرة» كالصلاة والصيام» وصلاة 
الضخي ن وغيرها. 

سو إل هل يطلق المكروه علل غير هذا الاصطلاح؟ 

إلجوإب. قد يطلق علل المحرم» وقد وجد هذا في كلام بعض الصحابة 
والتابعين» وبعض أصحاب المذاهب» وقجد هذا في ”مصنف ابن أبي شيبة“ 
و«مصنف عبدالرزاق“ کثررًا» يقولون: وکره ابن عمر كذا. وکره ابن عباس 
كذا. والمراد به كراهة التحريم. 

وقد جاء في القرآن بعد أن ذكر الله عددًا من الكبائر والمحرمات في 
سور ة الا راء قال: ل کل دل ك کان سیه ندري موا [الإسراء: ۳۸]» آي: حرمًا. 


ومن الأحاديث اإن الله كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 


وهذا أمر قد التبس علن بعض المتأخرين فيظن المقصود الكراهة 
التنزبهرة» وهم انما یریدون التحريم ف کک هن المسائلء فغاط بعص 
المتأخرين على بعض المتقدمين في عزو المذاهب إليهم» وقد نبه على ذلك 


قال ابن القيم لته في كتابه ” آعلام الموقعین“ (۳۹/۱): وقد غلط كثير 
من المتأخرين من أتباع الآئمة علن أئمتهم بسبب ذلك؛ حيث تورع الأئمة 
عن إطلاق لفظ التحريم"» وأطلقوا لفظ الكراهة؛ فنفىئ المتأخرون 
التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة» ثم سهل عليهم لفظ الكراهة 
وخفت مؤنته عليهم؛ فحمله بعضهم عل التنزيه» وتجاوز به آخرون إل 
كراهة ترك الآوللء وهذا كثير جدًا في تصرفاتهم؛ فحصل بسببه غلط عظيم 
عل الشريعة وعلن الأئمة. 

ثم نقل نصوصًا عن الإمام أحمد وعن الشافعي» والحنفيةء ومالك 
فيها نهم يطلقون على بعض المحرمات (مكروه)» ومرادهم التحريم» من 
ذلك قول الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: (أكرهه) وهو 
يرئ التحريم. 


g2 م‎ 


(۱) أي: خشية من الدخول في قوله تعالی: # ولاقو لوالماتص ف ال مالک ب هلاحل وه دا حرام چ 
فتورعواعن هذا. 


تورع عن إطلاق لفظ التحريم. 


وقولة: ویکره أن توطنا في آنية الذهب والفضة. 


وقولة: لا يعجبن آكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب» ولا الكنيسة. 

وقولة: آكره أكل لحم الحية والعقرب. 

وذكر أشياء أخرئ. 

والحنفية كذلك نصوا علن أمور كثيرة. والحنفية يطلقون الكراهة على 
التحريم أك من غيرهم من أصحاب المذاهب» ومن ذلك قوهم (يكره 
الكل والشرب ني آنية الذهب والفضة للرجال والنساء). 

وقولهم: يكره منديل الحرير الذي يتمخط فيه» ويتمسح من الوضوء. 

وقولهم: يكره بيع العذِرة. 

ومالك نص علن كراهة الشطرنج» وأكثز أصحابه حملوه علل التحريم. 

وكذلك الشافعي قال في الشطرنج: أكرهه. 

قال ابن القيم: ومن هذا أيصًا أنه نص -أي الشافعي- علل كراهة 
تزوج الرجل ابنته من ماء الزناء ولم يقل قط إنه مباح» ولا جائز. 


فكثيرون يعزون إلى الشافعي آنه يبيح للرجل أن يتزوج ابنته من 


قال ابن القيم لل: والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أجله 
الله به من الدين أن هذه الكراهة منه علل وجه التحريم» وأطلق لفظ 
الكراهة؛ لأن الحرام يكرهه الله ورسوله» وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه 
من المحرمات من عند قوله: كسى ريك أَلاتعبدو إلا إلى قوله: کل 


ذلك کان سیه رعندریك مکروهًا) [الاسراء:۳۸-۲۳]» فالسلف کانوا يستعملون 


الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله. 

أما المتأخرون فقد اصطلحوا علن تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم» 
وتركه أرجح من فعله» ثم حصل من كمل منهم كلام الأئمة على 
الاصطلاح الحادث؛ فغلط في ذلك وأقبح غلطًا منه من حمل لفظ الكراهة 
أو لفظ (لا ينبغي) في كلام الله ورسوله علن المعنى الاصطلاحى الحادث. اه 

ثم ذكر بعض الأدلة في استعمال قوله (لا ينبغي) علن المحظور. 

سوإل. قولحم (خلاف الأولل) ني أي شيء يدخل» ني المكروه آم في 
المباح؟ 

إلجوإب. الأظهر أنه درجة من درجات المكروه» فا مكروه قد يتفاوت؛ 
لذلك جد بعض العلماء يقولون: (كراهة شديدة)» وبعضهم يعبر 
ب(خلاف الأولل)» فالذي يظهر أنه من مبادئ الكراهةء وإلى ذلك أشار 


باب أصول الق 3 
بعض الشافعية» ورجحه الزركشى في ”البحر المحیط“ »)١٠۳-۳۰۲/۱‏ وأنه 
لين قسیمًا سادسًا للأحكام التكليفيةء انما هو من أقسام الكراهة» وهو 
ظاهر اختيار ابن القيم كما ني ”أعلام الموقعين“ (١/إص“٠).‏ 
قال ابن القيم كلله: وتجاوز به آخرون إل كراهة ترك الأولل. اه 
وكذلك شيخ الإسلام كل ذكر هذا كما في ”جموع الفتارى؛ 
(۹/؟(. 


سو إل: كيف نفرق بين الكراهة الشديدة» والكراهة الخفيفة؟ 


إلجوإب. ذكر الّركثي في ”البحر المحيط* أن بعض الشافعية فرق 
فقال: الكراهة الشديدة ما جاء فيها النهى» كحديث: نهى أن يشرب 
وا ف ی ی 
رمال کس ج عل ا کروی لکن قلت کرام مواد غر بكرن 
لاف :الاول: 

وهذا التفريق لا بأس به» لكنه ليس دقيقًاء فمثلا ترك صلاة الوت ما 
حکمه؟ خلاف الأول أم مكروه؟ 

الظاهر أنه مكروه؛ لأن الوتر مؤكد» ويمكن في صلاة الضحى أن 
يقال: تركه خلاف الأولل؛ لأنها ليست مؤكدة مثل الوتر» فبعض الأمور 


مؤكدة حت وإن لم يرد النهي عن تركها. 


ًا mM‏ قول شيخ الإسلام في الإتمام في السفر يراه مكروهًا؛ لأنه 
خلاف ما داوم عليه الني ب وبعض أهل العلم يوجب القصر. 

وكذلك ترك السواك مع القدرة عليه الظاهر أنه مكروه؛ لأنه من 
الستن المؤكدة. 

فممكن أن يقال: ما كان من السنن المؤكدة التي داوم عليها الني ب 0 
تركها مكروه» وما كان من المستحبات فقط وليست من المؤكدة فتركها 
لافلا 


فإذن المكروه يطلق علل ثلاث حالات: 

الأولى: يطلق علن كراهة التنزيه عند الأصوليين. 

الثانية: يطلق عل المحرم في كلام المتقدمين. 

القالتة: بطل غلل خاذف الأولن: 

سو إل كيف يفرق بين كلام المتقدمين أنهم أرادوا الكراهة أو 
التحريم؟ 

إلجوإب. سياق الكلام يدل على مراده وإن لم يظهر السياق فالأصل 


أن الصحابي إذا قال: (يكره) نحمله علل كراهة التحريم؛ لأن هذا هو الذي 
جاء إطلاقه في الكتاب والسنة. 


باب أصول الفِقه رن 
وأصحاب المذاهب يبينون» فإذا أرادوا كراهة التحريم يقولون: 
(كراهة تحريم)ء وإذا أرادوا كراهة التنزيه يقولون: (كراهة تنزيه)» 
فأصحاب المذاهب يبينون مراد إمامهم فإذا قال إمامهم: (يكره كذا) 
يختلف آصحابه» منهم من يقول: (أراد كراهة التحريم)» ومنهم من يقول: 
(أراد كراهة التنزيه» وكلّ منهم يبين مقصوده بأدلته» وقد يجتمعون على 
العنى فيقولون: أجمع أصحاب المذهب آن الإمام راد كراهة التنزيه. آو 
أراد كراهة التحريم. 
بقي الحنفية أك إطلاقاتهم علل كراهة التحريم» فيتنبه ههذاء فيحتاج 
إلى نظر في سياق الكلام وني المتقدم والمتأخر» حى يعرف مرادهم؛ لأنهم 
كثيرًا ما يطلقون الكراهة عل التحريم. 


قولڅ ولله: ڪن لڪ الحرام عكکس ما يجب. 

سو إل: من يعكس لنا تعريف المؤلف؟ 

إلجوإب. المحرم هو ما يعاقب فاعله» ويثاب تاركه. 

سو إل. ما هي الآ خذ علل تعريف الناظم؟ 

[لجوإب. يقيد ب(امتثالا)» فيقال: ما يثاب تاركه امتغالاء أي: خوقًا من 
الله. ويعاقب فاعله» الأول أن يقال: (يتوعد بالعقاب فاعله). 


وخرج بقولنا (امتثالا) من ترکه عجرّا» ومن تركه غفلة» فهذا لا 


النى ميد قال: «القاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتلء 
فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا علل قتل صاحبه)» فهو سعى وعزم 
عل القتل» ولكن لم يتيسر له ذلك؛ فهو آثم. 


وني حديث أي هريرة مره القدسي الذي في ”مسلم“ قال الله 
عزوجل: إذا همٌ العبد بسيئةء ثم تركها من جرا» كتبت له حسنة كاملة» 
من جرائی)» آي: خوقا من الله سبحانه وتعالل. 

سو إل إذا تمن الإنسان أن يفعل المعصيةء مثلا تمن أن يكون معه 
مال لیشرب الخمرء هل یأثم؟ 


إلجوب. يأثم؛ لأنه مُريد للمعصيةء وعازم عليهاء فهذا التمني يأثم 
عله. 


الحرم لغت: الممنوع» قال تعالل: رمتا علي مراضح من هَبّلُ 4 
[القصص: 1١‏ أي: منعنا عنه المراضع» ا وکرم عل قَرَيةٍ ها 4 
[الأنبياء: ١]ء‏ آي: ممن وع علل قرية أهلكناها أن ترجع. 


شل اهبرسااي ااه اات: 

أمّاالصَجيح كَهْومَاكَعَلمًا €1 وُو اعدا مُظلَقُّا 
بدأ الآن المؤلف ولتنه في ذكر الأحكام الوضعية» فبداً بالصحيح. 
الصحيح لغة: السليم من الأفة. 


الضخج فرعا هر اف نار فة عا ادو كان عفدا 


غاا ا و الق 
الله عزوجل» هذه آثار الصحة في العبادة. 
جحسبه» فبعض العقود ف البيع آثارها التملك وعقرد الاجارة آثارها ملك 
لمنفعةء ينتفع بالمؤجرء أو بالعين المؤجرة. 

وآثار الوقف أن الحهة الموقوفة تصبح مستغلة في الجهة التق وقفت 
فيهاء وهكذاء هذا معن الصحة» والآثار المترتبة عليها. 

فتعريف المؤلف هو نفس التعريف؛ لأنه قال: (أما الصحيح فهو ما 
(۱) ما الفرق بین قولنا (اصطلاحًا) و(شرعا)؟ 

الفرق: أن الاصطلاح هو ما اصطلح عليه آهل فن معينء وشرعاء أي: ما جاء في الشرع» 

فبعض التعاريف الموجودة في أصول الفقه قد تكون تعريفات عامة في الشرع» سواء في الفقه» أو 


في العقيدة في جميع الفنون نفس التعريف» فيقال: تعريفه شرعاً. وأما إذا كان التعريف خاصًاء 
فيقال: تعريفه اصطلاحًاء أي: من عند أهل هذا الفن. 


تعلقا به نفوذ واعتداد مطلقا). 


فقولة: به نفوذ. 

أي: العقود تكون نافذة ويترتب آثارها على تلك العقود» فالنفوذ 
متعلق بالعقود» ويقال كذلك: عقد معتد به. 
قولة: اعتداد. 

أي: العبادة إذا صحت يكون معتدًا بهاء فالنفوذ عائد إلى العقودء 
فالعقد إذا صح يقال: عقد نافذ» والاعتداد عائد إلى العبادات» فالعبادة 
إذا ضحت كالضاذة مد يقال: صلاة معتد بهاء ولا يقال: صلاة نافذة 
دا الد طك عله اوخا 


۰ قال و کاله‎ 
E EEE o 


يعنى أن الفاسد من العبادة هى الق لا يعتد بهاء ومن العقود ما لا 


ECE a تتر‎ 


فالفاسد من العبادات: ما لا تبراً به الذمة» ولا يسقط به الطلب» ى 


() في بعض النسخ (تعتدد) بالتاء والنسخ المقابلة على خطوطة (نعتدد) بالنون. 


إن اجب تلك الاد ةمال ان دات الادة 


والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره على وجوده» کن چ ملك 
غيره فالمشتري ليس له أن يتصرف في هذا الشيء المبيع؛ لأنه حق الغير. 

والقاسد لغتً: هو ما ذهب ضياعا وخسراًاء آي: ذهب بدون فائدة. 

و ق و او 

الجوإب. مترادفان عند هور العلماء والأصوليين» وهذا هو 
الصحيح» اف المعو اللخوي واحد» وكذلك من حيث الشرع قد جاء 
الأمرانء «أيما شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل»» وكذلك في كلام 
اا اا ی 

آما الحنفية فلهم اصطلاح في التفريق بينهماء فقالوا: الباطل والفاسد 
بمعی واحد ف العبادات» کالوضوء» والصلاةت والصيام» والحج» وكذلك ف 

وما البيوع والمعامالات ففرقوا بینهماء فقالوا: الباطل هو ما حرم 
لأصلهء والباطل ما حرم لوصفه. 

مثلا: بيع الخازير» والخمں حرم من أصله» فهو عندهم بيع باطل. 


وما حرم لوصفه كأن يكون باع شينًا فيه جهالة في الكميةء أو في 


والحنابلة ١‏ بعض الصور يفرقون بينهماء و صورتین» 


وح لأ يصعب علل بعض الإخوة. 


بعض الأقسام الوضعية التي لم يذكرها المؤلف: 

من أشهر تلك الأقسام ثلاثة: )١‏ السبب. ۲) والشرط. ۴) والمانع. 
القسم الأول: السبب. 

فالسبب في اللغة: ما توصل به إل غيره. 


مثاله: سرقة ما بلغ النصاب يوجب إقامة ا لحد وهو | 
بلغ يو وهو القطع. 


والسبب رعا ما يلزم من وجرده الوجود» ويلزم من عدمه العدم 
لأذاته. 

يلزم من وجود سرقة ما بلغ النصاب القطع» وإذا لم يبلغ النصاب لا 
يلزم القطع. 

وكلمة (لذاته)ء أي: بالنظر إلى هذا السبب بعينه» فقد يوجد سبب 
كالجهل» فكلمة (لذاته) مهمة من أجل أن تخرج الأمور الأخرى الفرعية 
اا 


هذا EET TT‏ 
آمور خر خالف هدا التعيفت لكق لامرر فة يخر هدا المبت؛: 
القسم الثاني: الشرط. 


الشرط في اللغة: العلامةء قال تعالل: « هل سظروىإ ل 


عا 


ر« ر کر 2⁄2< 


عْكه قد جا أشراطهاً ‏ [عمد: ۱۸]» أي: علاماتها. 

مثال الشرط: الوضوء للصلاة» أو دخول الوقت للصلاة فالوضوء 
شرط من شروط صحة الصلاةء وكذلك دخول الوقت. 

الشرط شرعا: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم لذاته. 

فإذا عدم الوضوء تعدم الصلاة وإذا وجد الوضوء هل يلزم من 
وجوده الصلاة؟ لاء قد يصلي وقد لا يصلي» وإذا وجد الوضوء هل تعدم 
الصلاة؟ كذلك قد يصلي وقد لا يصلي. 

فلا یلزم من رارض أنه انك أن جد الصاف فن طا ف 
أوقات لا يصلى فيها. وكلمة (لذاته)» أي: بالنظر إلى هذه المسألة بعينها دون 
النظر إل أمور خارجية. 
القسم الثالث: المانع. 
المانع في اللغة: بمعن الجائل والجاجز. 


المانع شرعا: ما یلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا 


عدم لذاته. 

فإذا وجد الحيض عدمت الصلاة والصيام» وإذا عدم الحيض قد تصلي 
في ذلك الوقت» وقد لا تصلي» فلا يلزم من عدمه أن المرأة تصلي. 

فالمانع یکون مانغا عند وجوده وأما عند عدمه فلا وجود ولا عدم 
متعلق به. 

وكلمة (لذاته) خرجت بها المسائل العارضة؛ لتخلف بعض الشروط. 

سو إل الذي يقتل ولده عمدًاء هل فيه القصاص؟ 

الحوإب. لا يقاص الأب؛ لوجود المانع وهو الاوة لانت ١ك‏ بقاد 
وال بولده». 

اسو إل فإذا ارتد الأب هل يقتل؟ 

إلجوإب. يقام عليه الحد؛ لآن هذا أمر خارحى؛ فقتله لأمر آخر وهو 
الردة؛ لذلك أضفنا في آخر التعريف كلمة (لذاته)» فإذا وجدت الابوة فلا 
يوجد قصاص (يلزم من وجوده العدم)» وكلمة (لذاته)؛ احترارًا من آمور 


أخرى معرضة. 


ا هذا تکون الأحكام الوضعية حمسة أحکام: )١‏ الصحة. ؟) 
“الاد وال والشرط. ) والمانع. 


هذه أشهر ما يذكرها العلماء للأحكام الوضعية» وهناك بعض 
التفريعات ستمر علينا إن شاء الله في ”المذكرة. 

اسو إل: ما الفرق بين الحكم التكليفي» والحكم الوضعي؟ 

إلجوإب الحكم التكليفي ما يؤمر العبد بفعله» أو تركه» والحكم 
مانعًاء أو حكمًا على العمل بكونه صحيًا أو فاسدا. 

والفرق الثاني: الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون المكلف عالمًاء 
قاد راء متوجها إليه الخطاب» وة یشترط أن یکون من کسبه؛ إلا ما خصه 
الدليل. 

والوضعي لا يشترط فيه هذه الأمور» لا يشترط فيه العلم» ولا القدرة 
على الفعل» ولا كونه من كسبه. 

مثلا: الصلاة لو صلل إنسان وهو جاهل لا يعلم منها شيئًاء هل تصح 
صلاته؟ لا تصح. 

وهل يأثم الإنسان إذا ترك واجِبًا وهو لا يعلم أنه واجب؟ لا يأثم؛ 
فإذن لا يتعلق به خطاب التكليف؛ لأنه ليس بعالم فيشتر ط في خطاب 


كذلك القدرة عل الفعل» هل يآثم إنسان لا يستطيع القيام في الصلاة 
ادا القيام؟ لا يأثم؛ قاد 


كذلك یشترط آن یکون من کسبه؛ فلا يوًاخذ الإنسان بكسب غيره. 


خطاب الوضع لا يشترط فيه هذه الأمور» سواء علم المكلف أم لم 
يعلم» أو كان في قدرته علل الفعل» آم لم يقدر. 

مغلا: إنسان جنون» هل في ماله زكاة؟ نعم في ماله زكاة؛ لن الزكاة في 
لمال نفسه» وليس هما تعلق بفعله «تؤخذ من أغنيائهم» وترد علل فقرائهم» 
مع کونه خاليًا من هذه الآمور» أي: ليس له علم» ولا كسب ولا شيء من 
ذلك. 

إل هل الزكاة فیها خطاب تکلیف أو لا؟ 

[لجوإب. نعم» فيها خطاب تكليف عل المكلف» فغير المجنون والصبي 
تكون محتوية علن الأمرين: خطاب تكليف» وخطاب وضع؛ فهو خطاب 
تكليف من حيث إنه يجب عليه أن يخرج الزكاة ويأثم بعدم إخراجها حى 
إذا كان غير عالم بحكمهاء وغير قادر علل إخراجهاء فهي ما زالت في ذمته» 
فلا يقال: هو جاهل» غير قادر؛ فتسقط عليه الزكاة؛ لأن هذا حق من 
الحقوق التي أوجبها الله عز وجل؛ فهو من هذه الحيثية حكم وضعي؛ لكونه 


به؛ فعليه حق للفقراء والمساكين في هذا المال. 


وأيصًا: إنسان نائم» سقط علل طفل آثناء نومه؛ فقتل الطفلء فهل 
أث؟ 
ياثم؛ 
علمهء فهذا الرجل سقط عل الطفل بغير علمه» وليس لديه القدرة أن 
يصرف نفسه عنه؛ نة نائم؛ وخ ذلك يلزمه الضمان» وهو الدية. 
يضمن؛ لأن الشارع جعل الضمان على من أتلف» ولو لم يكن له قصد. 
انتفاء» أو نفوذ أو إلغاء. 

خلاصة هذا التفريق: أن خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف 
وقدرته علن الفعل» ويأثم الإنسان إذا كان عالمًا قادرًا. 


قال العم ريطاي اه: 
والعلم لفط للعْمَوْم لم بيص 6١9‏ بالفقه مَفهُومًا بل الفقة أحَص 
أي: إن العلم لفظ عام يشمل علم الفقه وغيره فليس لفظة (العلم) 
خاصة بالفقه» بل لفظ الفقه أخص من حيث إنه متعلق بالأأحكام الشرعية 
العملية بآدلتها التفضصيلية. 


والعلم يشمل: العقيدة والفقه» وعلم مصطلح الحديث» واللغة 
العربيةء وغيرها من العلوم؛ فالعلم ليس خاصًا بالفقه. 
قولة: بل الفقه آخص. 

ی الفقه لفظ آخص شن العلم 

قال وله: 
وعم امعرقة المَعْلُوم 0١١‏ إن طابقت لوصفو المَحُْوْم 

بدأ يعرف العلم» وأنه معرفة المعلوم المطابق لوصفه» وهو تعريف 
صحيح» فالعلم يكون معرفتك للمعلوم بأوصافه الصحيحة. 

وأفضل منه تعريف الشيخ العثيمين كلت قال: هو إدراك الشيء على 
فا هو غل اوو اکا ارا 


فإذا أدرك الشيء على غير ما هو عليه يكون جهلاء وسيأتي الكلام 


عشر أو ثلاثة عشر ركعة. هل هذاعلم؟ 
نعم؛ لأنه أدرك صلاة البي َب بالليل علل ما هي عليه. 
قال 5 کاله ۰ 


اجهل فل تَصَوْرٌ الّيءِ عل ۲۳ جلاف وصفه الي بوعَلد 

أي: إن الجهل هو تصور الشيء على خلاف صفته؛ فإذا تصوره على 
خلاف وصفه فیکون جهلا. 

مثلا: في الصورة الأول لو سثل إنسان: كم كان يصلي الي يل 
بالل؟ فقا كان بصل عفرن ركدة: yT‏ 
أدري. ماذا يعتبر؟ يعتبر جهلاء لكن الذي ذكر صورة أخرى يسمى جهلا 
مرکبًا. 

إذن المؤلف حصر الجهل بصورة معينةء وهو: إدراك الشىء علل غير 
ماهو عليه. وهذا التعريف منتقد» وقصره علل هذه الصورة غير صحيح. 


لذلك قال في البيت الثا: 


وَقيلَ حَدٌ اجهل قفد العلى © 0 بسطاار ف اق دشت 


2 باب اصول الفقه ۳) 
وهذا التعريف أدق؛ لأنه يشمل الأمرين» يشمل من قال: (لا أدري)؛ 
فهو جاهل بالمسألةء ويشمل من أجاب بقول غير صحيح. 

فهذا التعريف أآدق من الذي قبله» مع أنه حكاه بصيغة التمريض 
و 
قولة: بسیطا آو مرڪبا. 

البسيط, والمركب قسمان للجهلء 

قال واک: 

الجهل البسيط: هو ما لم يدرك بالحراس» بمعنى أنه ما عنده عليه 
ي علم. 
قولة: تحت الثرى. 

إشارة إلى ما لا يدرك بالكلية. 

والجهل المركب: هو إدراك الشيء على خلاف ماهو عليه. 

فالذي يسأل مثلا: مت كان فتح مكة؟ فإن قال: في السنة الثامنة. 
فهذا علم» وإن قال: لا أدري. فهو جهل بسيط وإن قال: في السنة 
السادسة. فهذا جهل مركب؛ لأنه أجاب جخلاف الواقع» فلماذا سمي 


جھاا مرک لان تركب من جهلين: الجهل EAN‏ 
مكة. والجهل الثاني: أنه يجهل آنه جاهل» ويظنه في السنة السادسة؛ فهو 
يجهل آنه جاهل. 
وهناك أبيات لأبي القاسم الآمدي مذكورة في ”جمع الحكم والأمثال؟ 
في فصل الجهل: 


ٳذا كنت لا تدري ولم تك بالذي تسائل من يدري فکيف ٳذن تدري 
جهلت ولم تعلم بأنك جاهل ‏ فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري 
ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدرې بأنك لاتدري 
والعلم امأ باضطرَأر صل 6۳3 أو باكَتِساب حال قالاولٌ 
کال ا با س این 9 بان ار لرن او الین 
رالسّمع والإبصًار تم الكالى €9 ماکان مَوفُوقاعل اسُتدلال 

بدأ الآن بتقسيم العلم إلى قسمين: علم اضطراري» وعلم اكتسابي. 
قولة: كالمستفاد بالحواس الخمس. 

هذا القسم الأول وهو العلم الاضطراريء وهو المستفاد بالحواس 
ا لخمس» وهي: الشم» والذوق» واللمس» والإأبصارء والسمع. 


والمعنى: أن الأشياء ال ثبتت بهذه الأفور انوت علمًا 


اضطرار تا وتیئ علمًا اضطرار ا؛ لأن ک شخص إل اعتقاده 
ومعرفته» ولا یمکن لحد إنکاره کا تقول: (هذه سار ية)؛ لأنك تراها 


و و غو E O‏ 
ذلك. 


وصاحب ”الورقات“ أضاف إلى المحسوسات الخمس ما تواتر من 
الأدلةء فالأمور المتواترة علمها اضطراري» كالصلوات الخمس» وتحريم 
الزناء وتحريم الحم فمثل هذه الأمور لا يمكن لأحد أن ينكرهاء وبعض 
الفقهاء يقولون عن العلم الاضطراري: (معلوم من الدين بالضرورة) إذا 
أنكره صاحبه كفر» كوجوب الصلوات الخمس» ووجوب الزكاة» ووجوب 
صیام رمضان» أمور معلومة من الدين بالضرورة. 
قولة: ثم التالي. 

إشارة إلى الثاني وهو العلم المكتسب» ويسميه بعضهم (العلم 
النظري) بمعن آنه يحصل بنظر واستدلال في الأدلة؛ لذلك قال (ما كان 
موقوقًا على استدلال)» أي: يحتاج إلى أدلة. 

الك الى 3 ا ا ى خم ف اراس ان ان 
الاستدلال له بأدلة. 


قولة: ما كان موقوفا على استدلال. 


مثالة: النية في الوضوء يقال: واجب» وشرط من شروط الوضوء 
والدليل على ذلك: «إنما الأعمال بالنيات» فهذا علم» وأثبتناه بطريق 
الدليل «إنما الأعمال بالنيات»» هكذا يقولون. 
َد الاُتدلال أنا تلب 6 لا دليلامُشةالِمَاطلِب 
ی ت ادال هو ان اطي دلیاا لاقامة الحكم المعين. 
والدليل في اللغة: هو المرشد إلى غيره» أو المرشد إل المطلوب. 
فالاستدلال هو طلب الدليلء فمادة (السين» والتاء) إذا اجتمعت تدل 
على الطلب والاستدعاء (استغفار)ء أي: طلب المغفرة» (استعانة) أي: طلب 
اللإعانة. 
والمقصود بالنظر: هو التفكر في حال المنظور فيه. 


وهذه مصطلحات من علم الكلام والمنطقء» لكنها كلمات عرببة» وها 
معان حق» کن بحذر من استخدام المتكلمين ا ف المعانى الباطلةء فأنت 


ا بات أصول الفقه #) 
تجد المتكلمين والمناطقة يقولون في العقيدة (أول واجب علن الإإنسان هو 
النظر والاستدلال)» وهذا باطل؛ فأول واجب علن الإنسان هو توحيد الله 
تبارك وتعال كما قال البي افليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن حمدا رسول الله». 

ثم ما مقصودهم بالنظر والاستدلال؟ هل هو حق» آم باطل؟ تجدهم 
قد وضعوا مقدمات منطقية للاستدلال بها على توحيد الله عز وجل» وهذه 
الملقدمات غقلة كت من التاس رما لا همها فالزمرا الناس بهذه 
لمقدمات العقلية الغير مفهومة حتى يصلوا إلى التوحيد؛ فلذلك يقع كثير 
منهم ني الشك والريبة في الله سبحانه وتعال. 

لكن هذه الألفاظ الى عندنا (النظرء الاستدلالء علم ضروري» علم 
اكتسابي) آلفاظ عربية» وبعض آهل العلم يستخدمها ني حدود ما كان له 

مثلا: النظر في اللغة العربية إذا عدي ب(إلل) يكون المقصود به النظر 
بالعين» وإذا عدي ب(ني) یکون بمعنی التفک « اول ينظروأن مَكَكتِ 
ألسموات وَالذَرّضِ # [الأعراف: .]٠۸١‏ 

فقوم هنا: (إن العلم النظري يحصل بالنظر والاستدلال)ء آي: 
الإنسان ينظر دليلاء وهذا الدليل يكون بما جاء في الشرع» من الكتاب 


والسنةء ولا نحتاج إلى مقدمات منطقيةء وقواعد كلامية. 


فأهل الكلام عندما يقولون بالاستدلال» آي: طلب دلیل» ولکن هذه 
الأدلة عندهم أدلة منطقيةء وقواعد كلامية» وقد يستدلون أيصًا بأدلة 
شرعية. 

والسلف لم يقَسّموا العلم إلل: ضروري» واكتسابي» لكن هو اصطلاح 
من أخذه لا ينكر عليه» لکن كونه جاء من قبل المتکلمین؛ فالأولل تركه 


ويحذر من مخالفات أهل البدع في هذا التقسيم؛ لأنهم يقولون مثلا: 
(العلم الاضطراري يحتاج إلى دليل قطعي» ولا يثبت إلا بالتواتر والعلم 
النظري يحصل بغير التواتى يحصل بأحاديث الآحاد» فالأمور المتعلقة بال 
علمها ضروري» فلا تقبل إلا بالأدلة المتواترة القطعية) فيتوصلون بذلك 
إلى إبطال الصفات؛ لأن كثير من أدلتها -فيما يزعمون- آحاد لا توجب 
العلم. 

فمن تكلم بهذا التقسيم يحذر ما يترتب عليه عند أهل البدع» 
والأفضل أن يكتفى بما جاء في الشرع وهو العلم» جاء في الشرع (العلبي 
والجهل» والظن» والشك) فهذه الت جاءت بها الأدلة. 


بعض العلماء اضطر إل أخذ بعض هذه الألفاظ والمصطلحات حي 
يبينوا للناس؛ لأنها انتشرت بين المسلمين في العهد الأموي والعباسي» 
وتتابعت إل هذا العص فاضطر العلماء إلى آن يتكلموا بهاء ويبينوا 
صحيحها من سقيمهاء ويبينوا أيصًا ما كان موافقمًا للكتاب والسنة» وما كان 
الفا همها 


E‏ اذا سمي علم الكلام والمنطق بهذا الاسم؟ 

[لجوإب: ا عبارة عن قواعد كلامىة» فعلم الكلام من التكلم» 
E EDE SET‏ 

الظن هو ادرال الشىء مع احتمال ضد مرجوح» وهذڏا تعريف 
العثيمين وله في ”الأصول من علم الأصول“» وهو تعريف جيد» وهو نفس 
تعريف العمريطى الذي في هذا البيت. 

اسو إل هل يطلق الظن على العلم» آي: مع عدم احتمال ضد مرجوح؟ 

إلجوإب. نعم والدليل قوله تعال: لذن يظون انم م افوا ريو امإ 


عون 4 [البقرة: »]٤٠١‏ وقوله تعالن: إن نت أف مكَيٍحِسَاية 4 [الحاقة: .]۲١‏ 


الرَاجِح المَذكورٌ نّا يسمت ۳3 والطرف المرجوځ يسم وَهْمَا 
هذا هو القسم الثانيء وهو: الهم (بتسكين الماء)» وهو عكس الظن: 


والوّهم بفتح الماء بمعنى النطإء وهو قريب من النسيان وإذا كر 
صاحبه تذكر. فعلل هذا الراجح يعتبر ظتّاء والمرجوح يعتبر وهمًا. 

قال واکه: 
الك ربربلا رُجحانِ 673 لواح حَيتُ استوى الأمرانِ 

الشڪ هو: تجويز الأمرين بلا ترجيح بينهماء فإذا سُئل شخص عن 
مسألة أهي واجبة» أم مستحبة؟ فقال: لا أدري» يحتمل هذاء ويحتمل هذا. 
فهذا شك. فإذا قال: (عندي ثلاثين بالمائة أنه مستحب)؛ فهذا وهم فإذا 
6 ا ی م ا ا 
لمثال لتقريب الفهم فقط. 

قال واه: 
اا صو ايفو مغن بالئظز 9© قرفي تعريفِ و امعت 

هذا تعريف أصول الفقه باعتباره لقَبًا هذا الفن. 


قولة: للفن ب2 تعريفه فالمعتبر. 
أي: المعتبر في تعريفه الذي سيذكره في البيتين اللذين بعد هذا البيت. 


في 5اك عرق الفقه أعنى المُْجِمَلَةَ ۳29) كالأمر أو كلهي لا المُقَصَلّ 


قولة: 2 ذاك. 


أي: إن تعريف علم الأصول باعتباره لقبًا يبحث في أدلة الفقه 
الإجاليةء كالأمروالنهي. 
قولة: لا المفصلة. 

أي: ليس الآدلة التفصيليةء فمثلا لا يبحث في قوله تعالى: # ولا 
قروا أل 4 [الإسراء: ۳۲]» «وَأَقِيمُو اَلصَلَوةًّ ‏ [البقرة: »]٤١‏ فهذا دليل 
تفصيلي» بل يبحث في الأدلة الإجالية. الأمر يقتضي الوجوب» والنهي 
يقتضي التحريم» وما أشبه ذلك. 


كيف يُستدل بالأصول ١4‏ وَالعَالِمْ الذي هر الأول 


فكيفية الاستدلالء وكيفية التعامل مع النصوص» عامة أو خاصة» 
مطلقة أو مقيدة... وغير ذلك هذا من علم الأصول. 
قولة: والعالم الذي هو الأصولي. 

أي: علم أصول الفقه يبحث في حال المستفيد من هذا العلم وهو 
الأصول» أو العالم المجتهد» متي يصبح مجتهدًا» وكيف يصلح للفتياء وهذا 
يعقدون له بابًا في أصول الفقه» ويقال له أصولي إذا فهم هذا الفن فهمًا 
ا 


القسم الأول: علم يتعلق بالأحكام» تعریف ا لحك وأقسامه» کما 
تقدم معنا الواجب والمندوب» والتكليفي والوضعي» وهذا هو ثمرة علم 
الاضون: 

القسم الثاني: الأدلة على هذه الأحكام؛ ولذلك يذكرون القياس» 
والإجماع» والمصالح المرسلةء اا القرآن والسنة فلاشك فیهماء وهذا یسمیٰ 
الم ای؛ الذي تحصل بسببه الثمرة. 

القسم الثالث: وجوه دلالة الأدلةء وهذا مأخوذ من معرفة اللغة 


ا والإجماع» والعموم» وا لخصرص» كفية کون عامًاء وكفىة 
کونه خاصاء والتعارض بین الأدلة وكفىة الجمع فبها... إلخ» وهى طريقة 
القسم الرابع: حال المجتهد وما يتعلق به» وهو ما يسمي بالمستثمر. 


اناع روو اا رال ا ا ر 
E E E PE IE SCR E OY‏ 
اوشخت ص اوم او جل :2 او ااه معا او زرل 
ومُطلَق الأفْعال ئم مَانَسَْ ۳۹9( حُكمًا سواه ثم مَا به انكَسَعْ 
E E E E E EN ESE‏ 
كذا القياش مُطلق اة 69 ني الأضل والترتي ب الأول 
والوصفُ في مُت وَمُسَْفْتِ عُهذ 3( مَك ڌا كام كل جته د 

الناظم وله ذكر أبواب أصول الفقه التي سيذكرها في الكتاب» وهي 
عشرون بابًا؛ لذلك قال (كلها ستورد)؛ حي يعرف الطالب ما الذي شمر 
عليه من الأبواب» فهذا أسلوب من الأساليب في جمع الفهم وإحضار 
الذهن علل أشياء معينة. 


قولة: وتلڪ آقسام الكلام. 
أي: هذا أول باب سيأتي ذكره في الكتاب» (ثم أمر ونهي) والآمر 
والنهى له باب اشنا (أفضل عما)» آي: العموم» (آو خص) ی الخصرص» 


أو e‏ و فين آو مجمل) كذلك هذه من ا اواب أصول 
الفقه. 


ثم ذكر الظاهر والمؤول» (ومطلق الأفعال) أي: أفعال الي ا 
والناسخ والمنسوخ» والإجماع» (والآخبار)» أي: الأحاديث النبوية كيف 
التعامل معهاء والاستدلال بهاء وأدخلوا في هذا الباب أن الأحاديث النبوية 
إذا لم تكن متواترة تفيد الظن» وإذا كانت متواترة تفيد القطع» وسیاز 
الببحث في هذا. 
قولة: حظر ومع إباحة. 

أي: الأمور الق الأصل فيها الحظر والأمور الى الأصل فيها الإباحة 
وهي الأمور الت لم يأت فيها دليل. 

ثم ذكر القياس» وهو معلوم» والترتيب للأدلةء أي: أيهما يقدم علل 
الآخر عند التعارض إذالم يمكن الجمع. 
قولة: والوصف ے2 مفت ومستفت عهد. 

أي: وصاف امف وأوصاف المستفتق» فمقی يصلح أن يکون هذا 
المفق مفتيًاء أي: ما هي الأوصاف الت تكون مؤهلة له للفُتيا. 
قولث: وهکذا آحکام ڪل مجتهد . 

آ6 حكم المجتهد» مق يُثاب؟ وكم يعطى من | لأجر؟ فإذا أصاب فله 
أجرانء وإذا أخطاً فله أجر وما هي الأمور التي يجتهد فيهاء .... إلخ. 


باب أقسام الكلام 


قال ککہ: 
اقل امه اللا زكرا 623 شمان ار اس ونل کار كرا 

سۇ إل. هذا متعلق بالنحو» فلماذا ذکره هنا؟ 

إلجوإب. لآن أصول الفقه يحتاج إلى لغة عربيةء فلابد من معرفة لغة 
العرب؛ حى نعرف استنباط الأدلة؛ لأن القرآن والسنة باللغة العربيةت 
ومن أجل ذلك آدخلوا ني علم أصول الفقه شيدًا من مباحث اللغة. 

والإمام الشافعي وله ني ”الرسالة“ حث علن تعلم اللغة العربية» وذكر 
بعض الأبواب في ذلك؛ لأهمية ذلك كما تقدم. 

ومن أجل هذا لا يزهد الإنسان في تعلم النحوء ولا ييأس؛ فبعض 
الناس يصعب عليه بداية» ثم يمل من هذا الفن» ولا ينبغي له أن يملء 
وعليه أن يصبرء ويقرآه المرة بعد المرة حت يفتح الله عليه» وربما يصعب 
عليه في البداية فقط فإذا استمر سهل عليه بإذن الله» ولا يكز علل نفسه 


i‏ إسمان آو اسم وفعل ڪارڪبوا. 
ذكر ونه أقل ما منه الكلام يتركب» وهو: الاسمانء والاسم والفعل» 
فمثال للاسمين (زيد قائم) (العلم نافع)» ومثال للاسم والفعل (قام زيد). 
وقولة: (كاركبوا) تمثيل للفعل والاسم 
قال ونه: 


كڌاكمِن قعل رف وجدا 6٤٤‏ وََاءَ مِنْ إسى ّرف في التَدَا 
ائ ان الكلام یتر کب اسا من فعل» وحرف» مثل (لم يقم) أو (لم 
تقم)» والنحویون لا يذكرون هذا؛ لأنه مكون من ثلاث كلمات فالفعل 
(يقم) فيه ضمير مستتر» فالنحويون لم يذكروا أن الكلام يركب من (فعل 
قولة: وجاء من إسم وحرف 2 الندا. 
مثل: (یا زید)» یا: حرف نداء» وزید: منادی» والنحويون لم يذكروا 
ذلك قالوا: حرف النداء (يا) عوض عن فعل مقدر (أدعو زيدًا)» فكان 
متکوتًا من فعل» وفاعل» ومفعول به. 
قال جاه : 
وَفسَمّا لكلا للأنبار 9 والأمروالئهي والاتَخبار 
بعد أن ذكر تقسيم الكلام من حيث التركيب» ذكر تقسيم الكلام 


من حبث e‏ فقسمه المؤلف إل أربعة آقسام: الخرء اا ا 


مثال للخبر: الله ربناء حمد نبيناء الدرس نافع» العلم مفيد. 


کی ا 


مثال للأمر: قوله تعالل: ¥وَأَقِيموا اَلصلوة واو لرگ 4 [البقرة: .]٤۳‏ 


مثال للنهي قوله تعال: # ولا قروا لرك € [الإسراء: PY‏ 

مثال الاستخبار: هل رأیت زيدًا؟ 

قال اه : 
م الکلام تايافد انقَسَمْ 6009 إل َم وَلعَرض وَقسَہ 

هذا تقسيم آخر ایسا للكلام» وفصل المؤلف ب بين القسم الأول 
والقسم الثاني؛ أن ماخ الاصول آكزها في القسم لاون الاخار 
والأمرء والنهي» والاستفهام. 

ثم جعل العرض» والقسم» والتمني قسمًا مستقلا؛ لأنه لا يعتنى بها في 
أصول الفقه» ولا تعرض ها في مباحث الأصول. 
قولة: تمن. 

الحقصود بالتمني: طلب شىء يصعب تناوله» أو يستحيل تناوله» وهذا 
معروف أيصًا في النحو (ليت الشباب يعود يومًا...) (ليت لى مالا فأحج» 


> 


وقوله تعال: ایلیا نرد ولا نکب رایت ر 4 [الأنعام: ۲۷]» فهذ | مستحيل. 


قولة: لعرض. 

الحقصود بالعرض: الطلب برفق» مثل (ألا تأ عندنا). 
قولة: وقسم. 

المقصود بالقسم: الحلف» وحروف القسم معلومة» منها الثلاثة 
المشهورة (الواو والباء والتاء)» وهناك حروف قسم فيها خلاف مذكورة في 
كتب اللغة. 

وهناك أقسام للكلام لم يذكرهاء منها: الرزجي» مثل (لعلنا نفوز في 
هذه المعركة)» والدعاء كذلك لم يذكره وبعضهم يدخله في الأمر لكن 
فصله أفضل؛ لأنه يكون من الأد ن إلى الأعلنء وسيأتي إشارة إلى ذلك في 
باب الأمر. 

والتحضيض كذلك لم يذكره وهو عرض بشدة مثل (هلا أتيت). 

وهناك تقسيم مذه الأقسام التي ذكرت أفضل من هذا التقسيم» وهو 
تقسيم الكلام إل خبرء وإنشاء. 

فالخبر: هو الذي يحتمل الكذب» أو الصدق لذاته» تقول: (جاء 
زید)» قد یکون صدقًا وقد یکون کذبًا. 


اا OE‏ : خرج به النظر إل كون الکلام لا یمکن 
تکذيبه» ككلام الله وكلام رسوله» إنما بالنظر إلى الكلام نفسه» بغخض 
النظر عن القائل. 

الإنشاء: ما لا يجتمل الصدق» أو الكذب لذاته» مثل قول الشخص 
(اذهب إلى المسجد)» هل يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب فيقال: هذا 
کذب؟ لا یمکن أن يوصف بالکذب» ولا بالصدق. 


لا او و ورلن افخ قح ل الج فد کن ا 
الإاخبار بدخول وقت الصلاة وإن لم يحصل التصريح» ولکن هذامن لازم 
الكلام. 
اھا بان غل ووچ 

فالطلي: مثل الآم والنهي» والاستفهام» والنداء» والعرض» والتمني» 
والتحضيض,» ويدخل فيه الدعاء الذي يكون من الأد ن إلى الأعلل. 
فلان)» آو e e a‏ وصيح يغ العقود (بعتك کذا)» آو (زوجتك)» 
العقد (أبيعك القلم) هذاإنشاء. 


هذه مباحث مذكورة في علم البلاغة انظر ”جواهر البلاغة“ 


.)۸٥-۸4 ٦۳ (ص‎ 


سز إل: ما فائدة معرفة ذلك؟ 


[لجوإب. أن الطلب یبن عليه آمور: مت یکون آمرًّاء ومتیٰ یکون نهيًا 
وما هي صيغة الأمرء ما هي صيغة النهي» ومتى يكون الأمر سياقه 
استفهام فلا يستفاد منه آمل وهذا الطلب سياقه العرض» أو سياقه 
التحضيض» فیكون مستحا» وها آشبه ذلك فجب معرفة سياق الكلام 
حق يعرف الحكم المبني على ذلك. 

ثم الإخبار قد يأتي في بعض الأحيان ويراد به الآمر والعكس قد يأتي 
آمر ویراد به الخبر. 

مثال حبر يراد به الأمر: # والمطلقت ربصب اسه نه درو 4 
البقرة: ۲۲۸] ولات برع أَولَهُی عون کان لمن راد أن ي اة 4 
[البقرة: ۲۳۳]» وقوله َد «تصدق رجل بدیناره بدرهمه) خبر یراد به 


ء 


ا 


فائدة ذلك؟ فائدة ذلك تأكيد الطلب: 


و و ٍ 


مثال لأمر یراد به الخبر: اوقا انڪ مروا ار امن واتیع واس ا 
وتیل خطی کم 4 [العنكبوت:۱۲] او نحمل ه فعل مسبوق بلام الم 
اا 

وأكش هذه الأفسام الق ذكرت لن تمر بنا في المباحث لعدم فائدتهاء 
ستمر بعضهاء وسنتکلم علل کل قسم بتوسع في موضعه إن شاء الله. 

والمؤلف ذكر الأمر والنهي فقط؛ لكثرة اعتماد الأصول عليها. 

ثم قسم المؤلف الكلام تقسيمًا ثالئاء وهو: تقسيم الكلام إلى مجاز 
وحقيقة. 

قال العمريطاي لن: 
وتال اإل تازوإل 6)0 حَقِيقَةوَدهَامَااستغولا 
من اك في مَوصّوعِو وَقيل ما (٤۸9‏ يجري خِطابًا في اصطلاج فُدَمَا 

هذا تقسيم الكلام من حيث استعماله إلى حقيقة وججاز. 

وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز مسألة حادثة في القرون المتأخرة بعد 


aS‏ و % ا 
وابن القيم لته تكلم على هذه التقسيم؛ لكونه فيه عخالفات للشرع» 
وليس هو عبارة عن استقراء من كلام العرب» بل تقعيد مبني علل فهم 
خاطى. 
ثم المؤلف عرف الجحقيقة وعرف المجازء فبدأً بتعريف الحقيقة. 
قولة: وثالتا. 
آي: ينقسم الكلام مرة ثالثة» فقسمه آولا للاخبار والامر والنهي 
ثم ثالگا: أي مرة ثالثة إلى جازء وإلل حقرقة. 
قولث: وحدها ما استعمل. 
عرف الحقيقة بأنها: استعمال اللفظ فيما وضع له أولا. 
الرجل الشجاع» يقال فيه (أسد) ججارًا. 
وهذا التعريف لصاحب ”الورقات“ هو الذي جرى عليه عامة 
الأصوليين 
قولة: من ذاك 2 موضوعه. 


قولة: وقيل ما يجري خطابًا 2 اصطلاح قدما. 

أي: إن الحقيقة هي اللفظ المصطلح عليه أولاء والمجاز ما اصطلح 
عليه بعده ملا (كلمة أسد) أول ما اصطلح عليه علن الحيوان المفترس» ثم 
ثانا على الرجل الشجاع (في اصطلاح قدما) فالاصطلاح المتقدم هو 
الحقيقةء والاصطلاح الثاني هو المجازء هكذا يقولون. 


وهذا يفهم منه أن الألفاظ العربية ها استعمال أول» وما استعمال 
ثاني» وهذا يحتاج منهم إلى دليل» ولا دليل هم علن هذاء وما المانع أن یکونا 
استعملا في وقت واحد, فإثبات أول وثاني لا دليل عليه» وقد تكلم على هذا 
ابن القيم لله كما ني «ختصر الصواعق؟. 

قال ابن القيم كله كما في «ختصر الصواعق“ (۲/إص1): وهذا كله 
إنما يصح إذا علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعاني ثم استعملت 
فيهاء ثم وضعت لعاني اک الوضع لولاا ال جحد والوضع 
الثاني والاستعمال بعده ولا تتم لكم دعوى المجاز إلا بهذه المقامات 
الأربع» وليس معكم ولا مع غيركم سوئ استعمال اللفظ في لمعن" وأما 
أنهم وضعوه لمعن ثم استعملوه فيه» ثم وضعوه بعد ذلك لمعن آخر غير 
معناه الأول» ثم استعملوه فيه» فدعوى ذلك قول بلا علم» وهو حرام في 


() أي: هذا الذي تعلمونه أنه استعمل هذا اللفظ في المعنى المرادء فمثلا كلمة أسد استعملت 


حق المخلوق فکیف في کلام الله ورسوله به فمن یمکنه من بني آدم أن 
بت :ذلك ودا لو امک العلم به لم يكن له طريق إلا الوحي» وخبر 
الصادق المعلوم بالضرورة صدقه. اه 


وكلمة اصطلاح توهم أن اللغة العربية حصل فيها اصطلاح وهذا 
غير صحيح» بل الله عز وجل آلمم الناس معرفة لغاتهم» ولا دليل علل أن 
الألفاظ العربيةء أو غير العربية مصطلح عليها. 

قال ابن القيم كله كما في «ختصر الصواعق“ (؟/ص1): هذا إنما 
يمكن دعواه إذا ثبت أن قومًا من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا علل أن 
يسموا هذا بكذاء وهذا بكذاء ثم استعملوا تلك الألفاظ في تلك المعاني» ثم 
بعد ذلك اجتمعوا وتواطئوا علل أن يستعملوا تلك الألفاظ بعينها ني معان 
ارغ اانا رلا هاا ا ا اق ن 
تلك المعاني» ججاز في هذه وهذه ولا نعرف أحدًا من العقلاء قاله قبل آبي 
هاشم الجباق""؛ فإنه زعم أن اللغات اصطلاحية» وأن أهل اللغة اصطلحوا 
على ذلك وهذا ججاهرة بالكذب» وقول بلا علم» والذي يعرفه الناس 
استعمال هذه الألفاظ في معانيها المفهومة منها“ 
(۱) رجل ضال من كبار المعتزلةء وانظر نفس هذا الكلام في ”ججمو ع الفتاوی“ .)۹١/۷(‏ 
)١(‏ فاللفظ الواحد قد يستعمل في أكثز من أمرء ويُفهم معناه من سياقه» وكثير من آلفاظ اللغة 


العربية على هذاء فمثلا كلمة (عين) تطلق على العين المبصرة والعين الجاريةء وتطلق عللى 
ا لجاسوس» ويفهم المراد منها من سياقهاء وهي حقيقة في جميع هذه الأمورء فلا يقال هي حقيقة = 


ا بن اقيم لته كما في «مختصر الصواعق* (۲/ص۸): فر فرقتم أيصًا 
بينهما أن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن» فالمدلول إن تبادر إلى الذهن 
عند الإطلاق كان حقيقة"» وكان غير المتبادر مجارًا؛ فإن الأسد إذا أطلق 
تبادر منه الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع» فهذا الفرق مبني على 
دعوى باطلة» وهو: تجريد اللفظ عن القرائن بالكلية والنطق به وحده”")» 
الوهم؛ فإن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات القى يَنعق بها لا 
تفيد فائدة وإنما فيد تركيبه مع غيره تركيبًا إسناديا يصح السكوت 
علیه» وحینلٍ فانه یتبادر منه عند کل ترکیب ججحسب ما قید به» فیتبادر 
منه في هذا التركيب ما لا يتبادر منه في هذا التركيب الآخر فإذا قلت: 
(هذا الثوب خظته لك بيدي) تبادر من هذا أن اليد آلة الخياطة لا ريب» 
ذا فة( الك “دى يد اله ريك هاا تادر هن هذا العة 
= في العين المبصرة» وسميت العين الجارية لكونها صغيرة مثل العين فيكون ججارًاء لا يقال هذاء 

تقول: نزلت الوادي فرأيت يت عيتًا. هل هذا ماز أم حقيقة؟ حقيقةء حت القائلون بالمجاز كثير 
منهم يوافقون أن هذا حقيقة؛ لأن إطلاق العين اشتهر أيصًا على العين الجاريةء ومع ذلك فهم 
المع من السياق. 
وتقول مثأا (اكتشفنا في أوساطنا عيلًا للعدو) فما المقصود؟ سياق الكلام يفيد المعنى الحقيقى 
هذه الكلمة» وأنها بمعث جاسوس. 
() فمثلا يتبادر إلى الذهن أن (الأسد) هو الحيوان المفترس» فهذا الحقيقةء والذي لا يتبادر إلى 


الذهن هو المجاز. 
(۲) يعنی: من الذي ينطق بكلمة (أسد) مفردة؟!! 


a 
والإاحسان» ولا كان أضنلة الإعطاء باليد عبر عنه بها؛ ل وهي حقيقة‎ 


في هذا التركيب وفي هذا التركيب» فما الذي صيرها حقيقة في هذا ججارًا في 
اا 6 اا ف مو ادر ها الخ ا خط 
قيل: لفظ يد بمنزلة صوت ينعق به لا يفيد شيئًا ألبتة حت تقيده بما يدل 
على المراد منه» ومع التقييد بما يدل علل المراد لا يتبادر سواه فتكون 
الحقيقة حيث استعملت في معن يتبادر إلى ٠‏ كذلك لفظة (أسد) لا 
تفيد شيتاء ولا يعلم مراد المتكلم به حت إذا قال (زيد أسد)» أو (رأيت 
أسدا يصلى) أو (فلان افترسه الأسد فأكله)» أو (الأسد ملك الوحوش)» 
ونحو ذلك علم المراد به من كلام المتكلم وتبادر في كل موضع إلى ذهن 
السامع بحسب ذلك التقييدء والتركيب." 

إل أن قال كله: ونقول اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق 
والتقييد» ويكون حقيقة في المطلق والمقيد. مثاله: لفظ (العمل)؛ فإنه عند 
الإطلاق إنما يفهم منه عمل الجوارح» فإذا قيد بعمل القلب كانت دلالته 
عليه أيصًا حقيقةء واختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد» ولم يخرج بذلك 
عن كونه حقيقةء وكذلك لفظ الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الأعمال؛ 
لقوله وييد: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الف 


() يعنى: الكلمة المفردة لا يستفاد منها؛ لذلك الكلام في اللغة العربية اللفظ المفيد» فأنت إذا قلت 
(ید) ماذا استفاد السامع منك؟ ما استفاد منك شيتًا. 


وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» فإذا قّرن 


بالآعمال کانت دلالته على التصدیق بالقلب» کقوله اموأ وڪيلوا 
ألصلِحَتِ » فاختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد وهو حقيقة في 
الموضعين. 

ثم مثل علن ذلك بألفاظ أخرئ كالفقير والمسكين» والتقوى والقول 
السديد... إلخ» آنها عند الإطلاق تشمل معاني أخرئ» وعند تقييدها 
بأشياء أخرى يكون معناها أخص» ومع ذلك هي حقيقة في هذا وي هذا 
ويتبين المعن من السياق. 

خلاصة ما قرأناه: أن آلفاظ اللغة العربية كثير منها يفهم معناها من 
السياق» وهو حقيقة في كل سياق» وتصييرها حقيقة في موضع وج ارا في 
موضع تحکم بلا دلیل» وقول عل الله بلا علم. 

وجعل اللفظ موضوعا لأحد المعاني قبل الآخرء واصطلح عليه قبل 
الآخر يا تحكم بلا دليلء وقول بلا علم» وقد بين شيخ الإسلام وله كما 
في ”مجموع الفتاوىئ“ (۹۲-۹/۷) أن الظاهر من الألفاظ العربية أن الله 
عزوجل آم بني آدم فهمهاء ولم جتمع نفر واصطلحوا عل ألفاظ معينة» 
فهذا لا يمكن» فالله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلهاء وعلمه القرآنء 
ومع ذلك هناك أمور حادثةء حدثت بعد آدم اللا والله عز وجل أهم 


ا فهم هذه الأموں وآهمهم معرفة أسمائهاء وما يدل على ذلك 
اختلاف اللغات» فاللغات كثيرة جداء ومع ذلك آم أهل كل لغة تسمية 
معلومة» فلا شك أن اللغات ليست اصطلاسًا اجتمع عليه بعضهم» بل هو 
إلمام من الله عز وجل» وكون أحد الألفاظ قبل الآخر هذا يحتاج إلى دليلء 
ولا دليل هم على ذلك ولم يقل أحد بهذا قبل بي هاشم ا لجباق المعتزلي. 


قال 5 کاله ۰ 


ات اماو غ ها رالرى ارشع وة 

أقسامهاء أي: الحقيقة أقسامها ثلاثةء فاللفظ قد يكون له حقيقة في 
اللغةء وحقيقة في الشرع» وحقيقة في العرف. 

وني الغالب يوجد بين الحقيقة اللغوية والشرعية ارتباط. 

وبعض الألفاظ قد تكون هما حقيقة شرعيةء وحقيقة لغوية» ويكون 
عرف الناس موافقًا للغة. 

وقد تكون بعض الألفاظ والأعراف تخالف ما في اللغة» مثل كلمة 
(دابة) في اللغة هي كل ما يدب علل وجه الأرض» وني الشرع أيصًا. 

ومن حيث العرف بعض الناس له اصطلاح خاص بالدابةء فيطلقونها 
عل أن الحمارء فهنا يكون لفظًا عرفيًا. 


قال ابن القيم لن في ”أعلام الموقعين؟ (۹/ء١٠):‏ والشارع يتصرف في 

الأسماء اللغوية بالنقل تارة"" وبالتعميم تارة وبالتخصيص تارة"» 
وهكذا يفعل أهل العر ف؛ فهذا ليس بمنكر شرعا ولا عرقًا. اه 

وما ينبه عليه أن ألفاظ الكتاب والسنة إذا خاطبنا الله عز وجل بحكم 
نفهم منه المعنى الشرعي أولا؛ فإن لم يكن عندنا معن شرعي في هذه 
اللفظةء رجعنا إلى اللغة العربية؛ لأن كلام الله وكلام رسوله ببب باللغة 
العرة: 

فقول النى ب «لا صلاة إلا بطهور» هل يفهم منه المعنى اللخوي 
(آنه لا يدعو الإإنسان إلا بطهارة)؟ تحمل الصلاة هنا على المعنى الشرعى 
او و الت ا 

وأما العرف فلا يدخل في النصوص الشرعيةء فلا يحمل النص 
الشرعى عل الأعراف» وما يذكر هنا على سبيل الدعابة أن في بعض 
كرس مل اح المدرسين عن الربع الدينار من الذهب الذي لا تقطع 
)١(‏ كما تقدم في مسألة كلمة (الغائط)» في اللغة العربية تطلق علل المكان المنخفض» ثم سمي بها 


الجارج من الأنسان؛ فهى تسمية صحيحة» وتسمية حقيقية. 


)١(‏ مثل الصلاة حقيقتها في اللغة: الدعاء» لكن زاد الشرع علن ذلك أقوالا وأفعالا. 


)۳ الکلام‎ ll 
فال کیا انار کے کمازی عدا لرا سای مه ورین ریا‎ 
ونصقًاء تقطع به يد السارق!.‎ 


ESP‏ ر 
لی ا 


فحمل اللفظ الشرعي علل العرف عندهم» على ما يفهمه آهل عدن 
وإلا فربع الدينار حمل علل ربع الدينار من الذهب والدينار من الذهب 
يساوي أربعة جرامات وربع» فربع الدينار يساوي جرام» وربع ربع الجرام 

من الذهب» والله المستعان. 
فالأعراف لا دخل هما في المعاني الشرعيةء لكن الأعراف ها تدخل 

عظيم ني المعاملات» والاتفاقات؛ لأنها تجري مجرئ الشرط الشرعي. 
قال ولنه: 

م الج امابو ورا 0 في الَلفظ عَن مَوصُوءِو وُر 
أي: المجاز ما انتقل من اللفظ عن موضوعه الأول إلى وضع آخر. 
وتعريف المؤلف هو الذي عليه أكثر الأصوليين» فهم يقولون في 

تعريف المجاز (استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا). 


ولبعض الأصوليين تعاريف أخرى في الحقيقة والمجاز. 


بتقص آؤزيادوأوئققل (٥١9‏ أو اُْتَعَارَة كَتقَصِ أل 
هذه آنواع المجاز التي ذكرهاء ثم مثل لكل نوع على الترتيب» فقال 


وهو المُرادُ ني سوال الْقَرْيَه (١9‏ كَمَاأق في الذكر دون مره 

مَل للنوع الأول وهو النقص» وأشار إلى قوله تعالى: [ وَسَكَلٍالمَرية 
الى كافا) [يوسف: ۸۲ قالوا: المراد به (واسأل أهل القرية» فنقص 
(الأهل) مجاز. 

وهذا غير صحيح؛ لأنه غير جازء بل هذا السياق حقيقة» وما ذكر من 
الفروق بين المجاز والجحقيقة: أن الحقيقة ما يسبق إل الذهن فهمهء والمجاز 
ما لا يسبق إل الذهن فهمه. 

فالآن هذا السياق # وَسسَلالْمَرَيَةَ 4 ماذا يسبق إلى الذهن؟ نسأل 
الأرضء أو ادراق آو ماذا؟ يسبق إل الذهن سؤال آهل القرية. 

وذكر ابن القيم أن هذا يبطل علن أهل الكلام القول بالحقيقة والمجاز 
بالكلرة؛ ؛ لأن الذي ي تق إل الدهن کل سباق جحسبه. 


قال ابن القيم كه كما في «ختصر الصواعق؟ (؟/إص۳): الوجه 


ھی 
الرابع والأربعون -أي: ما يبطل المجاز- وهذا ما يرفع المجاز بالكلية؛ أنهم 
قالوا: إن من علامة الحقيقة السبق إلى الفهم» وشرطوا في كونها حقيقة 
الاستعمال كما تقدم» وعند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي 
ss‏ يسبق إلى فهم أحد من 
قول النبى بحيب في الفرس الذي ركبه الِنْ وجدناه لبحرا» الماء الكثير 
المستبحر؛ فإن في اوجدناه» ضميرًا يعود علل الفرس يمنع أن يراد به الماء 
الكثير» ولا يسبق إلى فهم أحد من قوله ميد إن خالدا سيف الله على 
المشركين» أن خالدًا حديدة طويلة ها شفرتان» بل السابق إلى الأفهام من 
هذا التركيب نظير السابق من قوهم: (يا رسول الله» إا نركب البحر 
ونحمل معنا القليل من الماء)» ونظير السابق إلى الفهم من قوله: (إنه قال لا 
ال محدما علو ا کے کا ها فة و اك فا 
والسبق إلى الفهم ني الموضعين واحد؟!! وكذلك قوله وجب في حمزة لإنه أسد 
الله وأسد رسوله»» وقول أبي بكر ميه في أبي قتادة: لا يعمد إلى أسد من 
آسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه» لم يسبق فهمه آنه الحيوان 
الذي يمشي عل آربع» بل يسبق الل فهمه معناه كما سبق من قوله (إِن 
ثلاثة حفروا زبية أسد» فوقعوا فيها فقتلهم الأسد). اه 
ثم مثل للزيادة فقال ولل: 
وكازوي اد الكاف في كرثله ۳2 والغائط الْمَمُّولٍ عن حل 


مثل للزيادة في قوله تعالى: ای کور 2 [الشوری: »]١١‏ 
قالوا: معن الاآية (ليس مثله شيء)» آي: الله عزوجل لا يماثله شيء 
فجعلوا الكاف جارًا. 

وهذا غير صحيح» ولا يجوز أن يقال إنها زائدة لأنه لا زيادة في 
القرآن» بل وجود الكاف فيه فائدة عظيمة وهو توكيد النفي» وهذا معلوم 
في اللغةء يقال: (ليس كمثلك يغلب)» حي في الإإأعراب يقال فيها: صلة 
وتوکید. 
قولة: والغائط المنقول عن محله. 

قالوا: الغائط أصله في اللغة العربية: المكان المنخفض» فكان الناس 
يذهبون لأماكن بعيدة منخفضة لقضاء الحاجةء فقالوا: انتقل الاسم إلى 
الحارج من الإنسان» سمي باسم المكان؛ فهذا ججاز في النقل» أي: انتقل 
الاسم إلى هذاالمعنى. 

وهذا غير صحيح» بل إطلاقه عل الخارج من الإنسان أصبح أك من 
استعماله علل المكان المنخفض» فكيف يقال إنه خجاز؟! 
قال کلنه: 


ےت 
4 


رابع اكق ولوت ال foc‏ اردان ن فن ال 
ا رابع هذه الأقسام التي ذکرهاء وهي: الاستعارة. 


7 


إشارة إلى قوله تعالى: #فوجداضماجدارارد 


قالرا المقصود بقوله #إبره بد أي: مال الوط لان اد ار يسال إرادة 
فعبر عن الميل بكلمة تناسب ذلك وهي الإرادة» وهذه استعارة» استعيرت 


دان سق 


[الكهف: ۷۷]» 


کی رو ر ما 

وهذا غير صحيح» فالحدار» وسائر الجمادات هما إرادة وتسبح» قال 
تعالل: ون شىء ! اسح عرو وک امه E‏ [الإسراء: »]٤٤‏ وهذا 
دليل واضح علل أن المراد ليس بلسان الحال» وإنما بلسان المقالء وقال 
تعالل: الا ا [البقرة: »]۷٤‏ فكيف نثبت له الخشرة 
وننفي اللإرادة» هذا بعيد. 

وأيصًا حديث جابر ملل في ”مسلم* أن النبي 5 قال: «إني للأعرف 
حجرا بمكة كان يسلم علي قبل آن أبعث» إني لأعرفه الآن». 

وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز جرى عليه أكث المتأخرين من 
الفقهاء والأصوليين» وغيرهم» بل أخذه حت بعض المحدثين» كالخطيب» 
والخطابي» وابن عبدالبر وغيرهم. 

وهذا فيه خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: المجاز في اللغة العربية 
وني القرآن؛ لأن القرآن نزل باللغة العربية. 


ومنهم من قال: المجاز في غير القرآن» وأما القرآن فلا مجاز فيه. 

ومنهم من منع المجاز مطلمًا. 

ولشيخ الإسلام لله بحث في مسألة المجاز كما ني ”مجموع الفتاوى*؟ 
بين فيه أن هذا التقسيم حدث ورد علن آقوال الكلاميين وبين أن آول من 
أنشأه من المبتدعة هم الجهمية. انظر ”جمو ع الفتاوی“ (۷/ص۹-۸۷١).‏ 

ثم تلاه تلمیذه ابن القیم و فاستفاد منه» وبين کلامه» ووضحه» 
وزاد عليه» وأبطل القول بالمجاز من سين وجها. 

قال ابن القيم كل كما في «ختصر الصواعق“ (؟/ص؟): والشرع لم 
يرد بهذا التقسيم» ولا دل عليه» ولا أشار إليه» وهل اللغة لم يصرح أحد 
منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز» ولا قال أحد من العرب 
قط هذا اللفظ حقيقةء وهذا مجازء» ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم 
اه و ورا وا و رد کا ا ر 
والفراء وأبي عمرو ابن العلاء والأصمعي» وأمثالمم» كما لا يوجد ذلك في 
كلام رجل واحد من الصحابةء ولا من التابعين» ولا تابعي التابعين» ولا ني 
كلام أحد من الأئمة الأربعةء وهذا الشافعي وكة مصنفاته ومباحثه مع 
محمد بن الحسن» وغيره لا يوجد فيها ذكر المجاز ألبتةء وهذه رسالته الق 
هي كأصول الفقه» لم ينطق فيها بالمجاز ني موضع واحد» وكلام الأئمة 


مدون ججحروفه» لم 2 يحفظ عن أحد منهم تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجازء بل 
آول من عرف عله ف الإسلام أنه نطق رافظ المجاز آبو عبيدة معمر بن 
المثنى'؛ فإنه صنف في تفسير القرآن كتابًا عختصرًا سماه ”ماز القرآن“ 
ولیس مراده به قسیم الحقرقة؛ فانه ن فاه ہما هى موضوعة له» 
زایا ف الجا ما ر غو الفط ومر به کا سه غو اه 
”معانی القرآن» ”» آي: ما بع بألفاظه ویراد بھاء وکما یسمی ابن جریر 
الطبري وغيره ذلك ا 
ثم ذکر و کلامًا مفيدا أیضّا سنذکره وهو : آن بعضهم ينسب إل 
الإمام أحمد القول بالمجازء ويستدل بعبارة من عبارات الإمام أحمد 
اکا ای ال و ها 
قال کلنه: وقد وقع في كلام آحمد شىء من ذلك؛ فانه قال فى ”الرد على 
الجهمية“ فيما شكت فيه من متشابه القرآن: وآما قوله لإا معکم € [الشعراء: 
٠‏ فهذا من ججاز اللغة يقول الرجل للرجل (سيجري عليك رزقك 
(۱) سيأتي من كلام ابن القيم أنه ليس مراده بهذا اللفظ ما أراده الأصوليون. 
9 أي: إن هذا اللفظ يجوز أن يُعبر عنه بلفظ آخرء وهو الترادف» ترادف الكلمات» هذا هو المراد 
بكتاب أبي عبيدة معمر بن ا مث ”ج از القرآن“ وليس مراده قسيم الحقيقة. 
(۳) بعض العلماء سمئ كتاب أي عبيدة ”معاني القرآن“ أي: إنه عبارة عن بيان لمعاني ألفاظ 
القرآن؛ فلا حجة لمن تعلق بذلك على أن معمر بن المثن يقول بالمجاز. 


(5) قوله (من ماز اللغة)» أي: عا تجيزه اللغة هذا الإطلاقء وليس المقصود به أن اللغة حقيقة 
ومجازء أي: إن هذا في اللغة واردء أن يعبر بقوله (أنا معك) لمن كان مشتغلًا به» وحريصًا عليه = 


آنا مشتغل بك) وني نسخة: وأما قوله اى معضما امع وار [ط: 
٠‏ فهو جائز في اللغةء يقول الرجل للرجل (سأجري عليك رزقك 


قال ابن القيم كلل: قلت: مراد أحمد آن هذا الاستعمال ما يجوز في 
اللغة. آي: هو من جائز اللغةه لا من ممتنعاتهاء ولم یرد بالمجاز أنه لیس 
بحقيقةء وآنه يصح نفيه.... 

قال كلته: وكذلك مراد أحمد أنه يجوز في اللغة أن يقول الواحد 
المعظم نفسه (نحن فعلنا كذا) فهذا ما يجوز في اللغة. 

ثم بين في موضع آخر أن هذا التقسيم منشؤه من المعتزلة والجهمية. 

قال وله (ص٥):‏ وإذا عَلِم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس 
تقسيمًا شرعًاء ولا عقَليًاء ولا لغوبًا؛ فهو اصطلاحٌ حض» وهو اصطلاح 
حدث بعد القرون الثلائثة المفضلة بالنص» وكان منشؤه من جهة المعتزلة 
والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين. 

مع كونه ليس معه» إنما من باب العناية يقول هذا الكلام آي: إن اللغة العربية فيها إطلاق 


مثل هذه العبارة فليس المراد أن هذا الكلام ليس حقيقة» إنما المراد به أن هذا التعبير جائز في 
اللغة. 


() يعني إذا أطلق ضمير الجمع هل هو مجاز؛ لأن هذا ليس بجمع؟ بعضهم قال: إِنه جاز أراد به 


التعظيم» وهو واحد كما في القرآن في آيات كثيرة يذکر الله عزوجل نفسه بضمير الجمع؛ فهذا 
أيصًا جائز في اللغةء وليس مراد أحمد آنه من المجاز الذي يصح نفيه» فيقال: غير حقيقة. 


ي 
ثم ذكر الخلاف بين الذين قالوا بالمجازء والذين منعوه. 


قال وله (ص؛ :)١‏ وقد تمسك بكلام أحمد هذا -أي: الذي تقدم 
ذکره- من ينسب إلى مذهبه آن في القرآن ججارًاء كالقاضي آبي يعلل» وابن 
عقيل» وأبي ا لخطاب» وغيرهم» ومنع آخرون من أصحابه ذلك كاي عبدالله 
ابن حامد» وأبي الحسن الجزري» وأبي الفضل التميمي» وكذلك أصحاب 
مالك مختلفون» فكثير من متأخريهم يثبت في القرآن مجارًاء وأما المتقدمون 
كابن وهب» وأشهب» وابن القاسم فلا يعرف عنهم في ذلك لفظة واحدة 
وقد صرح بنفي اللجاز في القرآن حمد بن خواز منداد البصري المالكيء 
وغيره من المالكية» وصرح بنفيه داود بن علي الأصبهاني""» وابنه أبو بك 
ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف في نفيه مصنقاء وبعض الناس يحكي في 
ذلك عن آحمد روایتین. اھ 

إذن هؤلاء قالوا بنفى المجاز ني القرآنء لماذا؟ قالوا: لأآن من أكبر 
قواعد المجاز أنه يصح نفيه» وتكون صادقًا في نفيه» مثلا (رأيت أسدًا 
يرمي) فهذا يقولون مجاز؛ لأن المقصود به الرجل الشجاع» وليس المقصود 
الان ان هو ین و ن تنفي هذا الكلام تقول (لم تر 
ا وتکون صادقًا في نفيه. 


)۱( الظاهري» إمام آهل الظاهر. 


O 


ريد أنينقص [الكهف:۷۷] يقولون: (ا لحد ار لا يريد أن ينقض)» وهذا باطل. 
لذلك كثير من الناس احترزوا من ذلك وقالوا: (لا ججازفي القرآن). 
قال ولته: وقد أنكرت طائفة أن يكون في القرآن مجاز بالكليةء كأبي 

إسحاق الإسفرائيق وغيره. انتهئ المراد. 

الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقاثق الأسماء والصفات» وهو 

طاغوت المجاز]ء وتكلم عليه ايسا في ”النونية“ في آبيات. 
وعزي ل الإمام الشافعي وله کال كته القول بالمجاز؛ فإنه بوب ف ”الرسالة“ 

[باب ما يُفهم معناه من سياقه]» ثم متّل الشافعي بقوله تعالل: ‏ وَسَعَلَهُمَ 

ڪن القَرََة الى كان اة الج د عدون ف الشبت 4 [الأعراف: 

TIT‏ فقالوا: القرية ما ان عنهاء ولا ھی ل عدت» انما أهلهاء فقال 

الشافعي: هذا يفهم معناه من سياقه. فهم قالوا: أراد الشافعي بهذا 
المجاز. قالوا: فنحن فقط اختلفنا معه في التسمية؛ فهو قال (يفهم سياقه 

من كلامه)» وهذا هو المجاز. 


)١(‏ ورجح هذا القول شيخ الإسلام وابن ا 
في كتابه ”منع إبجاز المجاز في المرّل للتعبد والإعجاز“ 


4 و‎ TTT 
وهذا قول باطل» ولا يصح أن ينسب إلى الشافعي هذا التقسيم؛‎ 
لأنهم ربطوا المجاز بأمور كثيرة لا يحتملها كلام الشافعي» والشافعي وله‎ 
لم يذكر في رسالته المجاز كما قال ابن القيم ولا في موضع واحد.‎ 

ولا في أي كتاب من كتبه قسم هذا التقسيم وأيصًا نحن لا نسلم أن 
بعض الكلام يفهم قط من سباق معناه» وسيات إن شاء الله أن کلام العرب 
کله يفهم معناه من سياقه» حت مما هم يوافقونا علل آنه حقيقة» وبعضه 
أيصًا يقولون: هو حقيقة» ومع ذلك لا يفهم إلا من سياقه. 

وجماعة من أهل العلم نفوا وقوع المجاز في القرآنء والواقع أن القرآن 
نزل باللغة العربيةء والشنقيطى كلت يقول: حت وإن قلنا ججوازه في اللغة 
العربية لا يلزم منه جوازه في القرآن لما يتفرع عن ذلك من إدخال أشياء 
في کلام الله لا تليق به. 

ومن أنواع البلاغة نوع يسمى (الإغراق) هذا الإغراق يبالغ فيه حت 
يقع في الكذب» يقال: أغرق في المدح» أغرق في الذم... إلخ. 

وعلن هذا يلزمهم أن يقولوا بجواز الإغراق في القرآن» وكثير من 
الأفسام البلاغية لا تليق بالقرآن» حت بعض البلاغيين يغير الاسم ويأتي 
باسم آخرء أو يحاول أن ينفي أن هذا ني القرآن» أو ما أشبه ذلك. 


والشنقيطي كله في كتابه ”منع إيجاز المجاز في المنڙّل للتعبد 


والإعجاز* منع المجاز في اللغة العربية وني القرآنء ثم قال: e‏ 
بأنه يجوز في اللغة العربيةء لا يجوز أن يقال في القرآن ججاز. 

وأهل البدع اعتمدوا على المجاز اعتمادًا عظيمًا في تعطيل الصفات» 
فيأتون إلى الصفات الت أثبتها الله لنفسه» أو آثبتها له نبيه عليه الصلاة 
والسلام» فيقولون: هذا مجان وإنما أراد كذا انع الزش ستو 4 
[طه: »]٥‏ قالوا: هذا مجازء وإنما أراد (استولل علل العرش)ء وهكذا #إبل يداه 


مبسوطتان 4 [المائدة: ٦٤‏ ]» قالوا: المراد النعمة» وليسن له یدان» وقوه 


ريك # [الرهمن: ۲۷] نفوا عنه الوجه؛ اعتمادًا على أن هذا لفظ ججازء وهذا 
باطل» وعلل أهل السنة أن يحذروا من مداخل المبتدعة. 

وأصحاب المجاز يقولون: نفى المعنى من الحقيقة إل المجاز يحتاج إلى 
قرينة» فما هي القرينة عندهم في نصوص الصفات؟ 

أشهر ما يقولون (هذا يستحيل في حق الله؛ لأنه يلزم منه الركيب» 
ويلزم منه التجسيم» والتبعيض) إلى آخر كلامهم. 

SS 
السميع ابر 4 [الشورى: ١ا« فنفغی کن‎ a الخلوق الس کر ملو‎ 
نفسه المماثلة» وأثبت لنفسه -جل وعلا- السمع والبصر؛ فكان فيه رد على‎ 


بعض كتبه علن أنه من تنزل معهم بالقول بالحقيقة والمجان فقال ذلك تنلا 


يلزمُهم بأربعة أمور: 

أولها: بيان امتناع إرادة الحقيقة. 

أي: يقال هم أولا: هاتوا الدليل على أن ظاهره لا يرادء وحقيقته لا 
تراد وعلن أن المع الظاهر لا يراد. 

فيلزمهم أن يأتوا بدليل» وكونهم يقولون (مستحيل» أو يلزم منه 
التجسيم» أو التركيب) كل هذا لا يوافقون عليه؛ فإنه كلام باطل؛ فإن 
إثبات الصفات لله عز وجل الق تليق ججلاله وعظمته ليس كإثبات صفات 
المخلوقينء فكما أثبتم له صفة الحا وصفة العلم» كذلك أثبتوا بقية 
الصفات» وكما أن هذه الصفات لا يلرم منها النقص» وأنها لا تشابه صفات 
المخلوقين» فكذلك بقية الصفات. 


الثاني: بيان صلاحية اللفظ لذلك المع الذي عينه. 


فهل كلمة #إأسَوّى ‏ تأق في اللغة بمعن الاستيلاء؟ هذا يحتاجون 


۰ 


إل إثباته» فالاستواء ف اللغة لا يا ا بمع الاستيلاء وما الوت الذي قد 


اعتمدوا عله: 


قد استوئ بشرعلل العراق من غير سيف أو دم مهراق 


فهو بيت حرف وإنما هو بلفظ (بشر قد استولى علل العراق...)» ومع 
ذلك فليس هو في دواوين الشعر المعروفةء وقيل: إن قائله نصراني. 

وأيضًا عند صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز لابد أن يكون اللفظ 
الملصروف يحتمل المعن الآخر. 

الثالث: بيان تعيين ذلك المجمل؛ إن كان له عدة مجازات. 

فيحتاج أن يبين الدلائل والقرائن التي تعين مع آخر غير المعنى 
الحقيقي» وتعين أيصًا أحد المعاني» إن كان له عدة معاني» مثلا اليد قد يراد 
ا ال DI a EN E‏ 
القوة» وليس المراد النعمة» يحتاج إلى دل 

الرابع: الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. 

انظر ”بدائع الفوائد“ .)٠٠٥/٤(‏ 

فصرف اللفظ عن ظاهره يوجب الجواب عن جميع الأدلة التي تدل 
على إرادة الحقرقة. 

فمثلا صرف قول الله تعالى بل يداه مبشوطتان # [الائدة: »]٦٤‏ قالوا: 
المراد بها النعمة»ء أي: نعمته مبسوطة علل الناس. 


فيلزمهم أولا: تبيين أن الحقيقة متنعة. 

وثانيًا: صلاحية اللفظ همذا المعنى» وهذا لا يصلح في اللغة العربية أن 
تثن اليدان عند إرادة النعمة» إنما يقال (له عندي يد) آو (آيادي) أما 
أن يبينوا لماذا اختار النعمة عن غيرهاء وصرف المع عن المع الحق؟ 

الرابع: ا لجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة»ء فهناك أدلة أخرى» 
فلو سلْم هم فماذا یقولون عن قول الله تعالی لماحََقَتَِيدَیّ 14 ص: ٥۷]؟‏ 

فواضح جدا أن الله سبحانه وتعالل خص آدم ال جخلقه بيديهء وإلا 
فر اا م ا اراو ان قول لد کی کوت 1:1 

قائدة. المجاز عند القائلين به لأ يدخل في النص الصريح» وإنما 
تل فا مه امرون الفاح ,الف ع لصون ها 
يحتمل غیره. انظر ”بد اثع الفوائد“ .)٠٥/١(‏ 

فالعن الظاهر مثل كلمة (أسد) ظاهره عندهم آنه یراد به الحیوان 
الملفترس» ويحتمل أن يراد به معن آخر غير المع الظاهرء وهو الرجل 


الشجاع. 


آما النص ككلمة (سبعة) يفهم منها العدد المعين» هل هناك معن آخر 
هذه الكلمة؟ ليس هناك معن آخر؛ فهذا نص لا يحتمل معن غير ما يفهم منه. 

قال ابن القيم كله في كتابه ”بدائع الفوائد“ :)٠١/١(‏ ويعلم كونه نصًّا 
بأمرين» أحدهما: عدم احتماله لغير معناه وضعًاء كالعشرة. والثاني: ما 
اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده. 


)0( آي: دائمًا يستعمل على شیء واحد» مثلا قوله تعالل: یسوی عل لمش چ فالاستواء في اللغة 
العربية إذا عَدّي ب(علن) اطرد أن المراد به العلوء والارتفاع» فاطرد استعماله على ذلك فأصبح 
نصا لا يدخله المجان وقد ذكر الله عز وجل الاستواء في القرآن في سبعة مواضع» ولم يذكر في 
موضع واحد استوئ بمعن استولم؛ فدل علن أن هذا المعث باطل جدًا. 


قال العمريطاع اته: 


ا ّ 0 چ ا ۹ @ ۹ ھە س 2 ت 
ده اُتدعاءٌ قعل وَاجب 0٥١9‏ بالقَولِ مِمنْ كان دون الطالِب 


بدا كله بتعريف الأمر فقال: حده استدعاء فعل واجب بالقول ممن 
كان دون الطالب. 
قولة: استدعاء. 

أي: طلب» وتقييد الأمر بالواجب غير صحيح؛ لأنه قد يكون الآمر 
على سبيل الوجوب» وقد يكون علل سبيل الاستحباب. 
قولة: بالقول. 

خرج به الإشارة والكتابةء فلو مره بالإشارة علل هذا التعريف لا يعد 
أمرًاء فلو أشار إليه أن يجلس فلا يدخل في الأمر على تعريف المؤلف 
وكذلك لو کتب له (اشتر لي كذا) فهذا لا يكون آمرًا علل هذا التعريف. 

وهذا التقييد غير صحيح؛ لأن الإشارة إذا أفهمت الأمر يعتبر أمرًا؛ 
لحديث جابر و في «صحيح مسلم؟ أن الصحابة صلوا خلف النبي ب 


آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون ل ملوكهم وهم قعود). 


فالشاهد قوله: فأشار إليهم أن اجلسوا. فهذا أمر من النى 6 


8 
1 


¢ 


1 


وفهم منه الأمر؛ ولو لم يفعلوا لكانوا خالفين لأمره و 

وكذلك الكتابةء كان النى بيد يكتب للملوك بأحكام الشرع» فقد 
کتب إلى عمرو بن حزم كتابًا كاماا في مسائل الزكاة والديات» ولاشك أنه 
لزمهم أن يفعلوا بتلك الأحكام. 

والله عز وجل كتب التوراة بيده لموسى الا وفيها آوامر بلا شك 
فالإشارة والكتابة إذا أفهمت الأمر فهي من الأمرء وليس الأمر حصورًا 
بالقول. 
قولة: ممن ڪان دون الطالب. 

أي: يكون الآمر أعلى من المأمورء فالطالب يكون أعللء والمطلوب منه 
یکون آد ن؛ فیکون آمرًا إذا توجه من آعلن إل آدن. 

والمقصود بذلك أن يكون الآمر له حكم العلو علن المأمورء فمثلا ما 
جاء من الله ورسوله لاشك أن العلو موجود» وأن الناس كلهم مأمورون من 
لاوا 


وقد يأق من الأب لولده» أو من السيد لعبده» ولا ئ الأمر من أدن 


فعا طت مو آم ا اك لی اا ای م 


سیده شیا یسمی سؤالاء ولا یسم آمرًا. 

إذن التعريف المرتضى 2 الأمر: هو طلب حصول الفعل على جهة 
الاستعلاء. 

ذكر هذا التعريف صاحب ”جواهر البلاغة“ (ص٦۸).‏ 

فقولةطلب صرل القع 

خرج به النهي؛ لأنه طلب ترك وهذه العبارة دخل بها الواجب 
والمندوب؛ لأن كلا منهما طلب لحصول الفعل. 

وقولث: الفعل. 

دخل به قول اللسان» وعمل الجوارح؛ لأن كلمة (الفعل) جنس 
يدخل فيها فعل اللسان» وفعل الجوارح» بل وأفعال القلوب أيصًا. 

وقولة: علل جهة الاستعلاء. 

خرج به ما لم يكن علل جهة الاستعلاء كأن يكون من الأدن إلى 


لاف فیس ولا ق عن غير ارف كق اله سى دعا أو يطلب 


لزميله (اعطن قلمًا) فهذا من حيث المعن العام في اللغة العربية آمر» لكن 


قال العمريطاع اته: 
بصبعة أفعل فالرجوب قفا )Q‏ حي القريتة انتفت وَأظلمًا 
”الورقات“ وكذلك الناظم العمريطي لم يقصدا تخصيص صيغ الأمر 
بذلك» لكن لعل ذلك إشارة منهما إلى أن كل ما أفاد الأمر فهو من صيغهه 
أو أنهما ذكرا ذلك؛ لأن أشهر صيغ الأمر فعل الأمر (افعل). 

إلجوإب. الأول: فعل الأمر (افعل) الذي ذكره الناظم. 


الثاني: اسم فعل الأمر مثل قوله تعالى اک اشک 4 [المائدة: ٠١٠١‏ ]» 
أي: الزموا آنفسكم. 

والثالث: فعل المضارع المقرون بلام الأمر مثل قوله تعالى: لينف ذو 
سعةمّن سعيدء 4 [الطلاق: ۷] # و لتب بيه بتکم ڪاي اڪڌ ل ه ال 


الرابع: المصدر النائب مناب فعل الأمر» مثل قوله تعالل: قإذالقينر 


ری گتروا مرب زاي €[عہد:٤)‏ وویالولښن اسا الاسر ۲ا طم 
عرو مسلکن اوا ا K‏ 1#الائدة: ۸4] ف(ضرب» وإحسان» 
وإطعام) كلها مصادر. 

هذه الصيغ الارن مطردة» وهي المشهورة وهناك صي خاصة» مثل 
أن يوصف بکونه واجِبًاء أو فرصًاء أو مکتوبًاء مثل قوله تعالی: لكب 
عيّڪَمأَلصَيَامٌ 4 [البقرة: »]۱۸١‏ ومثل حديث «غسل يوم الجمعة واجب 
على كل محتلم»» وحديث (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)» وحديث: 
فرض رسول الله ج زكاة الفطر من رمضان. 

أو يوصف بكونه طاعة لله عز وجل» لكن لا يفيد الوجوب يفيد أنه 
مأمور به عل سبيل الندب» أو قد يكون علل سبيل الوجوب؛ فإن هذه 
الألفاظ عامة. 

وكذلك ما يمدح فاعله» أو يذم تاركه» فقد يفيد أن هذا الفعل 
فامو ر ها قفد نكر ن الام عل سمل الرجر ب از الا مات 


وكذلك التصريح بلفظ الأمرء مثل قوله تعال: #لإدانه امرك نودو 


الكت لک ایا [اسا: 2۰۸ ن امامل اخسن وتاي ی 
مح > 


القرف 4 [النحل: .]۹١‏ 


قولة: وأطلقا. 
ا علد إطلاق فعل الم وخلوه من القران - الدالة عل خلاف 
الوجوب فالأصل فيما أمر به الشرع أنه للوجوب؛ إلا أن تأق قرينة تدل 


عل إرادة عير الوجوب» على إرادة أنه مندوب» آو مباح» آو عبر ذلك من 


فمعن قوله: (حيث القرينة انتفت وأطلقا)» آي: اظلق الأمرولم يقد 


بقرينة تدل علل إرادة غير الوجوب. 


والأمر يقتضي الوجوب عند جمهرر العلماء وخالف ف ذلك بعضصض 
الشافعة» وبعض الحنابلة وعيرهم. 


سوإل. ما الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب؟ 


ور 


ffs. > 


إلجوإب. قوله تعالى: فيدر ادبن افو عن اترو أن تصيمهم فة أو 


ا 


مم مدا ايد4 [النور: »]٦۳‏ وقوله تعالل: اوم نل ون وام مَوْمِسَةٍ إذَاقضى 


o‏ ص رر 


رر د و مرو 
اله سول ا es E‏ من امهم ومن تعن الله ورسو لك فد خضب 


ينا ) [الأحزاب: ۳١‏ وقوله تعالى لإبليس عند أن أبن السجود لآدم: إا 


صا 
و 2 آ ا 


مت ا مرك ه [الأعراف: 1۲« فهذا يدل على أنه واجب» ولو کان 


مستحبًا لما استحق الطرد والابعاد. 


مدل 

وأيصًا قول الني 12#: الولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة» متفق عليه عن أي هريرة بل ووجه الدلالة: قوله «لأمرتهم 
بالسواك» فستحصل المشقةء وهذا دليل عل أنه إذا آمرهم بذلك لزمهم أن 


وأيصًا قوله بيذ ني صلاة العشاء عندما أخرها إلى نصف الليل: 
الولا أن أشق على أمت لأمرتهم أن يصلوها في هذه الساعة). 

وأيصّا حديث: «دعوني ما تركتكم؛ فإنما آهلك من كان قبلكم كثژة 
مسائلهم واختلافهم عل آنبيائهم؛ فإذا نھیتکم عن شىء فاجتنبوه). 

وكذلك قصة بريرة شا عند أن أعتقت» وكان زوجها مغيث يريدهاء 
حقى إنه بكى» فقال النبي ج الو راجَعْتهٍ» كما في ”البخاري“ عن ابن 
عباس فقالت: یا رسول اه آتامرن؟ قال: «إنما أشفع» قالت: لا حاجة لي 

الشاهد: قو هما (أتأمرنى)» فدل على أنه لو أمرها للزمهاء لكن جعله من 


NS 


إذن الذي يقول بأن الأمر لا يقتضى الوجوب عند الإطلاق وعند 


الخلو من القرائن» قوله ضعيف جدًاء وهو قول لبعض الشافعية» وبعض 
الحنابلة والظاهر أنهم احتجوا بأن الأوامر الشرعية وجدت بكثرة وتفيد 
الندب» وتفيد الإباحةء تفيد الوجوب؛ فأشكل عليهم فقالوا: لا يفيد 
الوجوب »بل ججعل عل الندب حي تتأكد آنه وصل إلى حذد الوجوب. 


لكن هذا كلام غير صحيح» والأدلة الى ذكرناها واضحة جدًا في أن 
الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب» انظر ”شرح الکوکب المنیر“ (۳۹/۳)» 
و”أعلام الموقعين“ ١/١٥٠)ء‏ ”فتح الباري“ تحت حديث رقم .)۷۳١۷(‏ 
قال ولنه: 
لأَمَع دليل دلكامرعاعل 6 إبَاحَةني لعل أوئذب فلا 
يعنى إذا وجد دليل آخر يدل علن أن الأمر على سبيل الاستحباب» أو 
علن سبيل الندب؛ فلا يحمل علن الوجوب؛ لأنه في هذه الحالة وجد دليل 
آخر يدل علل الاستحباب أو الإباحة. 
قال ولنه: 
َل صَرْفةُ عن الوّجوب حّمَا 0۸9 مل و عل المُرادِ مهما 
أي: حتمًا عليك أن تصرفه عن الوجوب. 
أمثلة للأمر الذي لا يفيد الوجوب: 


قوله تعالل #وآشه د وألا تايغشم 4 [البقرة: ۲۸۲ وما دل على ذلك 


۶ ۴ 
”مسند امد“ فى قصة خزيمة بن ثابت. 


۲) وأآيصًا حديث عبد الله بن مغفل في «صحيح البخاري“ أن الي 
بيد قال: «صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب» صلوا قبل 
المغرب» لمن شاء)» فقوله لمن شاء» دل على أن الاسر ليش للوجوب. 

۴) وأيضًا حديث: تسحروا؛ فإن في السحور بركة' ذكر العلماء أن 
الأمر فيه للإرشاد» والاستحباب» ونقل ابن المنذر» والنووي 
الإجماع على ذلك. 

أمثلة على صرف الأمر إلى المباح: 

) قوله تعالل: ¥ قإِداقضیتالصلوه َانتَښ واف 

فالأمر بالانتشار للإباحة. 


ص ر < او م 


) وقوله تعال: #ولذاحللاع فاصطاداً 4 [الائدة: ۲]. 
م) وقوله تعالی: وفوا واشریوا حى یتین حيط الأیض نا يمل السود 
الجر 4 [البقرة: ۱۸۷]. 
وأكثر ما يفيد الأمر الإباحة إذا وقع بعد تحريم فمثلا قوله تعال: 


لګ ر ° رو < ع 
¥ فإدافضيت الص لوه فانتش روأفآ لأر ض4 [الحمعة: »]٠١‏ فهم مامورون جحضور 


انتهت الضلد: باح فم آن e‏ 


والآية الثادة: و > فالمحرم لا يجوز له أن يصطاد 
حال إحرامه» فإذا أحل من إحرامه ات له أن يصطاد. 

والآية الثالثة: ووأ واشر بوا حى يتين حيط الأبيض ما ي الأسودمن 
افر مجر كان الصحابة في بداية الأمر إذا صلوا العشاء أو ناموا امتنعوا من 
الكل والشرب» ثم أباح الله هم الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. 

وليس علن إطلاقه» أن كل آمر جاء بعد حظر يفيد الإباحةء كما قاله 
بعض آهل العلم» واستدلوا بهذه الآيات الق ذكرناها. 

فالراجح هو ما رجحه ابن كثير وغيره من العلماء المحققين: أن الأمر 
بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبلء فالانتشار في الأرض كان مباخًا 
فرجع الأمر إلى الإباحة بعد صلاة الجمعةء وهكذا الاصطيادء والأكل 
والشرب. 

لكن بعض الأشياء تكون واجبةء مثل قول الي يد للمستحاضة: 
«امك قدر ما كانت تحبسك حيضتك» فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك 
الدم وصلي»» فالأمر بالصلاة هنا بعد أن كان حرمًا علل الحائض يعود إلى ما 
كان عليه قبل» وهو وجوب الصلاة وعلل هذا فقس» فقد ياي آمر بعد 


ال الوجوب» آو يقد الامتضاب آو ما E‏ ذلك» لکن کا ما 


يقع للإباحة. 
قال ولنهه: 
وَل بفْذقورًا ولا تکرَارَا 6۹9 إِنْلم يرد ما ية يفضي التكرَارًا 
هنا مسألتان متعلقتان بالأمرء إحداهما: هل الأمر e‏ 2 
الفورية؟ والثانية: هل الأمر الشرعي يفيد التكرار؟ 
أما المسألة الأولى: فالمقصود بها أنه هل يجب عل المأمور أن ينفذ 
الأمر عقب الأمر مباشرة؟ أم له أن يتراخى» بمعنى أن يتأخر إلى وقت 
يستطيع أن يفعله فيه. 
# فمن أهل العلم من يقول: الأمر لا يقتضي الفورية؛ فله أن يتأخر 
في أداثهء إلا أن يظهر من الأدلة أن الشرع آراد الفوريةء وعدم التراخى 
وعلل هذا أكثر الشافعيةء وأكث الحنفيةء وهو رواية عن أحمد قالوا: 
لأن المقصود هو آداء العبادة سواء آداها فورًاء أو تراخى عن أدائها. 
واستدلوا أيصًا بفرضية الحج» قالوا: فُرض الحج بقوله تعالل: اموا 
الج رةد [البقرة: »]۱۹١‏ وهذه الاية نزلت في صلح الحديبية في السنة 
السادسة والني َيب حج البيت في السنة العاشرة فمر على البي 4 


TTT aT 
الفوريةء وإلا لحج الني ب من العام المقبل.‎ 


هک فقالوا: إنما فُرض الحج في السنة 
التاسعة؛ لقوله تعالى: ا و ولتاس جح تمن استطاع ليه سيلا 4 آل 
عمران: ۹۷]» وهذه الآية في آل عمران في السنة التاسعة كما ذكر 
المفسرون» وحج الي بب ني السنة العاشرة فلم يحصل تراخي 


وقالوا في قوله تعالى «َأياََوَأمةم4: إنما نزلت لتبين أن من 

حج أو اعتمر عليه أن يتم هذه الشعيرة ولا يتركها. وهذا لا يفيد الوجوب 

من أصله؛ ولذلك کک کک هذه الاية: 
رات ا 


وول :ات 8 عام؟ فدل أن هذه الاية هي التي الزمت الان 


وقالوا أيصًا: البي 5 كان معذورًا؛ لكون الكعبة والمشاعر كانت مع 
الكفار» فلما فتحت له مكة» بدأ في السنة التاسعة وأرسل أبا بكر إلى الح 
وطهر البيت» وقال: «لا يبقى بعد هذا العام بالبيت مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان)» ثم حج في السنة العاشرة عليه الصلاة والسلام. 


# ومن أهل العلم من يقول: الأمر يقتضي الفورية» بمعنى: لا يجوز 


my 


وهو قول المالكيةء وبعض الشافعية» وبعض الحنفية» وآكث الجنابلة على 
ذلك واستدلوا على ذلك بأن الي 5 واا ا e‏ 
البيت» ثم اصطلح مع الكفار علن أن يجج من العام المقبلء قال البي ل ا 
للصحابة: «قوموا فاحرواء ثم احلقوا» فتأخر الصحابة ولم يقم أحد» 
فغضب النى عليه الصلاة والسلام» ودخل علل آم سلمة وهو مغصَب» 
فقالت: مالك يا رسول الله؟ فأخبرها بالخبر. فقالت: يا رسول الله» قم نت 
فاحلق واخحر فإذا رآك الناس سيفعلون مثلك. ففعل النى ورب فلما رأوه 
غلعرا أن الا مر لايد منة ففغلرامقلة. 

قالوا: فغضب النبي يد من الصحابة يدل علن أن الأمر للفورية؛ 
لأنه لو كان علن التراخي؛ لما غضب الي يذ لأنه يإمكانهم أن ينحروا 
ويحلقوا ني أي وقت» لكنه ب غضب مباشرة. 

وقد رد علن هذا الاستدلال بأن البي ي غضب لأنه علم منهم أنهم 
تثاقلوا عن هذا الأمر» وترددوا فيه؛ لأنهم لم يحبوا الصلح» ورأوا أن 
المشركين يستحقون أن يقاتلوا؛ لأنهم منعوهم من البيت بدون حق. 

واستدلوا أيصًّا بأن الأصل في الأمر أنه يقتضى الفورية؛ فإن السيد 
ا اش عة اوو کو تك اله ودلا دا ااه 


وهذا القول مال إليه ابن القيم» والشنقيطي» والعثيمين رحمة الله 
عام 

والذي يظهر أن الأدلة تعامل بحسبهاء فقد يفهم من الأدلة أن الشرع 
أراد الفوريةء وقد يفهم من الأدلة أن الشرع ما أراد الفورية. 

فمثلا الصلوات الخمس هما وقت ابتداء ووقت انتهاء فلو تأخر قوم 
عن أدائها ني أول الوقت إلى نصف الوقت مثلاء فهل يأثمون» مع أنه 
يمكنهم آداؤها ني أول الوقت؟ 

لا يأثمون؛ لأنهم أخروها إلى وقت يجوز الأداء فيه» مع أنهم يمكنهم 
الأداء في أول الوقت» والله عز وجل يقول: واوا ألصََلَوةًّ» لكن دلت 
الأدلة علن أن وقتها موسع» كما في حديث جبريل عندما صلل في أول 
الوقت» وآخر الوقت» وقال: «ما بين هاتين الصلاتين وقت». 

وأيصًا الني بيد أخر وقت العشاء إلى ثلث الليلء وإلى نصف الليلء 
مع أنه يمكنه الأداء ني أول الوقت. 

الام نضادة الحقاء والا مر الضلرات الخمل ليس عل القرر نت 
وإنما علل التراخي» والأفضل بلا شك أن تؤدئ في أول الوقت. 


واس و 


وكذلك قضاء رمضان قال الله عز وجل: دة مانام ار [البقرة: 


٤‏ ] وعائشة موسا تقول: کان يکون علي الصوم من رمضان لا أستطيع أن 
أقضيه حى يأتي شعبان. مع أن فضا رمان امور به» ومع ذلك ما 
قضت إلا في شعبان» فهذا دليل على التراخي 

وكذلك الأمر بأداء الكفارات» ككفارة اليمين» أو كفارة قتل الخطإ 
لا نعلم أحدًا من العلماء قال بأن الذي لا يؤديها على الفور يأثم. 

رضن الأمون قد تفند الفزردة ماد الركاف قال ال واا 
ألركوة » فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب إخراجها علن الفور 
ليس له حق أن يؤخرها علل الفقراء والمساكين؛ لأن هذا حق من الحقوق» 
فليس لك التأخير بدون حق. 

وكذلك الحج عل الصحيح؛ لقول الني ن بيد امن راد الحج 
فليتعجل»» وهذا ام بتعجیله» فلا جوز تأخيره. 

فیرجع إلى الأدلة فبعضها قد تفيد الفورية» وبعضها قد تفيد 
التراخي» وإذا لم يأت دليل يدل علن أحدهما فالأصل هو الفورية؛ لا 
تقدم من الأدلةء والله أعلم. 


سو إل هل الأمر يقتضي تكرار العبادة؟ 


U ard 


اليتس اسَسَطَاعَ وسیل 4 [آل عمران: ۹۷] قراً البي ٢‏ 
الناس» فقام رجل فقال: آي کل عام یا رسول اللّه؟ قال: ۰ 
لوجبت» ولا استطعتم» الحج مرة» فما زاد فهو تطوع). 

إذن الأمر بالحج في الآية لا يفيد التكرارء لماذا؟ لدلالة الحديث جاء 
الدليل علن أن النى ويج أراد مرة واحدة. 
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وإذا اقترن الدليل بن الأمر يفيد التكرار فهذا أيصًا الأمر فيه واضح» 
کقوله تعال: لوان َم جُثبًا َأطهّرواً ‏ [الائدة: ]١‏ فالشرط هنا وذكر 
الوصف جُثبًا ‏ ثم تعقيب ذلك الوصف بالأمر بالطهارة المتقدم بالفاء 
کاطھروا 4 هذا یدل عل آنه وضفت ملازم گلما كنت نجنا فعليڭ 
الطهارة فهذا يفيد التكرار. 

بقي إذا كان الآمر مطلمًاء لم يأتِ نص يقيده بالمرة أو عدة مرات. 

# بعض أهل العلم قالوا: الأمر يفيد التكرارء وأنه يعمل أكش من مرة 
وهذا قول مالك وأحمد في رواية أخذ بها أكثر أصحابه» وبعض الحنفيةه 


E‏ على ذلك بأن أوامر الله وأوامر رسوله في الكتاب والسنة 
عامتها إلا النادر منها يفيد التكرار» كقوله تعالى: #وأَقَيموالصَلوة واا 
آلرَكوة ‏ [البقرة: ]٤١‏ المقصود إقامتها باستمرارء وإيتاء الزكاة كذلك» وقوله 
تعالى: كب عم ألصَيَام 4 [البقرة: ۱۸۳] المقصود في كل سنةء #إوأوفا 


بالعهدِ لن الع کات مسولا € [الاسراء: ]٠٤‏ ليكادها آلذت ءامنوا أوفوا 


مجو پر چ I‏ 
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بالحقود 4 الاس ]١‏ اھا اریت اموا آرکڪ موا واش دو ويدوا 
ک4 زالج: ۷۷] ای تالاش اعد وارب رى حلقک4 [البغرة: ۲۱ فهذه 
كلها تفید التکرار. 
قال ابن القيم وله في «جلاء الأفهام“ (ص۸٥):‏ وإذا كانت أوامر الله 
ورسوله علل التكرار حيث وردت إلا في النادر؛ عَلم أن هذا عرف خطاب 
الله ورسوله للأمة» والآمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا 
فور فلا ريب آنه في عرف خطاب الشارع للتكرار؛ فلا يحمل كلامه إلا 
علل عرفه والمألوف من خطابه وإن لم يكن ذلك مفهومًا من أصل الوضع 
في اللغة.اه 
# والقول الثاني: أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرارء هذا القول قال 
به آحمد في روايةء وهو قول الشافعيةء والصحيح عند الحنفيةء وهو الذي 
اختاره صاحب ”الورقات“ ونظمه الناظم بقوله (ولم يفد فورًا ولا تكرار 


إن لم يرد ما يقتضى التكرار). 
وأصحاب هذا القول استدلوا من حيث اللغة العربيةء قالوا: الأصل 
في الأمر في اللغة أنه يمتثل بفعله مرة واحدة فالسيد إذا قال لعبده (اشتر 


لي طعامًا) فهل يشتري له دائمًا؟ أو في ذلك الوقت الذي ا 
ذلك الوقت. أو قال له: (انحر لي ناقة) فينحر له ناقة ذلك الوقت. 

وكما تقدم أن ابن القيم يوافقهم علل أن أصله في اللغة والعرف لا 
يقتضي التكرار. 

وهذه مسألة من حيث الواقع لا يقع بسببها خلاف كثرر إن شاء الله 
لأن الأدلة عندما تأتي علل مسألة بعينهاء كل مسألة بعينها يفهم من 
النصوص الشرعية المراد منهاء هل التكرار أو مرة واحدة لكن من حيث 
الاستعمال فكلام ابن القيم أقرب: أن أكث الأوامر يكون فيها التكرار «لولا 
آنا ي أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. 

ومع أننا نميل إلى أن أك الأوامر الشرعية تفيد التكرارء لكن احترارًا 
من الإطلاق نقول: تفهم الآدلة بجسبهاء قد يقتضي التكرار في موضع» وقد 
لا يقتضيه في موضع آخر ولا نجزم بهذا ولا بهذاء لكن أكثر الأوامر 
الشرعية تقتضي التكرار. 


وَالأموٌ بالفعل المَهْم المُنْحَيَمْ 03 أمرّبووبالزِي بويعم 
أي: الأمر بالفعل أمرٌ بما يتوصل به إليه» وهو ما يعبرون عنه 


ب(القاعدة)» وهی قاعدة: ما لا يتم الواجب إل به؟ فهو واجب. 


وبتعبیر آخر: ما لا يتم المأمور به إلا به؛ فهو مأمور به. 

وبتعبير أوسع: الوسائل هما أحكام المقاصد. 

والتعبير الثاني أوسع من الأول؛ لأنه يشمل المستحب والواجب» 
والتعبير الثالث أوسع من التعبير الثاني؛ لأنه يشمل الواجب» والمندوب» 
والمكروه» والحرام» فالوسيلة إلى الواجب واجبةء والوسيلة إلى المندوب 
مندوبة» وإلل المكروه مكروهة» وإلل الحرام حرمة. 

سو إل. ما هو الدليل علن هذه القاعدة؟ 

لخ ك قال الدلل غلها آنك امون جذلك الراجتة ذلك 
الواجب متنع عنك إلا بهذا العمل؛ فصار مأمورًا به تبعًا للأمر الأول؛ لأن 
الأمر الأول علق به: 

مثالة: أنت مأمور بالصلاة والصلاة لا يمكن أن توجد إلا بالوضوء 


فأصبح الوضوء مأمورًا به تبعًا للصلاة مع أنه مأمور به بأدلة أخرى لكن 


گالأمربالصًلاةامربالوْضُز 6)9 وکل تيء لل صلاة يفش 


أي: الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة وَأَقِيمُوأأَلصََوةً 4 فالأمر لنا 
بإقامة الصلاة أمر لنا أيصًا بالوضوء؛ لأنه لا تتم الصلاة إلا بالوضوء 
وكذلك آمر بكل فرض من فروض الصلاة من ركوع» وسجودء 
وطمأنينة... (ركل شىء للصلاة يفرض) باستقبال القبلةء بتكبيرة 
الإحرام... إلخ. 

وقولة: (وکل شيءَ للصلاة يفرض) عبر دقیق؛ لان الفروض هي من 
جنس الصلاة فأئف إذا أمرت بالصلاة أمرت بما فبهاء فهو نفس الأمر الأول 
وليس أمرًّا آخر فكل فرائض الصلاة داخلة في قوله تعال وأَقِيمُوأأَلصَلَوةً 4. 

مثل العلامة العثيمين بمثال أحسن وهو: أن تكون فاقدا للماء 
وهناك شخص يبيع الماء وعندك قدرة على الشراء بما لا مشقة فيه» فهل 
کتت تستطيع الشراء بدون لاز لا تمكنك أن تؤدي الصلاة إلا 


بالوضوء. 


1 باب الامر ۳) 

وستر العورة في الصلاة أيصًا واجب» فإذا لم تجد شيكًا من الألبسة إلا 
بالشراء فيجب عليك الشراء. 

هذه القاعدة (ما لا يتم الواجب إل به فهو واجب) وغيرها من 
القواعد ينبغي التنبه فيها لأمرين: 

الأمر الأول: قو هم إل به) فيد الحصرء ا ليس هناك سبيل إل 
عليه ذلك مثلا ستر العورة لو استطاع أن يغطي عورته بأشجار ثم 
يصلى» هل يلزمه شراء القميص؟ لا يلزمه؛ لأن هناك طرق آخرى لستر 
العورة. 

الأمر الثاني: أن لفظة (إلاأ به) تفيدنا على أنه لابد أن يكون هذا 
الآمر مباحاء ولا يجوز أن يكون عرمًا؛ فإن الله عز وجل لا ججعل المحرمات 
وسائل لما يحبه ويرضاه أبدّا» فشىء افترضه الله لا يمكن أن تكون الوسيلة 


0 


إليه حرمة لا توجد غيرها. 

ادن ايت ان تكون الوسيلة مباحة» والثاني: أن لا توجد طريقة إلا 
تلك الطريقة؛ فعند ذلك تنطبق القاعدة. 

وعلى هذا فالذين يقولون بالانتخابات ويدعون آنهم يفعلون ذلك 
لمصالح شرعية يستدلون بهذه القاعدة يقولون: (ما لأ يتم الواجب إلا به؛ 


فهو واجب) وحن نريد آ ذغبر المنكرات» ا الحكم وحکم ll‏ 


فهذه القاعدة منتقضة عليهم بالشرطين» الشرط الأول: أن لا يكون 
هناك طريقة ای إل هذه الطريقة» وهذا باطل» فالله عز وجل جعل 
طريقة شرعية للتمكن في الأرض» ووعدنا بذلك «# وجد اة الد مويك 
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وعیلوا للحت لستخلفتَهر في لض ڪا أستحلت ا 
ول ره ي اعت اي ی کیم وکام من بد روه أسنا د EE‏ 
بش رکوک یسیا € [النور: .]٥١‏ 

فإقامة الدين» والتمكن ني الأرض والاستخلاف فيها يكون يإقامة 
التوحيد» والتحذير من الشرك وإقامة الطاعةء والنهي عن المنكرات» هذا 
هو طريق التمكن» ولا يكون التمكن بالرضا بالديمقراطية والانتخابات. 

الأمر الثاني: أن تكون الوسيلة مباحة» وهم ارتكبوا وسيلة فيها كفر 
بالله عز وجل» وهي: الرضا بالقوانين الوضعيةء والخضوع هماء واحترام 
الرأي والرأي الآخرء والحلف عللن احترام الآراء» فهذا مساومة بالدين» 
بحجة نهم ينصرون الدينء والواقع نهم يريدون الكراسي» ويريدون الدنياء 


نعوذ بالله من الخذلان. 


قل إلعمريطاع اته: 


وَحَيئمَاإِن جيءَ بالمَطلوب 9© 3 مرج به عَنْ عَهدَة الوْجُوب 

آي: إذا أ الإنسان بالفعل الذي ا بالكيفية الق آمره الله جل 
وعلا بها؛ فيخرج به عن عهدة الوجوب» بمعنى يسقط الطلب وتبرأً الذمةه 
فانسان صلل الصلاة بشروطهاء وأركانهاء فيسقط عنه الطلب» وغخلو 
عهدته» وتبراً ذمته من هذا الواجب. 

سو إل هل يلزم من صحة العبادة الثواب؟ 

لجوإب: ل يلزم» فقد تصح العبادة ولا يثاب صاحبهاء مثل صلاة 
العبد الآبق؛ لحديث جرير بن عبدالله المتفق عليه: (إذا أبق العبد لم تقبل 
له صلاة» ومعنی (أبق)» آي: تمرد على سیده وهرب منه» فجزاؤه آنه لا تقبل 
صلاته ما دام آبقًاء فهل معن ذلك آنه يترك الصلاة؟ 

إذا تركها وقع في آمر عظم» فیلزمه أن يصلى» وصلا ته صحيحة» ولكن 
لا يثاب عليها؛ لوجود المانع. 

وكذلك من أت كاهدًا أو عراقًا فسأله» لم تقبل له صلاة أربعين یوما 
حدیث بعض أزواج البى بد في «صحيح ٠‏ ۱ “ أن النى َد قال: امن 
أ کاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما)» ولکن لا يجوز له 
ف يترك الصلاةق وصلا ته صحرحة» ولکن 5 ثاب علنها؛ أوجود المانع» فإذا 
تاب تو بة صحيحة تقبل تو بته» ويثاب على صلاته. 


قل إلعمرطاي انه: 
ريه دعا ترو قذ وجب 3© الول من كان دُون من لَب 

النهي عكس الأمرء فالأمر: طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاي 
فإذن النهى: طلب ترك الفعل علل وجه الاستعلاء. 

فقولنا: (طلب ترك) دخل به المحرم والمكروه» فكلاهما مطلوب تركه» 
وخرج به الواجب والمندوب» فكلاهما مطلوب فعله. 


قولة: استدعاء ترك قد وجب. 

المؤلف خص النهي بالمحرم وكذلك ني الأمر قال: (استدعاء أمر 
واجب) خصّه بالواجب» والصحيح أنه لا يحتاج إلى هذا القيد؛ لأن الآمر 
على سبيل الإلزام يكون واجِبًاء وعلل سبيل الأفضلية يكون مستحبًاء فالأمر 
أعم» يشمل الواجب والمستحب» وكذلك النهي عام» يشمل المحرم» 
والمكروه. 

فتقييد المؤلف بقوله (قد وجب) غير صحيح» وأكثر الأصوليين لا 


TTT‏ طلب ترك 


قولة: بالقول ممن ڪان دون من طلب. 

أي: الذي يطلب أرفع من المطلوب منه» والمطلوب منه دون من 
طلب» أي: دون الطالب» فهذا معن قولنا (عللى وجه الاستعلاء). 

سؤإل. ما هي صيغة النهي؟ 

[لجوإب. صيخة الفعل المضارع المجزوم ب(لا) الناهيةء (لا تفعل) هذه 
أشهر الصيغ. 

وأيصًا هناك صيغ أخرى تدل على التحريم منها: أن بافظ 
«(حرم)» کقوله تعالل: # حمت عل کی ڪم اک نک رانک خو تڪ 
a EN‏ 

وأيصًا: آن ياق بلفظ النهي» مثل: نهى رسول الله َي عن الخمر 
وثمنهاء والميتة وثمنهاء والخنزير وثمنه. 

وأيصًا: ما حذر منه الشارع» أو ذمه» أو توعد عليه بالعقاب؛ فهذا 
يفيد آنه منهي عنه. 


اا أفضل الكراهة» ((وکره لکم قیل وقال» وكثزة السؤال». 


وأيضًا: تفي الحل والإباحة يتأئهارّيِنَ اگ 
السا کا 4 [الساء: .]٠۹‏ 


والنهي عند الإطلاق يقتضي التحريم» وعلل هذا جمهور آهل العلي 
افا ااه ا ج 

ما الدليل علن ذلك؟ الدليل قوله تعالى وما ءاسك ارول ف دوه وما 
E‏ € [الحشر: ۷]» وأيصًا حديث أي هريرة وه في ”الصحيحين»: 
(إذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وما نهیتکم عنه فاجتنبوه)» فهذا 
يدل على أن النهي للتحريم. 

ولم يوجد في هذا إلا خلاف يسير عند بعض الشافعيةء والحنابلة 
فقالوا: قد يفيد التحريم» وقد يفيد الكراهة عند الإطلاق. فجعلوه على 
حسب القرائن» والصحيح أن الأصل ني النهي أنه للتحريم إلا إن وجدت 
قرينة تدل علل أنه للكراهة. 
أمثلة على كون النهي للتحريم : 

قوله تعال: # ولاتقریوا لر إنه ركن قحس وساءسبيا5 & [لإسراء: ۳۲ 
وقوله تعالل: # ولا قروا مال اليم إلدبالىهى أَحسَنٌ [الإسراء: »]۳١‏ وقوله 


تعالى: إا الر والمبيم والاصاب لازم رجش من عَم لين اتوه عك 


[۹۰ a تملحو‎ 


أمثلة على كون النهي للكراهة : 

النهي عن الشرب قائمًاء نهى الي بيد عن الشرب قائمًا. جاء ذلك 
في حديث آنش» واي هريرة وشا کما في ”«صحیح مسلم» والصارف 
حديث ابن عباس بش ني ”الصحيحين؟ أن الني ب شرب من زمزم وهو 
قائم. قال بعضهم: قد يكون هناك زحام فلم يستطع الجلوس. 

وهذا الاحتمال خلاف الظاه فالنبي OE‏ 
سيوسعون له» وكذلك حديث علي بن أبي طالب ويه قال: رأيت البي 
َريِدٍ توضأً ثم شرب فضل وضو ئه قائمًا. وا حدیث في e‏ 

وحديث كبشة بنت ثابت قا أن البى ويد شرب من في قربة وهو 
قائم. أخرجه الترمذي» والحديث في ”الصحيح المسند» وهو يدل على أن 
النهي للكراهة: 

وكذلك من ال مكروه: النهي عن الشرب من في السقاء كما في حديث 
آي سعيد في ”الصحيحين»» وأبي هريرة» وابن ن¿ عباس م في ”البخاري“» آن 
النى بيد نهى عن الشرب من في السقاء. وهذا لفظ حديث أي هريرةق 
وابن عباس م . 


ومتّل بعض الأصوليين بحديث: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو 


یبول)» قالوا: a‏ 


وهذا غير صحيح؛ لأن النهي له حالة خصوصة هناء وهو أثناء البولء 
فنبقى عل الأصل وهو التحريم. 
أمثلة على كون النهي للإرشاد: 

مثلوا بحديث معاذ بن جبل وو بيت «لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: 
الله أعني علل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» أخرجه أبو داود» والنساي 
فهذا علن سبيل الإرشاد والأفضليةء بمعفم أن تركه خلاف الأولل. والأمثلة 
كثيرة. 

سزآل: هل النهي يقت يقتضي الفورية؟ 

إلجوإب. يقتضي الفورية عند أهل العلم ولا خلاف في ذلك والدليل 
قوله 5ٍ: وما نهیتکم عنه فاجتنبوه). 

سوإل. هل النهي يقتضي التكرارء أي: تكرار النهي واستمراره؟ 

له ج هد لارو جو اا ايء ال د 
مطلقا؛ إلا أن يقيد بما يدل على خلاف ذلك بمعن أن ينه عنه في وقت 
معين» وهذا كثير» فبعض ال منهيات تكون منهيا عنها بسبب معين» فإذا زال 
السبب صار مباحاء مثل النهي عن صيد المحرم» فهو منهي عنه» لكن 
ليس علل سبيل الاستمرارء فبعد أن يحل يجوز له ذلك. 


EE ٠ 
ومثل نهي الني ب عن صيام يوم الفط ويوم النحر فالنهي مقيد‎ 
بیوم معین.‎ 

قل العمرطاي انه: 
وامڙک اال گيء هي ماع 04 من دو الكش آيصاوَاقِع 

أي: إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فأمر الله عز وجل لك 
بالصلاة يستلزم منك ترك ما يشغلك عن الصلاة آمرك الله بصيام رمضان 
فیکون نهيًا عن فطر رمضان. 

والتعبير ب(يستلزم) أولى من التعبير (الأمر بالشيء نهي عن الضد) 
فهذا التعبير غير صحيح» فالآمر بالشيء يعتبر آمرًاء والنهي يعتبر نهيًا 
فالأمر له صيغة» والنهي له صيغة أخرى. 

فالآمر بالشيء يقال: يستلزم النهي عن ضده. هذا هو التعبير 
الصحيح؛ ولذلك نبه ابن القيم عل هذا كما ني ”الفوائد“ (ص۳۹). 

قال ابن القيم لل: الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم 
العقلىء لا القصد الطلى؛ فإن الآمر إنما مقصوده فعل المأمور» فإذا كان 
من لوازمه ترك الضد صار مقصودًا لغيره» وهذا هو الصواب ني مسألة 


(۱) آي: إن الطالب لفعل شيء قد یکون لا يقصد النهي عن ضده مع آنه يستلزمه» لکن قد يون 
غافلا عن الملزوم. 


لا من جهة القصد والطلب.اهھ 


وبعض أهل البدع مم مداخل في هذه القاعدة في مسألة كلام الله 
جل وعلاء يقولون: الأمر بالشيء هو بعينه النهي عن ضده. فجعلوا الآمر 
هو نفسه النهي؛ اعتبارًا بمذهبهم في كلام الله آنه كلام نفساني» ليس 
بلفظ ولا صيغة معينة» ولا حرف ولا صوت» إنما هو كلام نفساني يعبر 
عنه جبريل» ويعبر عنه النى بد بصيغة الأمرء أو النهي» أو غير ذلك. 

فمثلا قوله تعال: «وأَقِيمو الصاو واىالرًرةً 4 [البقرة: ]٤۳‏ معناها 
عندهم واحد مع قوله تعالل: « ولافریاألرك ) هذا آم وهذا نهي» ومع 
ذلك كله واحد عندهم» إنما الاختلاف في التعبير من جبريلء أو من الي 
عليه الصلاة والسلام فههنا هم مدخل في أن كلام الله معن واحد في 
الآزل لیس جرف ولا صوت» وإنما يعبر عنه الايا حق يفهم منه الان 
اوا 

فيحذر من هذا المدخل» والتعبير ب(يستلزم النهي عن ضده) أصح 
من التعبير بأن (الأمر بالشيء هو النهي عن ضده). 
قولة: والعكس أيضا واقع. 


ی کا آ ن آلا می بای هى عن دة كذ لك الى عن الي : 


ومثال النهي عن الشيء الذي يستلزم الأمر بضده: النهي عن الشرب 
قائمًا؛ فإنه يستلزم الأمر بالشرب قاعدًا. 


سو إل هل النهي عن الشيء يقتضي فساد هذا الشيء إذا عُمل؟ 

إلجوب. أك العلماء على أن النهي يقتضى الفساد» وعللى هذا أكز 
أصحاب المذاهب الأربعة» وهو ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم» وكذلك 
العلاني له رسالة مستقلة في تصحيح القول بالفساد» سمى رسالته «تحقيق 
المراد في آن النهى يقتضى الفساد؟. 

ولم يخالف في هذا إلا قليل من الشافعيةء وبعض المالكية. 

والقائلون2 .تان النهي يقتضي الفساد هم تفاصيل في بعض 
الاستثناءات فبعض الأمور مستثناة من الفساد بسبب ماء فعامة العلماء 
علن أن النهي يقتضي الفساد؛ لأن الله عز وجل نهى عن هذا العمل فهو 
یبغضه ولا یرید فکیف یتقبل الله عز وجل عملا یبغضه؟!. 

مثا الشرع نهى عن صوم يوم العيد» كما في ”الصحيحين“ عن عم 
وأبي سعيد» وغيرهما: نهى الني 2 عن صوم يوم النحر» ويوم الفطر. 

فلو تقرب إنسان بالصوم في هذا اليوم» هل يصح صومه؟ هذا الصوم 
فاسد» وهو مشاق لله عز وجل في صومه هذا اليوم» فكيف تصح عبادته» 


وكيف يؤجر» وهو مرتكب لمحرم. 


وما استدلوا به علل أن النهى يقتضى الفساد حديث عائشة مرها في 
”الصحيحين“: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد»» ولفظ 
مسلم: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا» أي: مردود عليه» غير 
مقبول. 

وعزا شيخ الإسلام هذا المذهب للصحابة والتابعين» وَعَرَف ذلك من 
حيث أفراد المسائل» ففي عدد من المسائل يحكمون علل العمل بأنه باطلء 
وليس فيه حكم عن النبي ب أنه باطلء إنما فيه نهي» ومع ذلك يحكم 
الصحابة بفساده وبطلانه» فاستدل شيخ الإسلام بهذا أن هذا مذهب 
ا 

قال شيخ الإسلام كه كما في ”ججموع الفتاوئ“ :)۸۱/۲١۹(‏ وهذا 
مذهب الصحابة واللّابعين همم يإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم. اه 

وكذلك ابن القيم رجح ذلك» وغيره» انظر ”شرح الكوكب المنير“ 
(0//) ”زاد المعاد“ (۰۷/۰)ء ”تهذیب السض؟ (۱۹/۳ .)۹٩‏ 

بقي الاستثناءات الق يختلف فيها أصحاب هذا القول» فبعضهم 
يقول: قد يكون النهي لأمر خارج عن العبادة أو عن العقد» كما نهى 
الي ب عن الغش والخداع في البيوع» فإذا بيع شيء مغشوش» هل البيع 


a‏ المشتري بالخيار؟ المشتري eT‏ ا 
النهى أن المشتري لا يعلم العيب» وربما لا يرضئ بالبيع إذا علمه؛ لأن 


بعد آن يعلم. 


فکان هذا البيع صحته موقوفة على إجازة المشتري؛ ولذلك قال الي 
ا: «لا تلقوا السلع» فإذا أ صاحب السلعة السوق؛ فهو بالخيار» أي: 
قبل أن تبلغ الأسواق؛ لأنه لا يعلم السعرء فقد يغبن في سلعته ويبيعها 
بثمن قليل؛ لذلك قال النى وريد: «فإذا أقق صاحب السلعة السوق؛ فهو 
بالخيار» دل على أن البيع لا يحكم بفساده إلا إذالم يزه صاحب السلعة. 

فهذا الآن أمر خارج عن العقد نفسه. 

مثال آخر: صوم المرآة بغير إذن زوجهاء الصوم بذاته مستحب» والنى 
کا يقول: «لا تصوم المرأة بغير إذن زوجها» فهل إذا صامت المرأة بغير 
إِذن زوجها يفسد صومها؟ النهي هنا عائد لأمر خارحي وهو إذن الزوج؛ 
فإن لم يأذن هما الزوج لا يجوز هما أن تعاند وتستمر في الصوم؛ لأنها قد 
تفقد ثواب الصوم» والصوم صحيح؛ لأن الأمر الذي علق به النهي أمر 
خارجي» وهو حاجة الزوج. 


وما يدل علل أن النهى ليس عائدًا إلى ذات العبادة: حديث جويرية 


برتقا ني «”صحيح البخاري“ أن الني ا دخل عليها يوم الجمعة وهي 
صائمة» قال: (هل صمت بالأمس؟) قالت: لا. 

فلو كان النهي عائدًا إل ذات العبادة لم يجز هما أن تصوم حت 
تأذنه» لكن لا أجاز ما ذلك دل على أنه راجع إل آمر خارجي. 


وما ذكروه النهي عن الصلاة في أوقات النهي» هل النهي هنا لذاته آم 
لآمر خارحى؟ 

النهى هنا لذاته؛ لأن الصلاة حرمة في هذا الوقت» الله عز وجل 
يبغض الصلاة في هذه الأوقات» فالنهى يقتضى الفساد» فإذا صلل في أوقات 
النهى فسدت الصلاة. 

وهذا المسألة تختلف فيها أفهام العلماء وتختلف فتاواهم في المسائل 
بحسب اختلاف أفهامهم» فبعضهم يفهم أن النهي لأمر خارحى» وبعضهم 
يفهم أن النهي عائد إلى ذات العبادة أو إلى ذات العقد؛ فتختلف أقوال 
العلماء في هذا الموضع بالبطلان والفساد» أو الصحة بحسب اختلاف 
آفهامهم في هذا الموضع. 

وما اختلفوا فيه الصلاة في الأرض المغصوبةء بعضهم قال: الصلاة في 
الأرض المغصوبة منهي عنها لذاتهاء لا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة؛ 
لأا خن للخ فهر تلجس آنا الصلاة بأمر محرم؛ فالنهي يقتضي 


وبعضهم قال: لاء الصلاة بنفسها مأمور بهاء وليست محرمة» وكونها 
في أرض مغصو بة هذا آمر خارجي» وهو أنه دخل في ملك غيره» وهذا حرم 
سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة فقالوا: هذا أمر خارحى؛ 
فالصلاة صحيحة مع الإثم بدخول ملك الغير. 

ونما يدل علل أن الصلاة منهي عنها ليس لذاتها أن صاحب الأرض 
اللخصوبة لو علم أن فلانًا صلل فيهاء فقال: لا بأس. فلا إثم عليه» وصلاته 


وهذا القول الذي يظهر آنه أقرب» والصلاة صحيحة» وكما تقدم 
قختلف أقوال العلماء باختلاف أفهامهم» وهي مسألة دقيقة جدًا. 

سوإل. إذا كان الأمر يستلزم النهي عن ضده فكيف بقوله تعالى: 
و اسل خاصطادواً ‏ [ال)مائدة: ۲]. 

إلجوإب. الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب» وتلك القاعدة فيما إذا 
افر چت 

اسو إل ما الفرق بين الصحة والقبول؟ 


إلجوإب. الصحة ما برئت به الذمة» وسقط به الطلب» والقبول أمر 


الثواب کما تقدم. 


سوإل. ما الفرق بين (الغاية تبرر الوسيلة)» و(الوسائل هما أحكام 
المقاصد)؟ 

إلجوإب» الفرق واضح» فالوسائل ها أحكام المقاصد تقدم أن هذه 
القاعدة هما شرطان» وهي بالشرطين ليس فيها عالفة للشرع. 

وأما الغاية تبرر الوسيلةء آي: تجعل الوسيلة مباحة حت وإن كانت 
حرمة» أو كفرًاء وهذه قاعدة إلحادية؛ فإنها تبرر الكفر من أجل أن الغاية 

قال و: 
وَصِيعَة الأمر التي مَصث ترذ 9© وَالقَصد ينها أن بباح مَاؤجذ 
قولة: التي مضت. 

أي: صيغة الأمر التق ذكرها قبل بقوله (بصِيعَة افْعَل فالوْجُوبُ 
حُمَقًا» وتقدم علن أن الأصل ني الأمر الوجوب» وأشار في ذلك الموضع إلى 
أ واا دة دف الوت ل 

لاَمَعَ ديلل دلكاشزعاعل ‏ إِبَاحَةٍني الفعلٍ أو ذب فلا 

بل صَره عن الوْجوب حُتَمَا مله على المُراد مِنهُمًا 


لكنه أراد هنا تعداد بعض المعاني التي يدل عليها الآمرء فذكر الإباحة الق 
تقدمت الإشارة إليها. 


e 


ألأرّض [الجمعة: .]١٠١‏ 
قال واک: 
كَمَا ّث وَالقَصَدٌ مِنها التَسْوِيَه 0#( كةالكهدٍيدٍوتكُوين هيةه 
يعني يأتي الأمر والمقصود به التسوية وليس الوجوب» مثل: قوله 
تعال اضرا ولا سیوا سوا یک نارون ماكر نملو 4 [الطور: ۱١‏ 
أي: هذا الأمر عليكم» سواء صبرتم آم لم تصبروا. 
قولة: كذا لتهديد وتكوين هيه. 
مثال الأمر فيه للتهديد: قوله تعالل: #فمن سَاءَ فليوّمن وس شَاءٌ 
يمر [الکهف :2۲۹ وقوله تعالن: اغم أو اشام إل انتمأو بر €[ فصلت: ۰ .]٤‏ 
مثالٌ الأمرفيه للتكوين: المقصود بالتكوين» أي: الخلق» كن فيكون» 
مثل قوله تعالل: ادوا رده خسن 4 [البقرة: ١٠/الأعرف:٦١١]ء‏ فهذا أمر 
کوني» ولیس بشرعي» آي: جعلهم الله قردة خاسئين. 


ومنه قوله تعالل: # ودا اردنا أن نلك هريه مرا مارفا ففسقوأفبا) [الإسراء: 


ر 


١‏ أي: قدرنا عليهم الفسوق كوتًاء فالله لا يأمر بالفسق. 


ومنه قوله تعالل: « قلنایستا ر کن برداوسکسًا رهی ) [الأنبیاء: .]٦۹‏ 

ومعاني الأمر كثيرة جدّاء حى أوصلها ابن النجار في ”شرح الكوكب 
المنير“ إلى خسة وثلاثين نوعاء وكلها يفهم معناها من سياقهاء أي: سياق 
الكلام يفهم منه غير الأمر المعهود أو المعروف بالاصطلاح الشرعي» وما 
ذكره ابن النجار من هذه المعاني: 


ر ر 


ا) الدعاء # رَپ اعَِرلی ولودی ولم ن دحل س مومِنًا € [نوح: ۲۸]. 


) الامتنان» أن الله یمتن على عباده [گڪلوا ارفا4 [الأنعام:۲٤٠]‏ 


ESTA ے‎ 


#وڪاوأوأشريوأولا ضفرا 4 [الأعراف: .]١‏ 


۳) الإكرام # ادخلوهايسكي مين [الحجر: .]٤١‏ 


ت 


ے ےو وم 


) الإهانة 3 فإ تآ ت ازكرم € [الدخان: .]٤٩‏ 
0 الوعد ویش روا با تال یكس ودوت € [فصلت: .]٠١‏ 
رة #إفمادًا تامرو €[الأعراف:١٠٠/‏ الشعراء:٠٠]‏ في قول فرعون جنوده. 


والنهي كذلك يأتي لأمور أخرى غير التحريم والكراهة» وصاحب 


e ا‎ 


) الدعاء را لا راذنا إن کیا ار کا € [البقرة: .]۲۸٠‏ 


Oa 2 (< 


.]٦١ [التوبة:‎ € Ee التئيسن #* لاتعلذروافد ق‎ (r 


rd 


۳) التصبر 5 رن رک الله معا # [التوبة: °[ ويفهم منها أيضًا 
معنى آخر وهو المواساة. 


) للتأمين للات صَوْتَي لمو ارين € [القصص ٠:‏ 


رَالمُومنُ ول في خطاب الله €9 قَذ دَحَلوا إلا الى والسّاهِي 
ظاهر كلام المؤلف أنه يتكلم في الداخلين في الخطاب التكليفى؛ لأن 
كلام الجويني في ”الورقات“ (ما يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل) 
دليل علن أنه أراد خطاب التكليف» وهذا من قوله (ني الأمر والنهي)» 
والأمر والنهي داخل ف خطاب التكليف» ما خطاب الوضع فهي آسباب» 
وشروط وموانع» علق الله عز وجل عليها أمورًا أخرى ليس ها تعلق بعمل 
اللكلف. 
قولة: والمؤمنون 2 خطاب الله. 

ا إن ج المؤمنين يشملهم الأمر والنهيء والخطاب والتكليف» ثم 
استثن (الصى» والساهى)ء الصى لا و فاا ا2ت رفع القلم عن 
ثلاثة: عن الصبي حت يبلغ» وعن المجنون ح يفيق» وعن النائم حق 
يستيقظ»» والساهي أيصًا لا يدخل في خطاب الشرع» فلو آنه سها عن 


)١(‏ في مان الورقات (ما يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل). 


5 قَصلْ فیمَن بَنَاوَلةُ خاب التکلیف ومن لا یتناولة ۲) 
ا ومات قبل أن یذکر فلا يأثہ؛ لن الخطاب التكليفي ل يتعلق 
بالساهي في حال سهوه. 


وبعضهم يقول: بل هو متعلق به» لكن رفع عنه الإثم لوجود مانع» 
وهو السهوء ومن حيث الخطاب هو مخاطب بذلك» ولذلك حين يذكر يجب 
عليه أن يؤدي الصلاةء ولا ترتفع عنه العبادة لسهوه» بل يستدرك تلك 
العبادة التي سها عنها؛ لحديث «من نام عن صلاةء أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها»» وهذا القول أقرب للحديث المذكور» وما لم يذكره فهو معذور 


لوجود المانع. 

قال 5 کاله ۰ 
E E‏ 69 وَالْكَافرُونَ في الطاب دَحَلُوا 
قولة: وذا. 


بالنصب عطمًا على (الصبي» والساهي) put‏ مستننٰ من کلام تام» والمعن 
أن المجنون لم يدخل في خطاب الشرع؛ للحديث المتقدم رفع القلم عن 
ثلاثة)»› وذکر منهم «المجنون حي يعقل). 

سو إل إذا أفاق المجنون هل يجب عليه أن يؤدي ما فاته من الفروض؟ 

[لجوإب. لا جب عليه؛ ا هذا المانع وهو الجنون منع خطاب الشرع 
عليه من أصله» وكذلك الصى ليس عليه إعادة الواجبات قبل بلوغه» 


4 قصل فمن اول خاب التكليف ومن لا تناولة EY‏ 
فالمانع في حق الصبى والمجنون مانع من التكليف أصلاء بينما المانع في حق 
الساهي يرفع الإإثم عنه» ويمنع عنه التكليف في حال سهوه فقط. 
قولث: والكافرون 2 الخطاب دخلوا. 

معناه: أن الكفار خاطبون بالإسلام» وبالأحكام العملية؛ لذلك قال في 
البيت الذي بعده (في سائر الفروع). 

قال لنه: 
في سار الف روع للكَرِيعَة )Q‏ وني الي دون و مَْنومَ 

مقصوده أن الكفار مطالبون بالأحكام العملية الق هي دون الإسلام 
والتوحيد» وتقدم معنا أن التعبير بالأحكام العملية أول من التعبير 
بالفروع؛ لأنه يوهم نها ليست أصلاء وتقدم أن التقسيم إلى أصول وفروع 
E‏ 

والقول أن الكفار خاطبون حت بالصيام» والصلاة والزكاة والح 
وغيرها من الواجبات مع الإسلام» هو قول جمهور العلماء ويأثمون على 
ترك الإسلام ويأثمون عل ترك بقية الفرائض» والواجبات» والدليل على 
ذلك قوله تعالل: مام كڪكفِسَمَرَ ٭ قالوألرنكيت المصلين ٭ ولونك طم 


ر و ٤‏ و صر 


المِسَکیںَ + وڪتا وض مما ايض ين 4 [المدثر: .]٤١ - ٤١‏ 


ّا ` e a e‏ ا ا 
وأيصًًا قوله تعالل: «وویل إَْمُقّركينَ # لين لا ونون الرڪوه وهم 


بالخ رةه گرو [فصلت:٦‏ - ۷]. 

وقوله تعالی: لیے کفروا ود عن سیل أ دنهم عدبا هوق 
الْعَدَا ب ہما اوا يدوت 4 [النحل: ۸۸ فعذاب علن كفرهم» وعذاب 
على صدهم عن سبيل الله . 

وأيصًا البي َي أقام علن اليهودي واليهودية حد الزنا. 

وهذه المسألة وهي أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة ليس ها كبير 
فائدة في أصول الفقه؛ وإنما هي مسألة اعتقاديةء فهم آثمون علن ترك 
الفرائض» لكن الكافر إذا أسلم ليس عليه إعادة لما فاته من الفرائض عند 
عامة أهل العلم؛ لقول الله تعالن: [ فل اينڪ روان ي نهوايعمر هر 
ماد سلف 4 [الأتفال: ۳۸ والني يد يقول: «أسلمت علن ما أسلفت من 
خير» وقال بد إن الإسلام يهدم ما قبله». 

ولذلك بعض أهل العلم نبه علل أن هذه المسألة إدخاطما في أصول 
الفقه لا فائدة فيه» ومن نبه على ذلك الشاطى كله في ”الموافقات“ 
۷ ص٤٤).‏ 


قولة: و2 الذي بدونه ممنوعه. 


3 قصل فیمَّن بسنَاوَلةُ خاب التَكليف ومن لا يتناولةُ 


اف هم عخاطبون بسائر الفروع» وخخاطبون بالإسلام» ا 
والشهادتين» وسائر الفرائض لا تقبل إلا بالإسلام # ومامتعهرّآن 


EK, 2A3 >> «I‏ ےو 


تقب منم دفقدتهد ا ا ترڪ فروا يالو ورسولي و # [التوبة: .]١ ٤‏ 


ردك الإلام فالفُرُوع €3 كَصحيخها بدوِومَمْثُوع 
قولة: وذلڪ الإسلام. 

إشارة إلى قوله (وفي الذي بدونه ممنوعة)» ما هو هذا الذي بدونه 
منوعة؟ هو الإسلام. 
قولث: تصحیحها بدونه ممنوع. 

آ6 لا يصح شيء من الفرائض والواجبات» والمستحبات» واجتناب 
النواهي» إلا بالإسلام» وتعرفون حديث عائشة مشا في «صحيح مسل 
قالت: قلت: يا رسول الله ابن جدعانً كان في الجاهليّة يَصل الرّحب 
ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه إنه لم يقل يوما: رب 
اعفِر لي خطيئتي يوم الدّين» أي: لم يؤمن بالبعث» فلم ينفعه من ذلك 
شي والله عز وجل يقول: # وقرِه اال ماع امن عمل فجعلت هى کبکاء نورا که 


[الفرقان: ۲۳]. 


فهذه المسألة يستفاد منها أن الكفار يعاقبون عل تركهم الأوامر 


ہے 3 ا ‌ 
فصل فِیمّن يَتتاوَله خطابٌ التکلیف ومن لا یتناولة ۳) 


سو إل: والمرتد هل يشمله ذلك وهل هو خخاطب بالفروع» وإذا أسلم 
هل یعید ما ترکه أثناء کفره من صلاة وصیام وحج؟ 

إلجوإب. بعض أهل العلم قالوا: هذا مرتد» وليس كالكافر الأصلء 
وهذا التفريق ليس عليه دليلء هو كافر وتشمله الأدلةء وهو يفارق الكافر 
الأصلي بكونه حده القتل إذا لم يتب» والكافر الأصلي يدعى إلى الإسلام 
وإلا فالحزيةء وإلا فيقتل» على خلاف بين آهل العلم: هل يشمل جميع 
الكفارء آم اليهود والنصارئ؟. 

سوإل؛ المسلم إذا ارتد هل يحبط عمله الذي عمله وهو مسل من 
صلاة» وصیام» وحج؟ 


الجوايه تب إذا مات عل ذلك لقول الله عر وجل ورس بركرة 
ګہ ے 7ء ر ا وو ر ے کے ا ص بے کاو وروی 
نکم عن دِيِوٍِءفیمت وهو ڪاو اوليك حرطت اعم هر 4 [البقرة: ۲۱۷]. 
سوال فهل إذا رجع إل الإسلام يلزمه حح آخر؟ 
خيرا» وحبوط الأعمال مقيد بالموت علل ذلك كما تقدم. 


قال العمريطاع اته: 


م 8 ۳ 4 ت چ 9 2 ا ا 2 a‏ ۹ 
َدٴلفظ يعم اكا ١ا۷‏ مِنْ وَاجِاٍ مِن عير ما حَصر يى 


وهذا التعريف مستقيم» فالعام: لفظ يعم أك من واحد بلا حصر. 

والعام لغت: هو الشامل. 

واصطلاحًا بعبارة أخرى: هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا 
حصر. 

فقولنا (جميع أفراده) خرج به ما دل علن واحد بعينه وهي الأعلام 
تقول (زید) فیعلم منه شخص بعینه. 

وقولنا (بلا حصر) خرج به أسماء العدد» وهي الألفاظ المستغرقة 
لجميع أفرادها مع الحصر كأسماء الأعداد (الآلف والمائة)؛ فإنها تدل على 
آفرادها كاملين» ولكن مع الحصرء تقول: (جاءني مائة رجل)» فكلمة (مائة) 


لفظ مستغرق لحميع أفراده وهم المائة لكن مع الحصر» حصروا بمائة» فهذا 
اللفظ خاص وليس لفطًا عامًا. 


ا لحصر وهو النكرة إذا ذكرت في سياق الإإثبات» آي: في کلام مثبت. 


مثال لنكرة في سياق مثبت: قوله تعالى #فَتَحرر رفك 4 [المجادلة:٠]»‏ 
فكلمة (رقبة) لفظ يستغرق جميع أفراد» يشمل الرقبة المؤمنة وغير 
المؤمنةء يشمل الكبير والصغير الذكر والأنغ» فهو لفظ مستغرق لجميع 
آفراده لكن مع الحصر فإن قوله «أعتق رقبة) كم يفهم منها؟ يفهم منها 
واحدة» لكنها غير معينة. 

والعام لفظ يستغرق جميع من دخل في العموم كقولي لك: (آكرم 
الرجال) يشمل جميع الرجالء وأما قولي لك (أكرم رجلينء أكرم ثلاثة 
رجال) فهذا يستغرق جميع جنس الرجال لكن جحصر واحد, أو اثنين» أو 
ثلاثة على حسب الكلام» وسيأتي باب للمطلق وسيبين هنالك أكز. 


مِنْ قَولهم عَمَمَتَهم بمَا معي 0۷۲ ولكنح صر ألفاظ ةه في اربع 
وأعطيتهم جميعا. 
قولة: ولتنحصر ألفاظه 2 ريع . 


اجنم وَالْمَزذ المُعَرفأن €۷ باللام اكمار والإنسَان 
هذا ما يسمي المعرف ب(آل)» والمقصود ب(آل) هنا الاستغراقية؛ لأن 


فالاستغراقية علامتها: أن يصح أن يحل علها كلمة (كل) إن الإضسَنَ 
رم و هرر 3 


لى خر € [العصر: ١‏ كل إنسان فى خسارة إل الن ءامستواوعيا 
الصَللحلبٍ # [العصر: .]١‏ 

نال إن ىه لوعًا ‏ [المعارج: ۱۹]» أي: كل إنسان. 

فعلامة الاستغراقية أن يحل لها كلمة (كل)» وهذه هي الق تفيد 
العموم» سواء دخلت عل مفرد أو جع» فالفرد مثل قوله تعال: إا 
لضن لى حر 4» والجمع کقوله تعال: ن َر ا یروا صم 
وأهليمومألْيمةٍ 4 [الزمر: ٠١‏ وقوله تعالى: لقأل ألمومنونَ % [المؤمنون:١]‏ 
فالمؤمنون يشمل كل مؤمن وصف بالصفات المذكورة. 

وبقي (آل) الجنسيةء و(آل) العهديةء فهذه لا يستفاد منها العموم 
بنفسهاء فأنت تقول (الرجل خير من المرأة)» أي: جنس الرجل خير من 


جنس المرآة» وإن كان قد يوجد بعض النساء أفضل من بعض الرجال» 


فهذا باعتبار الجنس» آي: جنس العرب خير من جنس العجم» ولا يفيد 
العموم؛ فإن بعض العجم خير من مثات العرب» ف(آل) الجنسية لا تقتضي 
يكون المعهود خاصًا فلا يفيد العموم وإنما يكون خاصًا. 


مثال للاول: المي گة ي ينن 4 إلى قوله: « مسد 
آلمکیکة اغوي 4 [ص: ۷۳-۷] فقوله مسجد ألمكَيْكة 4 (أل) هنا 
عهدية للملائكة المذكورين» فأفاد العموم. 

والخاص: إا ارساتال یک رسوا شھ کا ع کر ج رتال فون رشو + می 
فرعو ت السو َاحَدته أحْداوييا) [المزمل:١٠-١٠]»‏ أي: المعهود ذكره» وهو 
موسى ا . 

إذن (أل) العهدية على حسب السياق» إن كان السياق عامًا فهى علل 
العموم» وإن كان خاصًا فهي علل ا لخصوص» ومعنى عهديةء آي: هما عهد في 
ذکرهاء کقوله تعالی: مسجد میک ڪله اغود 4 (ل) في المکيکه 4 
عهدية» آي: الذين ذكروا وأمرهم الله بالسجود» ومع ذلك آفادت العموم 


نهم كلهم دو إلا انلش: 

وا لخاص کقوله تعالی: 6 ازس لت لوو رشو ٭ عى فرعو ث السو 4 
فهنا (أل) العهدية لا تفيد العموم» وإنما المراد رسول بعينه وهو موسى إلا 

وقد تأتي للعهد الذهنى» أو الحضوري» وهذا عله كتب النحو» لكن 
هذه إشارة حت يفهم الإخوة. 

قال واک: 
وکل بهم ي الأْمَاءِ 069 يِن داك مَالِلشَرط والجرَاء 

المبهمات من الأسماء ثلاثة أنواع: أسماء الشرط والأسماء الموصولةت 
وأسماء الاستفهام. 

وشار المؤلف كله بقوله: (وكل مبهم من الأسماء) إلى هذه الثلاثة 
الأمور ثم مثل للشرط. 
قولث: من ذاك. 

أي: من تلك الأسماء المبهمة (ما) المستخدمة للشرط والجزاء كقول 
الله تعالن: إو ماتفعلوأمن حَيريعكمه أله 4 [القرة:۹۷٠]‏ ف(ما) هنا شرطية 
تفيد العموم» والمعن: أي خير يعمل فالله عز وجل يعلمه» يشمل كل ما 
يعمله الإإنسان من خير. 


الما الموصولة تفید العموم اسا وهي eT‏ (وکل 


میم من السا کقوله عالن: ف وای جا الق ودی ر زلبك هه 


ت 


اَلْمقوت 4 [الزمر: ۳۳ وقوله تعالل: وین هدافا لد م شاا 
[العنکبوت:۹٦].‏ 

وَلّفظ (مَنْ) في عاقل وَلّفظ (ما) (۷٥9‏ في عبرو وَلفظ (آيّ) فيهمَا 
التعبير بالعالم أفضل؛ لأنها أطلقت في حق الله والله لا يوصف بالعقلء 
والله عزوجل في مواضع كثيرة في القرآن أطلق عل نفسه (من) ميملك 


2 صر ر 3 ےرہ و ے 


المع ابر 4[یونس:٠۳]‏ اء أن من ف السماء أن خف يكم ألأَرّض &[الملك: .]٠١‏ 


و(من) تستعمل للشرط, وتستعمل أيصًا موصولة» وتستعمل أيصًا 
للاستفهام» وكذلك (ما) في غير العاقل» وني غير العالم تستعمل أيصًا 
للشرط والاستفهام» وتستعمل موصولة. 


کو ے 


مثال (من) الشرخية: قوله تعالى #من يعمل سوا َر بد4 


> <2 


[النساء:٣۲١]‏ فمن تيل م فال رة ا دو ل فال 


و 


درَو شرا ره [الزلزلة: E AE # [A -V‏ ء# [فصلت: .]٤١‏ 


N 


4 
[البقرة: /٠٤٠‏ الحديد:١١»‏ وقوله تعالى افسيا بم معن ا[ ملك: »]۳١‏ وهذا 


تحدي هم فجميع الناس لا يستطيعون الاإتيان به» وأيصًّا قوله تعالل: ول 
A‏ لن خد أ آله کہ برک وخم عل قلویک م لک عير اہ اتیک بد 4 


[الأنعام: 1[ 


مثال رمن الاستفهامیت: قوله تعالل کنا ری یقرش هراکس 


مثال رمن الموصولت: قوله تعالی ل ومن ف الکمو ت والأرض ڪل 
له َون 4 [الروم: »]۲٢‏ وقوله تعالى ادف ذلك لمكي [النازعات: .]۲١‏ 
وعليك أيها الطالب أن تتبع الأمثلة على الاسم المبهم (ما)» وإذا أردت 
معرفة الأسلوب العام تدخل عليه التخصيص في الاستثناء فالأسلوب 
العام يقبل التخصيص بالاستثناء» أو بغيره من المخصصات» لكن الاستثناء 
من أشهر المخصصات» كما مر في الا ية لله عبرال . 
وكقولك: من جاءك فأكرمه إلا زيدًا. فقبل الاستثناء فدل علنى أن 
هذا الأسلوب عام. 
وكقولك: من الذي جاءك اليوم غير زيد. 
فإذا أردت أن تعرف أن هذا الأسلوب عام فجرب عليه التخصيص في 
الاستشناء؛ فإن قبل التخصيص فهذا يدل علن أنه لفظ عام. 


مثال (أي) للعالم: قوله تعال ى القريقين أَحی الاس ن ك 


ت 


ا 


موت [الانعام: 1۸1 اقل ادعو آل أو دعو لخن أا ما دعو ملاسما 
الس 4[الإسراء: ۰ ف لزعت منک شیع ا اشد عل لرن عن 14 مریم :14[ 

ومثال (آي) لغير العاقل قولك: آي بر حفرت. 

فكلمة (أي) تستخدم في هذا وفي هذاء وتفيد العموم بجحسبهاء فإذا 
استخدمت ني سلوب شرط» أو موصو لة» أو استفهامية أفادت العموم. 

قال ولنه: 
وَلَفظ (أيْيَ) وُو لِلْمكان 673 كا (مَ) المَوضُّوع لِلرّمَان 

(آین) تستخدم للمکان» قال تعال: « آیتماقک وا یڈ رک الوت 4 
[النساء: ۷۸]» فهنا تفيد العموم» بمعن 8 مکان ذهبتم فالموت سیدرککم. 
قولة: كذا (متى) الموضوع للزمان. 

مقن تستخدم للزمان» كقولك (متى تسافر أسافر)» أي ٠‏ 
تسافر أسافرء فهنا في سياق الشرط أفادت العموم» وكذلك قول الله تعالى في 


سياق الاستفهام: # می ضراو € [البقرة: .]۲٠ ٤١‏ 


وَلَفْظ (لا) في اللَِرَاتِ تم (ما) 6۷۷9 في لَفظ مَنْ أت بها مُسَفهمًا 
لفظ (لا) في النكرات أسلوب من أساليب العموم» وهو أن يأتي اللفظ 
المركب سواء كان مفردا أو عا في سياق النفى» فيفيد العموم» كقوله 


و ی ج ی ن و 


تعال: رك ولاو ولاج دان أَلْحَج ‏ [البقرة: ۱۹۷] هذا نفي» ويراد 
به النهي أيصًاء ويفيد العموم فأي نوع من أنواع الرفث أو الجدال لا 
يجوز في الحج» إلا ما خص من أنواع الجحدال لإظهار الحق. 

وني سياق النهي قوله تعالی: #واعبدوا آله وکا شر کا و َا 
[الساء:٠٠]‏ فاسيا نكرة في سياق النهي آفادت العموم فلا يجوز أن 
يشرك بالله شيء من الأشياء. 


ويلحق بالنفى والنهى الاستفهام والشرط قال تعالن: إِنشَدوأسًا 


< و و س 
0 


أو فو ناکت شىء ًا [الأحزاب:٤٠]‏ فكلمة سا نكرة في 
سباق الشرط› فأي شىء تبدوه آو خفوه يعلمه الله فأفادت العموم. 


س >8 < 
ل 


وني سياق الاستفهام ناله ع اا ب [الأنعام: .]٤١‏ 
قولث: ثم ما 2 لفظ من آتی بها مستفهما. 
إشارة إل اسشا الاستفهام» ولیس مقصرده الحصر رافظ (ما) فقط» 


فإذا جاءت (ما) في سياق الاستفهام أفادت العموم» والاستفهام داخل 
في قوله (وكل مبهم من الأسماء)» فأخر المؤلف ذكر الاستفهام إلى هذا 
الموضع وكان حقه أن يتقدم مع المبهمات؛ لأنه من المبهمات. 


وقولنا (أسماء الاستفهام) خرج به حروف الاستفهام ك(اهمزة» 
و(هل) علن الصحيح» فهذه حروف استفهام لا تفيد العموم. 
والذي يفيد العموم هي أسماء الاستفهام» وكذلك آسماء الشرط 
وخرج بها حرف الشرط (إن) لأنه لا يفيد العموم. 
وكذلك قولنا (الأسماء الموصولة) يخرج بها الأحرف الموصولةت 
والتمييز بين هذا وهذا في كتب النحو. 
فا لمو لفت دك ازنعة امور 
ا) المعرف ب(أل). 
آ) والأساء المبهمة ذكر منها أساء الشرط. 
۳) وذكر منها آساء الاستفهام. 
) النكرة ني سياق النفي. 


هذه الأربعة هي بعض صيغ العموم» وبقي صيغ أخرى لم يذكرها 


صحیح؛ فان التي ذكرها بعض صيغ العموم. 


فإذا أخذنا قول المؤلف (وكل مبهم من الأسماء) علن أنه قصد ثلاثة 
آمور: الشرط» والموصول» والاستفهام؛ فيكون ما فاته إلا اثنان» وهما: 
) ما دل على العموم بمادته ووضعه» مثل كلمة (كل» وجحميع) فهذه 

تفيد العموم بنفسها. 

۲) والمعرف بالإضافة. 

وإن كان قاصدًا الشرط فقط؛ فيكون فاته أكثز من ذلك لكن يظهر 
من قوله (وكل مبهم) أنه أراد الثلاثة الأنواع: الشرط والموصول 
والاستفهام. 

ثم مثل للشرط فقط بقوله (من ذاك ما للشرط والجزاء)» ويحتمل آنه 
أراد بقوله (ولفظ من في عاقل ...) آنه قصد تعميم التمثيل» سواء كان على 
سبيل الاستفهام» أو على سبيل الشرط, أو على سبيل الاسم الموصول. 

ويلحق بذلك من الأسماء الت تدل على العموم: كلمة (كافةء قاطبة 
عامة)» وبعضهم أدخل كلمة (سائر) وفيه انتقاد؛ لأنها تطلق علل ما بقي» 
فهي تفيد العموم لكن من جهة المتبقي من الشيء. 


ومن الأمور القى لم يذكرها المؤلف: المعرّف بالإضافة» سواء كان 


رد و 


مفردا أو جعا؛ فانه فيد العموم فمثال الجمع قوله تعالل: #فاذڪروا 


۶ک آمو عك يخود [الأعراف: ٦٩‏ فكلمة ٤ا5‏ 4 جمع مضاف إلى الله 
عزوجل» أي: تذكروا جميع نعم اللّه. 

والمفرد: #وان ا ا [النحل:۱۸] فهنا كلمة 
عة 4 مفردة» ولكنها مضافة؛ فتفيد العموم. 

سو إل. إذا قال السيد: عبيدي أحرار. فمن يُعتق منهم؟ 

إلجوإب. كلهم؛ لأن هذا لفظ عام ووجه العموم فيه أنه نكرة مضافة 
(عبيدي)» فصار معرفة بالإضافة . 


و 


E E NNE E EE 
هذا البيت ذكره المؤلف في الأفعالء والأصل أن الفعل لا يفيد العموم‎ 
بمجرده» سواء الفعل المضارع» أو الم كما قال المؤلف (ثم العموم‎ 
أبطلت دعواه في الفعل)» لكن قد يأتي الفعل في بعض الصيغ مفيدًا‎ 
للعموم» كماني الفعل المتعدي إذا سبقه نفي» أو شرط, أو استفها» وحذف‎ 
مول‎ 


مثالث: أن يقول السيد لعبده: (لا تعط) أو (لا تخرج) فالآن لم يذكر 


به» فهذا فعل متعدي ت بالتھى؛ وحذف المعمول؛ اف العموم» آئ: 5 
وعلل بعض أهل العلم ذلك بأن الفعل يدل علل الحدث وهو المصدرء 
ويدل علل الزمان. 


والمصدر اسم؛ فيكون اسمًا نكرة مسبوقا بنفي» أو نهي» أو استفهام» 
فمن هذا الباب أفاد العموم؛ لأنه يحتوي على اسم مقدر فيه وهو الحدث 
الذي أفاده الفعلء فكأن السيد قال لعبده: لا عطاء ولا إخراج. فيكون 
قولث: وما جری مجراه. 

مثل الشُرَّاح ذه العبارة بالقضايا العينية الى قضى بها النبي بلي 
ومعن عينية» آي: وقائع معينة» فقالوا: إذا كانت قضية معينة فلا تفيد 
العموم لغيرهم من الناس؛ لاحتمال أن تكون تلك القضية فيها قرائن بني 
عليها الحكم والقضاء. 

والصحيح أن ما قضى به الني ؛ فهو شرع لعموم الناس إلا ما 
خصه الدليل» كالحديث الذي فيه أن رجلين اختصما إلى النى مويب في 
دابة» فقضی الني د آن يقرع بينهم في اليمين أيهم يحلف؛ لأن الدابة 


فهذا يكون حكمًا عامًا لكل من حصلت له تلك الصورة» فالقضية 
العينية الأاصل فيها عموم التشريع؛ إلا أن تحصل قرائن أو آدلة تدل على 
الخصوصة. 


کحدیث البراء بن عازب مء أن خاله با بردةً بن نيار ذبح قبل أن 
يذبح التي ی فقال: يا رسول اله إن هذا يوم اللحْمُ فيه مکروه واف 
فلت E‏ لأطعم أهلى وجیرانی» وهل داري. فقال رسول الله : 
«أعد IC‏ فقال: يا رسول اللهء إن عندي عاق ےھ ر ھی ان 
حم. فقال: هى خير نَسِيكََيْكَ ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك) أخرجه 

فهذا نص من النى يريد أنها لا تغجزئ لأحد بعد خال البراء. 

ولذلك بعضهم تعقب البيت فقال: 

ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل لا فيما جرئ مجراه 

آي: ما جرئ راه لا تبطل دعوی العموم فيه» وهذا شخص حنبل 
”الورقات“ يعي جعلها على مذهب الحنابلة. 
ومما ذكره بعض الأصوليين من صيغ العموم: 

چ »0 ۹ ت 4 ر رص رک < ہو 
النكرة في سياق الامتنان» كقوله تعالى في مافكهة ول ومان » 


[الرمن:۸] فلإفكهة نكرة والسياق سياق الإثبات» لكنه في سياق 
الامتنان؛ فدل على العموم؛ أن الحنتين فیهما جوک فاكهة. 


سو إل العام من صفات الأدلةء هذا صفته عام وهذا صفته خاص» 
فما الفائدة من ذلك؟ 

إلجوإب. الفائدة أن نعلم النص العام» والنص الخاص» فنعمل بالنص 
العام» فإذا خصص فعند ذلك نعمل بالخاص جحسبه» فإن لم خجد نصًا 
ا 

وتعلمون حدیث عَبْدِ الله بن مسعود مڭ قال: لما نزلت يبن 
اموا ول لبوا إيمتهم بظلر لام1۸ شى ذلك عل أصحاب :رسو الله 
ب وقالوا: أيّنا لا يظلم نفسه؟! فقال رسول الله بريبّ: اليس هو كما 
تظتُون ّما هو كما قال لقمانُ لابنه «ىَلاشر بايإ ا لطا 
عظِيمٌ 4) متفق عليه. 

فبين هم النبي َيب أن الآية أريد بها ا لخصوص» وهو الشرك. 

وكذلك حديث ابن عمر بلقا في ”سنن أبي داود» أن الى ميد قال: 
امن جر ثوبه يلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: يا 
رسول الله کیف يصنع النساء بذيوهن؟ قال: «يرخينه شبرا). قالت: إذن 


. 21 ۰ ج لاه 
فام سلمة وا همت العموم؛ فالني ل قال: امن جر ثوبه 
خيلاء...» ومَنْ» اسم شرط أفاد العموم فبين النى َد أن النساء 


خخصوصات من العموم بقوله: «(یرخینه شبرا...٠.‏ 


سوإل. إذا حدثت حادثة لصحابي» فنزل فيها القرآن بجحکم شرعي 
بلفظ عام فهل الحكم العام يشمل جميع الأمةء أو صاحب الحادثة فقط؟ 

إلجوإب. الأصل أنه يشمل حيع الأمةء كما تقدم إلا ما حص بدليلء 
فمثلا المجادلة الى ظاهر منها زوجهاء جاءت إلى النبي ببب تشكو زوجها؛ 
فنزلت الي الذي هرونم کم من نابهر ماش أمَهّتَهدٌ 4 إلى قوله: 
او یھو من سای م ہووت لما الوا رر دن بل آن یماسا کک 
توعظوتيهء واه بماتعّملونَ حر 4 [المجادلة: ۳-۲]. 

فهذه الآية عامة واستفدنا العموم من الاسم الموصول طول ؛ 
فالحكم أصبح عامًاء وبنوا على ذلك قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا 
جخصوص السبب). 

تنبيث مهم: لكن ينبغي أن يتنبه إلى أمر مهم» وهو أن السبب يدخل 
في العموم ولا يخرج منه أبدًاء لا يمكن أن يخصص السبب الذي أت الحكم 


من أجله؛ لآن الحكم نزل فيه» وبعضهم نقل الإجماع علن هذاء ولكن يمكر 
أن يرفع الحكم على سبيل النسخ. 

فمثلا قول النى رد «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» 
قاله البي َد عندما تأخر عن الخروج في صلاة التراويح في رمضان؛ 
فحصبوا الباب أرادوا آن يخرج إليهم ليصلي بهم جماعةء فالسبب الذي قال 
النى بيد لأجله هذا الحديث هو صلاة الليل في رمضان» فإخراج صلاة 
الليل في رمضان من هذا الجديث بعيد» فيشمل الحديث جميع النوافلء 
ومنها قيام رمضان. 

لكن يستفاد أفضلية صلاة التراويح في جماعة من باب أن الصحابة 
داوموا عليهاء وأصبح من شعائر آهل السنة والحماعةء ومن باب آنه أنشط 
للإنسان من الصلاة في بيته؛ فهو أفضل من هذه الحيثية. 

س إل. هل يشمل حديث «آفضل الصلاة صلاة المرء في بيته.. صلاة 
الاسشسقاء؟ 

لجو ب لا يشمله؛ لأن الاستسقاء قد جاء فيه دليل خاص» وهو أن 
النى َد خرج إلى اسان 

هذا وبعض العمومات يراد بها الخصوص» مثل قول الله عز وجل: 


< م 7> کے 3د 2 2 4 
قا لوا 


کا ال لم اگاس إن الاس د جوا ل کوش اده یما 


حسبتا اله وعم اٽوڪ يل آل عمران:٣۱۷]»‏ فالذي جاء إلى الني د في 


* 


کل ت ۶ 


غزوة أحد رجل واحد» وربما کان معه نفر يسير» أخبر الني ن ويد أن ابا 
سفیان قد جمع له یرید أن يعود مرة أخرى عقب غزوة أحد» فدعا النى 
الصحابةت 8 را وو اا هر ا ا 
عز وجل بقوله: # الد اسکجاوا ته والرسول e‏ اق ا 2 
خسوا یتم ہاکقئا یر عط ٭ ی قال م الاش إا اس د جنا کک 
احكوْهہَفرَا دهم یمتا [آل عمران:۷۲٠-۱۷۳)‏ فقوله الاس # في الموضعين 
کله e‏ 

عام يراد به الخصوص وهو الشخص الذ ذڏي آخبر الني وي إ» وكذلك آبو 
سفيان ومن معه؛ فهو عام یراد به الخصروص. 

اا و ا :وای ا ت ا ا کا ا 
حلت ھاواا ایی 4 [الأنبياء:١۹]»‏ فقوله وال ی حتت o‏ 
ها التي اسم موصول يفيد العموم» لكن هنا أريد به الخصوص وهي 


قال (لعمررطإاع لإق: 


را لاص لفط لايعُم اكا 67۹9 مِنْ واد آعم مع حَصْرِ جَرَّى 

أي: الخاص ما دل على واحد أو علن أك من ذلك مع الحصرء وهو 
تعريف مستقيم» لكن بعبارة أخرى يقال: 

الخاص لغب: ضد العام. 

واصطلاحا: هو اللفظ الدال على محصور بعينٍ أو عدد» كأسماء 
الأعلامب راسا الاشارة والاعداة فائت. ذا قلت: (عمد) خض ةه 
بشخص» والإشارة إذا أشرت إلى شخص فقلت (هذا) فهذا خصص. 

والعدد كذلك» تقول (جاءني عشرون رجلا) فهم خصوصون 
و 
قولث: من واحد آو عم مع حصر جری. 

آي: لا يعم أكثر من واحد» أو يعم آكثز من واحد لكن مع الحصر فإذا 
كان أك من واحد يحصر بالإشارة أو يحصر بالعدد. 


أولا ذكر الخاص» والآن ذكر التخصيص» فالخاص صفة للدليل أن 
هذا الدليل خاص» أو صفة للفظ أن هذا اللفظ خاص» كذلك العام صفة 
للدليل أو صفة للفظ. 

والتخصيص صفة لفعل المستدلء وهو أن يأتي إلى اللفظ الخاص 
فيخصص به اللفظ العام فالتخصيص يكون لفطًا خاصًا ورد على لفظ 
عا فیسمی تخصيصًا مثا قول الله عز وجل: اوو لالاح الي 4 
فهذا لفظ عام ثم قال لمن استطاع یه سیا € [آل عمران: ۹۷] إذن هذه 
I E EEE‏ 


فقوله تعالل #ورلّوعَلالنَاس# دل علن العموم بسبب (أل) الاستغراقية 
اَسَطَاع ِد سيا & خصص؛ فهو لفظ خاص» فيقال: المراد أنه 
يجب علل من استطاع إليه سبيلا. فحمل اللفظ العام على اللفظ الخاص 
يسمي تخصيصًاء إذن من الذي يجب عليه حج البيت؟ كل مسلم يستطيع 
ا لحج إلى بيت الله عزوجل. 
إذن التخصيص لغة: ضد التعميم. 


۱ 
gE 
ج‎ 


واصطلاحا: بعض آفراد العام» فالاية المذكورة مغلا ومن 


اَسَحَطَاعٍ إ 


والمؤلف عرفه بقوله: تمييز بعض جملة فيها دخل. وهو كلام صحيح» 
أي: تمييز بعض الأفراد الداخلة في العموم. 

تنبية: ينبغي أن يتنبه للفرق بين تخصيص النص العام» وذكر بعض 
آفراد العام» فقولي لك: (آكرم القوم إلا زيدًا) قول (إلا زيدا) تخصيص 
للعموم؛ ED‏ ثني بأن لا یکرم» هذا پسمی تخصيصًا؛ لأنتا ارجا 
بعض آفراد العموم» فزيد داخل في القوم لكن أخرجناه. 

فلو قيل لك: آكرم القوم. ثم بعد قليل قيل لك: آكرم محمدًا. هل 
أخرجنا زيدًا من القوم» أو أخرجنا القوم كلهم؟ لاء لأن هذا من باب ذكر 
بعض آفراد العام» وذكر بعض أفراد العام لا يلزم منه التخصيص» قد يكون 

فهذا مهم جدًا ني المسائل الفقهيةء وبعضهم يغلط فيخصص العام 
ولیس فيه تخصيص» إنما هو محرد ذكر لبعض أفراده ولا يلزم منه 
التخصيص. 


وَمَّا به الَْخصيص ما مُتصل ۸# كَمَاسّيأتي آنا أو مُنق صل 


قولة: ڪما سيآتي آنفا. 


أي: قريبًاء الآنف تستخدم للعهد القريب الماض» والعهد القريب 
الآ ق» على حسب السياق» تقول (لقيته آنمًا) أي: قبل قليل. و(سأذهب إليه 


قالشرط والتقييد بالوصف اتَصل ۸© كاك الاستفْتا وَعَيرَمًَا انْقَصَا 
ذكر ثلاثة عنصصات: الشرط» والوصف» والاستثناء. 
والشرط تقدم معنا أنه لغة: العلامة. واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه 
العدم» ولا يلزم من وجوده رجود ولا عدم لذاته. 
والمراد بالشرط ف هذا الباب تعلق شيءَ بشي ء وجودا وعدمًاء ومثال 


د 
. 
ت 


التخصيص بالشرط قول الله عز وجل: ا ولذین غو ن التب َا مک 


ت وشم لمم فم حم 4[النور : ]۳٣‏ فهذه الآية فيها عموم بسبب 


رھ 2 


سم الموصول ونين » فكل من ابتغى الكتاب من العبيد وجبت 
مكاتبته» أو استحبت عللن الخلاف الموجود بين العلماء ثم التقييد إن 
فم َا 4 صار عخصصا لن غلم فيه الخير. 

واختلفوا هل هذا الآمر علل سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ 
فجمهور العلماء يرون أنه عل سبيل الاستحباب» والصحيح أنه عل ظاهره 
علل سبيل الوجوب؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب ولا نعلم صارقًا لذلك. 
قولث: والتقييد بالوصف اتصل. 

آي: يقيد الدليل بالصفةء وليس المقصود بالوصف الصفة التق عند 
الو ا ااه ك ها اياف ا و ا 
بدلاء أو تمييرًاء هذه كلها من حيث المعنى اللغوي فيها صفةء وإن كانت 
متفاوتة عند النحويين» لكنها من حيث المعنى اللخوي تشعر بالوصف› 
المزمئون ٭ ااي هم في صااعم شو ٭ يي هم عن اللو 
معرضور € [المؤمنون:٠‏ - ۳] فهذا تقييد بالصفة» صفة الخشوع» والإعراض 
عن اللغو؛ فهذا تخصيص بالوصف. 


قوله تعالی: # وتو عل الاس حح ابیت من استطاع إ یه سیا % [آل عمران:۹۷] 


من حيث الإعراب سطع 4 بدل بعض من كل» فهنا يعتبر وصمًا 
وصف المأمور با لحج بأن يكون مستطيعًاء فهذ ا يعتبر تقييدً | بالوصف. 


قوله تعالى افر رقبةمُومكٍَ 4 [الساء: ۹۲] رة 4 شملت 
الكافرة والمؤمنةء فلما وصفها بمؤمنة حُصصت. 


قوله تعالل #فصِيام شَمَريَنْمسَتَابعبَنٍ ‏ [النساء:۹۲/ امجادلة:٤]‏ التقييد في 
قولة: كذاك الاستتنا وغيرها انفصل. 


آي: هذه ثلاذة افو عنصصات متصلة الكل نفسه. 


> 


خر # إلا ادبن ءامَنوأ وعَيلوا ألسَلِحَتِ ‏ [العصر:۳-۲]» وقوله تعالل: 


کے ےم صر مص و چ ت سمو 
جد المکیکة لهم عون # ل اليس [الحجر: ۳۰ - .]١١‏ 


ر 2 0 0 8 ۹ @ ۴ و o”‏ ت ن ی ی 0 
وحد الاستثتاء مابه جرج LAY‏ من الكلام بعص ما فيه اندرج 
الاستثناء لخب: ما خود من ال ويطلة عل اأىطف والصرف» ثنِ ثىت 


الحبلَ ذا عطفت بعصّه على بعض. وثنيته عن كذ ا إذا صرفته عنه. 


والاستثناء اصطلاحًا: إخراج بعض أفراد العام بالا) أو إحدى 


فقولنا: إخراج بعض آفراد العام دخل به الصفة» والشرط» والاستثناء. 


وقولنا: ب(إلا أو إحدى أخواتها) خرج به الشرط والوصف. 

قال ولنه: 
وَمَرْظة أن لا رى منصلا 004 ولم ين مُسْتَغْرقًا لاحلا 

ذكر المؤلف وله شروط الاستثناء الذي يخرج به بعض أفراد العام. 

ار ار أن ا تفل اسا عن ال مه م ان 
یکون متصلا به حقيقة أو حكمًا. 

فامتصل حقيقة بمعنى أن لا يفصل فاصل» كأن يقول السيد لعبده: 
(تصدق على جميع الفقراء؛ إلا آل بني فلان) فهذا استثناء متصل حقيقة. 

والمتصل حكمًا أن يفصل فاصل غاصب کكالعطاس والتثاؤب» كأن 
يقول: (آكرم الطلاب) ثم يعطس.» أو يتثاءب» ثم یقول: (الا زیدا). 

ومن ذلك ايسا إذا تكلم بكلام متعلق بالموضوع نفسه» كقول الني 
: ِن هذا البلد حرَمةٌ الله يوم خلق السّمواتِ والأرض؛ فهو حرام 
بجرمة الله إلى يوم القيامةء وله لم ييل اقتال فيه لأحد قبليء ولم ييل لي 
إلا ساعةً من نهار؛ فهو حرام بجرمة الله إلى يوم القيامة لا يعد سوك 


ولا ينر صَْدُ ولا اقش إلا م ET TT‏ 
يا رسول الت إلا الإذخر؛ انه لقینهم ولب تهم. م. فقال: «إلا الإذخرًا. 


فقوله ببب إلا الإذخِرًا مفصول بفاصل» لكنه متعلق بنفس 
الموضوع» وهو طلب العباس تخصيص ذلك فالاستثناء هو منفصل» لكنه 
منفصل بكلام متعلق بنفس الموضوع. 

فالجمهور يرون أن هذا يصلح فيه الاستثناء وبعضهم يقولون: لا 
يصلح فيه الاستثناء. وهذا الحديث يعتبر ردا عليهم. 

وقد نقل بعضهم عن ابن عباس ويها أنه أجاز الاستنثاء بالراخي» 

حق ولو إلى سنةء وبعضهم ما فهم مراد ابن عباس» ففي الآية # ولامولَنّ 
این ماعل دلت عدا # نيا أ 4[الكهف ۲٤-۲۳:‏ فإذا نسيت فمق 
ما ذكرت علقت با مشيئةء وليس مراده أن العقودء وأن الاستثناء يصلح في 
العقود حل ولو بعد فترات» هذا ليس مراد ابن عباس» مراده هو التعليق 
بالشيغة سخ ما ذكرت؛ قلت: كذا)» ثم ذكرت بعد ثلائثة أيام 


وشا 9 


قولة: ولم یکن مستغرقا ما خلا. 


a‏ ابن جرير في تفسير الآية من سورة الكهف» وفي 
إسناده: ليث بن أي سليم» وهو ضعيف» مختلط ونُعیم بن مادء وني حفظه ضعف. 


(عندي لزيد عشرة دراهم؛ إلا عشرة) فالاستثناء هنا استغرق المستثى 
منه» وهذا استثناء غير صحيح؛ لذلك قال بعض الفقهاء: تلزمه العشرة 
كلها؛ لأنه أقر على نفسه بعشرة واستفن استثناءً باطلا. 


سو إل إذا قال هذا الكلام عند القاضي» فهل يقضي عليه بالعشرة؟ 

إلجوإب. هذا يعد استهتارًاء ولا يقول هذا الكلام رجل عاقل» فالذي 
يظهر آنه لا يقضي عليه بالعشرة بل یؤدبه علن استهتاره» ثم يجعله يقر علل 
نفسه إقرارًا واضسًا. 

سو إل. إذا استثن آكز من النصف, فقال: عندي لفلان عشرة دراهم 

إلا سبعةء فهل يصح هذا الاستثناء؟ 

إلجوإب. اختلفوا ني ذلك فمنهم من منع ذلك وقال: لا يصح هذا 
الاستثناء وكثير من الأصوليين صححوا ذلك واختاره الشوكاني» وبعض 
الحنابلة والشافعية منع ذلك. 

واستثناء الكش عند العرب غير جار؛ لذلك بعضهم قال: هذا تركيب 
غير صحيح في لغة العرب» فتلزمه العشرة كاملة. والذي يظهر أننا نؤاخذ 
الناس بلغاتهم ومجاتهم» فقد لا يكون عالمًا بأن هذا الأسلوب باطل في 
اللغة. 


وبعضهم صحح هذا السار ادل بقوله تعالل: لعب وق 


- 


کے ۰ »۰ 
لك ع ساط إلا اتيك مألاو # [الحجر: ٤۲‏ فالآن هل الأكژز 


الغاوون أم المخلصون؟ الغاوون أآكش ومع ذلك استشنى لماعك من 
لماو فهذا استثناء الأكثز من الأقل. 

لكن ردوا عليهم وقالوا: هذا استثناء بالصفةء أما بالعدد فليس 
معهودا ني لغة العرب استثناء الأكثشء كأن تقول (له علي عشرة دراهم إلا 
تسعة» أو إلا ثمانية) هذاغير معهود في العدد»ء لكن في الصفة جائز. 

حى في الكلام عن الوقت إذا سأل شخص عن الوقت يقال مغلا 
(الثامنة وعشر دقائق) ولا يقال (التاسعة إلا سين دقيقة). 

سو إل. إذا استثن النصف فقال: له علي عشرة دراهم إلا خمسة؟ 

إلجوإب. هذا جائز علل الصحيح» وفيه خلاف من بعض أصحاب 
الد اهت الا 

سو إل إذا استشنى الأقل» فقال: له على عشرة دراهم إلا درهمين؟ 

إلجوإب. هذا جائز بالا جماع» نقل الإ حماع الرازي وغيره. 

قال ولنهه: 
التق مَعَإِسْمَاع مَل بمُربه 0۸9 وَقَصدةمِنْ قبل تطقه به 

هذا شرط من شروط الاستثناء» وهو أن يتلفظ بالاستثناء» فيشترط 
التلفظ به» ويشترط أيصًا إسماع مَنْ بقَربه. وصاحب ”الورقات* لم يذكر 


هذا الشرط وإنما هو من عند الناظم. 

والصحيح أنه لا يشترط ذلك في الاستثناءء فلو قال شخص مفلا 
(زوجاني طوالق) وحرك شفتيه بقوله (إلا فلانة) ولم يسمع من بقربه» فهل 
یلزمه طلاق زوجاته کلهن؟ لا یلزمه» فالاستثناء صحیح» وان لم یسمع من 


بقربه. 


ولو قال: (عبيدي آحرار)» ثم قال: (لا زيدًا) ولم يسمعه أحد» فزيد 
لا يدخل في الحكم» وإن لم يسمعه أحد. 

بقي من حيث الإقرار عند الحاكم» لو قال: (عندي لفلان آلف 
درهم) ثم تلفظ في نفسه فقال: (إلا مائة)» والحاكم لم يسمعه» فكيف 
يقضي الحاكم؟ الحاكم يقضي بما ظهر؛ فهو لا يدري بمافي نفسه. 
قولة: وقصده من قبل نطقه به. 

أي: يكون ناويًا الاستثناء من قبل أن يتكلم» فقول القائل (أكرم 
الطلاب إلا زيدا) يقولون: يشترط أن يكون عنده عزم من البداية على 
استثناء زيد» لكن لو قال: (آكرم الطلاب) فقال له شخص: (زيد متمرد ولا 
يحضر) فقال: (إلا زیدا)» فهل يصح هذا لاسا 

علل كلام المؤلف هنا لا يصح؛ لأنه لم يكن قاصدًا الاستثناء من 
البدايةء وهذا الشرط غير صحيح؛ لحديث ابن عباس وها في ”الصحيحين؟ 


غك أن قال الحا دال الخو ا رس ل ال فان طاو اديت ان 
البي ب لم يكن مستفنيًا له لولا تذكير العباس وبل. 


وبعضهم يستدل بحدیث آي هريرة یه قال: قال رسول الله ر: 
قال سليمان بن داو نن أله لأطوفر الليلة عل سبعين آمرأة كله تانق 
بغلام یقاتل في سبیل ال. فقال له صاحبه» أو المَلَكٌ: قل إن شاءَ الله. فلم 
يقل ونسي» فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشقّ غلام»» فقال 
رسول الله يٍ: «ولو قال: إن شاء الله لم يحنث» وکان د رکا له في حاجته». 

فالاستثناء لو وقع لكان عقب كلامه» فهذا الحديث يستدل به علل 
الان و ن رن اص الى هه 
البداية. 

والمسألة الثانية: إذا فصل فاصل يسير» كأن يكون نسي الاستثناء 
فذكر فاستشن في الحال ولم يتأخرء فهذا ما زال ني حكم المتصل. 

وعلل هذا فلو حلف إنسان (والله» لأكرمن زيدًا) ثم قيل له: (قل إن 
شاء الله) فقال: (إِن شاء الله)» ثم لم یکرمه» فهل عليه كفارة؟ 

ما عليه كفارة حت ولو لم يكن قاصدا الاستشناء من البدايةء إنما 
ذکر بالاستثناء تذكيرًا» فيكون داخلا في ذلك. 


والأّضل فيو أن مُستنتاة 0879 يِن جنيو ارهن سواه 

کو ج ا ا و 
الاستثناء المتصل» كأن تقول: (جاء القوم إلا زيدًا) زيد هو واحد من 
القوم فهذا استثناء متصل؛ لأن زيدًا من جنس الرجال» لكن لو قلت: 
(جاء القوم إلا حمارًا) الحمار ليس من جنس القوم» إنما يصحبهم فقط 
ولیس هو من جنسهم» فهذا يسمی استثناءً منقطعًا. 


والأصل في الاستثناء أن يكون متصلاء تقول: (له علي مائة درهم إلا 
عشرة)» فكم عليه؟ تسعون درهمًا. فالمستث هنامن جنس المستثنق منه. 

لكن لو قلت: (له علي آلف درهم؛ إلا ثوبين) فهل يصح هذا 
الاستشناء؟ هذه هي المسألة المتعلقة بقوله (وجاز من سواه)» أي: جاز أن 
يستثني من سوئ الجنس الذي تلفظ به. 

وهذه مسألة اختلف فيها العلماء وهي مسألة الاستثناء من غير 
التو ر وا ك الاصولن واضاب الاه ار ها كن اران ره 
الذي اختاره هنا الجويني» وصاحب النظم أيصًا. 

فعندهم يجوز هذا الاستثناء» تقول: (له علي آلف درهم؛ إلا ثوبين)» 
وقالوا: خصم قيمة الثوبين من الألف الدرهم. 


الذي قالوا بعدم جواز هذا الاستثناء قالوا: هو خلاف الأصلء 
فالاأصل هو الاستهاء من :لحتس ذهب لل هذا القرل تعض الشانحة 
وبعض الحنابلةه وغيرهم. قالوا: هذا يعتبر لغوّاء ويلزمه الآلف الدرهم 
ای 

إلجوإب. جاء ني الأدلة الشرعية هذا الاستعمال» كقوله تعالل: 


ST E. 


فسجد الملتيكة لمکيکة ڪ له عور ون ابلس 4 [الحجر: ۳١ - ٣۰‏ إبلیس لم 
یکن منهم إِنما صحبهم؛ بدلیل قوله تعال: انيس كان ْمَعَن 
ري4 [الكهف: ٠١‏ 

وکقوله تعالل: # لاسمعونه انوا ايسا # إلا قيا سكمًاسَلَمًا 4[الراقعة: ۲٠-۲٠‏ 
وقوله تعال: لاا گلا مرک بتڪم بالطل ا نتت رهن 
اض ينك 4 [النساء: 1۹ فالتجارة عن تراضِ ليست من الباطل. 

قال 5 کاله ۰ 
َّارَأنْ يدم المُستفى ۷9 والشرظ أيْضاً هور المع 

تقديم الاستثناء وكذلك الشرط جائز ولا يخل بالمعنء تقول: (جاء 


إلا زيدًا القوم)ء أو (آكرم إلا زيا القوم) فهذا تقديم الاستثناء. 


وتقديم الشرط على الجحملة جاء في القرآن» كقوله تعالن: لون اوت 


ج 
2 ص I(2‏ 


مل فَأنفقوأعَلْنَ حى يصَعْنََمَكَهَنَ 4 [الطلاق: .]٦‏ 

وتأخیر الشرط کقوله تعالن: يبلكب َا گت يسنك 
مکات وشم ذنمف م حباً 4 [النرر: 4۳ وقرله تعالل: اوک ڪم صف م 
ETT CIA TR E‏ 1۲[ 

قال وله: 
a EE OND EE ET‏ 

آدخل المؤلف ههنا المطلق والمقيدء ولو أفرده بباب منفصل لكان 
أجود؛ ولعله ذكره ههنا لأن التقييد نوع من التخصيص كما تقدم. 

المطلق لغة: مأخوذ من الإطلاق» وهو الإرسال. 

واصطلاحًا: هو اللفظ المتناول لشيء لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 
لجنسه لحميع أفراده على سبيل البدل. 

فقولا المسترق لحميع أفراده دخل به العام. 


وقولنا: (شاملة حنسة)» آی: باعتبار لفظ يشمل جميع اش 


كالرجال يدخل فيهم الكبار والصغار والأسود والأبيض» والعجمي والعربي. 


وقولنا: على سبيل البدل. خرج به العام؛ لأنه يشمل الجميع دفعة 
واحدة فمثأا تقول (أكرم رجلا)» فكلمة (رجلا) لفظ متناول رجلا واحدًا 
لا بعينه؛ لأنه يشمل جيع الرجال. 

فقولنا: (على سبيل البدل) نعني واحدًا يكفي عن الجميع. 

فلو قلت: (أكرم ثلاثة رجال) فإكرام ثلاثة يجزئ عن الحميع. 

سو إل. ما هو الفرق بين العام والمطلق؟ 

إلجوإب. العام يكون شاملا لجميع أفراده دفعة واحدة والمطلق يشمل 
الأفراد كلهم مع الحصر على سبيل البدلء ومعنى على سبيل البدلء أي: إن 
بعضهم يجزئ عن بعض» والعام يعممهم جميعا. 

فمثأا لو قلت: (أكرم طالبًا) هذا مطلق» و(أكرم الطلاب) هذا عام 
وقوله تعالى: هرر َة 4 مطلق؛ لأن الرقبة تشمل المؤمن والكافن 
الصغير والكبير» الذكر والأنين. 

وذكر الشيخ العثيمين وله فرقا آخر» وهو أن العام يخصص ب(لا) 
تقول: (آكرم الطلاب إلا زيدًا)» والمطلق ما يصلح أن يخصص بالا) فلا 


EN E E 
الأفراد على سبيل البدلء فلم يدخل في العموم إلا على سبيل البدلية.‎ 
فإذا ردت آن لا تكرم زيا فتقول: (آكرم طالبًا ولا تكرم زيدًا)»‎ 
فجعل الاستثناء يدخل على العموم ولأ يدخل عل الإطلاق.‎ 
فمن حيث اللغة العربية لا يستشن من اللفظ المطلق وإنمايستثي من‎ 
اللفظ العام.‎ 


سو آل. هل يصح أن یقال: (آکرم طالبًا غير زید)؟ 

RES BOC 
فالأسلوب صحيح‎ 
قولة: على الذي بالوصف منه قيدا.‎ 

التقييد لغتً: ضد المطلق. 

واصطلاحًا: هو اللفظ المتناول لمعين» أو لغير معين» حصور بصفة» أو 
علد. 

فقولنا: (اللفظ المتناول لمعين) مثل أسماء الأعلام فلو قيل (زيد) 


والصفة تشمل: البدلء وعطف اليبان؛ وال والحال» وغيرها. 


فَمُطلق القَخْري رفي الأيمَانِ 0۸9 ميد ني القَمل بالإيمان 
يحمل المُطل ني الخرير 01-3 على الذي فة في التكف ير 
قولة: فمطلق التحرير 2ے الأيمان. 


e E 

من أوسط ما تطومون أهليكم أوكسوتهر E‏ َة 
َنام [المائدة: »]۸٩‏ 2 ا لم يقيدها بكونها مؤمنة» جعلها 
مطلقة» فهذا معن قوله (فمطلق التحرير 2 الأيمان). 
قولث: مقيد 2 القتل بالإيمان. 

أي: في كفارة القتلء قيدها بقوله # فر رقةمَوَمِسَةٍ & [النساء: ۹۲]» 
فيحرر رقبة مؤمنة في كفارة اليمين حلا ها على كفارة القتل» كذلك في 
كفارة الظهار رر رونل أنيسماسا €[الجادلة: ]٣‏ فهو مطلق مقيد 
بكفارة القتل لتر ةممك » والسبب في حمل هذا على هذا أن 
كليهما كفارة» وهذه الكفارة لرفع الإإأثم الذي حل بسبب الذنب» فالحكم 
واف مداعلا 

ويؤيد هذا أيصًا حديث معاوية بن الحكم السلّمي وب في ”مسل“ 
عند أن أراد أن يعتق الحاريةء فقال له الي :ات تني بها فجاء بهاء 


فقال ما رسول الله بَربدً: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: امن آنا قال قالت: 


أنت رسول الله. قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة). 


قوله: «فإنها مؤمنة» دل علل أن وصف الاإيمان معتبر في الكفارة التق 
هي لرفع التي 

سؤإل. هل يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب» مثلا في 
الوضوء قال الله عز وجل: واي یک إلى امراف 4 [المائدة: »]١‏ وفي التيمم 
قال: قامس حوا پو جو وڪ و [امائدة: »]١‏ فلم يقيد اليدين 
إلى آي موضع في التيمم» فهل يحمل المطلق في التيمم عل المقيد في الوضوء 
إلى المرفقين» فيتيمم إل المرفقين؟ 

إلجوإب. هنا اختلف السبب» وهو أن هذا وضوء وهذا تيمم» هذا بالماء 
وهذا بالتراب» فاختلف السبب؛ فلا يحمل المطلق علل المقيد في هذه 
الصورة. 

قال ولنه: 
ت ي الكتابَ بالکتاب حص صا ا وه r E E.‏ 

بعد أن ذكر اللخصصات المتصلةء وهي: الشرط, والاستثناء والصفة 
ذكر المخصصات المنفصلة»ء وكان يستحسن أن يفرد المطلق والمقيد عن هذا 
الباب لباب منفصلء أو يؤخره إلى آخر الباب» لكن فصل بين المخصصات 


ب باب الخاص ج 
المتصلةء والمخصصات المنفصلة بالمطلق والمقيد» وهي من حيث المعنى ها 
علاقةء من حيث أن اللفظ المقيد فيه تخصيصء» لكن تقدم أن تخصيصه من 
جهة أخرى» والمطلق آيصًا يخالف العام من بعض الجهات. 
قولة: ثم الکتاب بالكتاب خصصوا. 

هذا تخصيص منفصل» أي: آية تخصصها آية آخرئ» مثل قوله تعالل: 
والمط لقت برب تافهن له دروو 4 [البقرة: ۲۲۸]» فالعموم في (آل) 
الاستغراقية في قوله ‏ وَألمطلَّت ‏ أي: كل مطلقةء والنص المُحَصَص 


ت 
ور ص ا ر 
ر ت 


قوله تعال: تاا آل ءامنا ذا تکحتم مومت ثد اموه من لن 


رر ےد 
۹ > 


ا E E E‏ 
فالمطلقة التي لم يُدخَل بهاء ولم تمس ليس عليها عدة؛ فإذن يكون 
النص الأول العام ليس متناولا هذه الصورة لأننا لا نعلم أي الآيتين قبل 
الأخرئء ولو علمنا أي الآيتين قبل الأخرى يكون الجمع بين الآيتين أن 
الآية الأول لم تتناول تلك الصورة وإلا سيكون من باب النسخ فلو أمر 
الله عز وجل المدخول بها أن تتربص ثلاثة قروء» ثم علمنا أن النص الثاني 
جاء بعد» فيكون من باب النسخ وليس التخصيص؛ لأن التخصيص يبين 

أن اللفظ العام لم يتناول الصورة المخصصة. 


فإذا أتينا إلى النص الخاص نستفيد منه أن الآية العامة لم تتناول هذه 


نص آخر بنفس الصورة يخالف الحكم؛ فهذا نقوله في حالة النسخ. 


ف الط الو الد خرن ها صر خاضة ها ليس غلهاعة 


ا 
ا 7 


إذن هذه الصورة الخاصة لم تدخل في الآية العامة # وَالمطلفت بى 
بأنشسىهَتََةَفُروَءٌ 4 لا يتناوطما العموم المذكور؛ وإلا لقلنا: إن المدخول بها 
ارت ھا ی و ا یو ت اھا لی دا 
عدة وهذا يحتاج منا إلى تاريخ» من أين لنا أن هذا متقدم وهذا متأخر؟ 

مثال آخر: قوله تعالن: فال طوف اینی اتک اطا ب لکن 
السا مشن وکت ودبع 4 [الساء: ۳ فقوله ليسي 4 لفظ عام يشمل المحارم 
والأجنبيات» وقوله تعال: امت ڪڪ اک وباک 
وَأَحَوْتّضَ 4 [الساء: ]۲١‏ الآيةء هؤلاء حرمات» فهذه الآية خاصة أخرجت 
اللحرمات من عموم النساء المذكورة في الآية الأولل. 
قولة: وسنة بسنة تخصص. 

ل كق من الان اض د ال عدت ن عر 
وا ف «البخاري“ أن الف ا قال: «فيما سقت السماء العشر» صيغة 
العموم في قوله «فيما» ف(ما) اسم موصول آفاد العموم» آي: في الذي سقت 


وكثير من النباتات e‏ بماء السماء ليس فيها زكاةء كالطماط. 
والبطاط, والبطيخ» والخيارء وغيرها. 

وكذلك المقدار الخارج من النبات أيصًا لم يحدد» سواء كان قليلا أو 
کثیرّاء فکل فااش خت الارن من النباتات ففيه زكاة. 

فخصص بنصين» نص في المقدار» ونص في نوعية المحصول الذي 
يخرج منه الزكاة. 

آما من حديث 8 فحديث أبي سعيد الخدري مب الذي في 
”الصحيحين* أن الني ب قال: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) 
حصر الإخراج جخمسة أوسق فما زاد» فإذا بلغ المحصول ثلاثة أوسق» أو 
أربعة أوسق فليس عليه فيه زكاة والوسق ستون صاعَا. 

ومن حيث نوعية المحصول حديث آبي موسى» بن جبل یس 
وحسنه العلامة الألباني لته في ”الإرواء“ أن الني ن يد قال هما حين 
بعثهما إلى اليمن قال مما: «لا تأخذا في الزكاة إلا من هذه الأصناف 
الأربعة: البر والشعيرء والتمر والزبيب» أخرجه الحاكم والبيهقي» فهذه 
تخصيص من حيث نوعية المخرَج منه الزكاة. 


1 ك ڪاه ۶ 8 
فيكون قوله بّ: «فيما سقت السماء العشر» آي: إذا بلغ هسة 


أوسق» وكان من تلك الأصناف الأربعة؛ فيجب عليه فيها الزكاة. 


قال و کاله ۰ 
وحص صوا بالسَة الكتابا 6073 وَعَكسَهُ استَعمل يكن صَرَابًا 
آ٘ی: :إن الكتاب محَصص بالسنة مثال ذلك: قوله تعالل ل دوصی کال 


0 


۸ے ل و 


او کد کڪ للد مغل حط لنشین 4 [الساء: ]١١‏ فقوله وکر ڪڪ 4 
عام معرف بالإضافة» (آولاد) جمع ضيف إلى ضمير الخطاب وهو الكاف؛ 
فأفاد العموم أي: جميع الأولادء فهذا النص علل عمومه يدخل فيه حق 
ولدك الكافر» ويدخل فيه العبد» وغيره. 

وقول الني ا في حديث أسامة في ”الصحيحين»: (لا يرث المسلم 
الكافن ولا الكافر المسلم» دل عل أن الولد الكافر لا يرث من أبيه المسل؛ 
فتكون هذه الصورة التق في الآية عخصوصة بهذا الحديث. 

وهناك تخصيص آخر خاص بالني َب وهو قوله: «لا نورث؛ ما ترکنا 

قة) قة) فالني 5 بيك لا يرثه أولاده؛ فتكون هذه أيسًا حالة خاصة. 


تعالل: #حمت لیک أَلميْة ودم 4 [المائدة: ۳]» خصص بقوله 
ل في البحر: اهو الطهرر ماؤه الحل میتته) وهو من حديث آي هريرة 


تيه عند أحمد وغيره. 


ا وعکسه استعمل یکن صوابا. 
عکسه» ائ خصیص السنة بالقرآن» ا خصیص حدیث ا 
قرآنية» مثل قول النبى ب: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت 


يتوضأً» خصص بقوله تعال: فَيمَموأصعید اطبا [الساء: .]٤۳‏ 


ومثل قوله بَحبٍ: «أمرت أن آقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إل إلا الل 
وآن حمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا من دماءهم وأموا م إلا بجقها. 


l> 


خص ني القرآن بفرض الحزية قال تعالى: #حق يعطوا ألجرية 
وهم صروت € [التوبة :24 فإذا أعطوا ال عنهم ولا يقاتلون. 

وذكر بعضهم مثالا آخر ني صلح الحديبيةء صالح النى وب الكافرين 
علن آنه إن جاءنا منکم أحد رددناه علیکم وإن جاءكم منا أحد فلا تردوه 
فهذا عام يشمل الرجال والنساء. 


ی ر 
يه عن يد 


ong ً م‎ 9€ 


ثم آنزل الله عز وجل تخصيص الموؤمنات بقوله: يكاج الزن ءامنوأإذا 
جاه ڪم وٿم هدج رت فام اه اک ایی إن علش وخر میک د جعوش نل 
ا 5 [الممتحنة: »]٠١‏ فدل على أن هذه حالة خاصة. 


٩ o 


o 0 2‏ ر 4 @ U o44‏ 
والذکر بالإجاع عَنْصوص كما 03۳ قد حص بالقياس كل مِنهُمَا 


الذكر» ا الحتاب والسنة» يخصصان بالا جماع»› مثل قوله تعالل: ال 


عل روجهم أو امك ت أيَمَممَّمَ 4 [الؤمنون: >٠‏ فأباح الله عز وجل الأمة التي 
هي في ملك اليمين» فهل تشمل الآية الأخت من الرضاعة؟ لا تشملهاء فلو 
اشترئ أخته من الرضاعة فلا تدخل في هذا العموم وذكر بعضهم أنه دل 
على ذلك الإجماع. 

وكذلك قوله تعال: ڌا و وڪ للصَاوة من بوم المع ةفاسعوا لل در 
اه & [الحمعة: 4]» أحمعوا على أنه لا حمعة علن العبد والاأمة. 

وهذه الأمثلة كلها ليس الإ ماع بذاته هو الذي خصصهاء لكن هناك 
أدلة يستند إليها الإجماع» فالإجماع بنفسه لا يخصص به» ولكن يخصص 
بما استند إليه من الأدلة» سواء كانت عمومات» أو استنباطات لأهل العلم 
من أدلة آخرى. 

لكن قد يغفل بعضهم عن الدليل الذي استند إليه الإ جماع» وقد لا 
يقف علن الدليلء فيقول: خخصوص بالإجماع. ولا شك أن الإجماع 
الصحيح الثابت يكون له مستند» وني الحديث أن الني :لا نجتمع 


3 


أمت على ضلالة» أخرجه الحاكم عن ابن عباس ويا 


م2 ےھ ہے 


فمغا قوله تعالع: ل بوص یاف آوکر کڪ ال رول حل التي 4 
الفا ١‏ استتك: آهل العلم في تخصيص العبد بكون العبد لا يملك 
فكونه لا يملك معناه آنه إذا أعطى الال فسيكون ملكا للسيد» واستندوا 
إلى حديث: «من باع عبدًا له مال؛ فماله للذي باعه»» آي: للسید؛ إلا آن 
يشترط المبتاع. 


2 Al 


والأخت من الرضاعة معروف أنها عرمة بقوله تعال: #وآخوئڪم 
ق RA‏ 

والإجماع علن عدم وجوب الجمعة في حق العبد» والأمة مستند إلى 
حديث: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة؛ إلا ملوك وصبيء 


الل 


وامرأق ومريض» أخرجه ۳ داود عن طارق بن شهاب ونه . 
وما ذکروه آنا حدیث: «الماء طهور لا ET‏ شي حدیث ص 
عن آبي سعيد الخد ري ی أخرجه أبو داود وغيره» وهو يعني أن النجاسة 
فإذا تغير هذا الماء تغیر طعمه» أو لونه» آو ريجه» هل يصبح ؟ 
نعم» يصبح ححجِسًاء فبعضهم قال: هذا حديث عام» خصص في حالة التغيرء 
وجاءت زيادة: «إلا ما غلب على طعمه» وريحه» ولونه) فی حدیث آں أمامة 


فهذا الإجماع قد يفهم من الأدلة الآخرى الق فيها نجنب النجاسات» 


وهي کثیرة مثل قوله تعال: # وتاب طهر 4 ال ا النى يد لبول 


هذا الماء الذي أصبحت النجاسة غالبة عليه» حت وإن كانت تلك الزيادة 
ضعيفة» لكن يستنبط ذلك من أدلة أخرى من الكتاب والسنة. 

فالخلاصت: أن الكتاب والسنة يخصصان بالإحماع» والإجماع مستند 
آل آدلةة, س اء غلمتاها آَم لم نعل فكان الإ حماع ليس بذاته هو 
اللخصص إنما ما استند إليه من الأدلة. 

وسياتي معنا في باب الإحماع أن ما ثبت من الإ ماعات لا شك أنه 
کون له مسك من الكقاب والسنة. 
قولة: ڪما قد خص بالقياس ڪل منهما. 

آي: الكتاب والسنة يخصصان بالقياس» والقياس أيصًا هو عبارة عن 
فهم واستنباط من أدلة أخرى» ليس القياس بنفسه هو الدليل» وسيأني 
معنا في باب القياس -إن شاء الله تعالى- أن القياس يعتبر فهمًا للعلماء 
ورأيًا ني إلحاق مسألة بمسألة أخرى» فيقولون: هذه المسألة يشملها النص 
الذي دل عل المسألة الأخرى» لاذا؟ لأن بينهما تشابهًا في العلةء فيلحقونها 


sS 


وما ذكروه من الأمثلة قوله تعالى: « الزانية ولزن ادوا ل وو نمايا 
جلدووا5ا در و مارافة ىدياه 4 [النور: ۲ أوجب الله عز وجل حدًا على الزاني 
البكر والزانية البكر جلد مائةء ثم استشن الله عز وجل ملك اليمين» فقال 
الله عز وجل: لمعمنّنصفماعل المحْصکتِ ى ألْعَدَ اب 4 [النساء: ١٠۲]؛‏ 
فعلل ذلك الأمة جلد هسين جلدة. فقيس على ذلك العبد» قالوا: والعبد 
ایسا يجلد خمسين جلدة ججامع الرْق؛ فالعلة متحدة هذه رقيق» وهذا 
رقيق» وعلل هذا جهور العلماء وهو القول الصحيح ني المسألة وجاء في 
ذلك فتوى عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. 

ومستند القياس هو الاية #فعلمنّ بصم ما عل اَلْمحّصَدَتِ برت 
لداب فهي تشمل الأمة بلفظهاء وبمفهومها تشمل من كان رقيقًا 
فتشمل العبد؛ فيكون المخصص هي الآية نفسها وهذا يعتبر فهمًا وقياسًا. 
فالتخصيص أربعة أقسا 

ضفن القرآن بالف رانو مص السة نالسنة و تصن القران 

ال e‏ السنة بالقرآن. 


وذكر بعض الأصوليين تخصيصات بالحس والعقل» ذكروا قول الله 


تعالى: َاصبخوا لايْرالامَسكيُمّ 4 [الأحقاف: ۲٣‏ فهي دمرت کل شيء 


>L 


ن وكاعَرْشعَظِيم ‏ [النمل: ۲۳]» فقالوا: هي لم توت السماوات» ولا 
الأرض» ولا الحبالء ولا حةر ملك سليمان ييي فقالوا: هذا خصصه 
ا لجس والعقل» أي: دل العقل عل أنه ماأريد به العموم. 

الاك من هذا أن يقال: هذا عام اوت به ا لخصرص» ا الافظط 
عام وهو خصوص بشي ء بعينه» ومعنی قوله تعال: #وأويت من ڪل ي 4 
أنها أوتيت من كل شيء يحتاج إليه ملوك فالحس والعقل لا جال مما في 
أدلة الكتاب والسنة. 


ا ھا ص کے 


باب المجمل والمبس 


ا س 


قال اإغ: 
ٍ ر ور ا 7© 3 as‏ ± 
ماکان عتاجا ال بيان و٤‏ ۹ فمجمل وضاابرط الان 
إخراجة ين حالّة الإفكال 63 إل الكل وَاتَصًاح الجال 
كالْفُرْء وهر راح الأفرَاء 634 في الحيض وَالطّهُرمِن النساء 

المجمل لغت: المجموع» أجملت الحساب إذا جعته. 

واصطلاحًا: هو ما يتوقف فهم المراد منه على غیره» إما في تعیینه» آو 
بیان صفته» او مقداره. 

هذا تعريف العشثيمين کا وهو من قرب التعاريف» وهو نفس 
تعریف الناظم» وصاحب ”الورقات“ اء لکن تعریف | ث لعشمين مفسہ 
أكش. 
قولث: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل. 

ائ المجمل هو الذي يحتاج إل بیان 


قولنا: (إما في تعيينه)» آي: کون غت ملا لعفن او اک فيأق نص 


آخر یبین المراد» مثل قوله تعال: # والمطلقت يربص بانفسهن هرو 4 
[البقرة: ۲۲۸]» اختلف العلماء في تفسير القرء هل هو الحيض أو الطّهر؟ لأن 
هذا اللفظ في اللغة يطلق علن الطهر ويطلق علن الحيض. 

فهل اة نة ادا هت تنتظر ثلاث حبض» أو تنتظر ثلاثة 
أطهار؟ وهل يختلف عدد الأيام بهذا الاختلاف؟ 


نعم يختلف» فقد تطلق وهي قريبة من الحيض» فتحيض مثلا بعد 
يوم» أو يومين» فيحتسب هما هذا الحيض» والحيضة الثانية والثالثة. 

فالذين قالوا: إن القرء هو الحيض» قالوا: تنتهي العدة بانتهاء الحيضة 
الثالثة. 

والذين قالوا: إن القرء هو الطهرء قالوا: تنتهي العدة بالدخول في 
الحيضة الثالثةء آي: إذا حاضت انتهت العدة. 

فالفرق قد يكون ستة أيام» أو سبعة أيام» والآية من حيث اللغة 
E a ad‏ 

فأصبح اللفظ ماه لا نعلم هل أريْدَ الطهرء أم ا لحيض؟ فيحتاج إلى 
بيان من حديث آخر» أو من آية أخرىء جاء من حديث أم سلمة اء وعن 
غيرها في ”السنن* أن الي ل قال للمستحاضة: «اجلسي أيام أقرائك 


فالشرع استعمل كلمة (القرء) في أحاديث متعددة في الحيض؛ 


وذكر ابن القيم كله في ”زاد ا معاد“ جلا طويلا ورجح أن الأقراء هي 

قال ولل: ثبت استعمال الشارع لفط القروء في الحيض» فعلم أن هذا 
لغته» فیتعينٌ مله عل ماني کلامه... : 

قولنا: (أو بیان صفته)» مثل قوله تعال: وأقِيمُوااَلصَلَوةَ 4 فهذا نص 
مجمل» فلا نعلم كيفية إقامتها إلا بالسنةء بفعل النى مَبييِ وقوله فالأدلة 
الواردة في صفة الصلاة مبينة لقوله تعال: [وَأَقِيمُوأالصَلوة 4. 

وأیصًا قول الله تعالی: ماوعا اتا جح ايتن استطاع له سيا 4 
[آل عمران: ]٩۷‏ 2 مجمل» وبعض اللأحاديث بينت صفة الحج. 

قولنا: (أو مقداره)» کقوله تعال: وا ركه ¥ [البقرة: »]٤١‏ فمقدار 
الزكاة والنصاب س ف السنة. 


قولث: محتاجا إلى بيان. 


البيان أو التبيين: هو إخراج المجمل من حالة الإشكال إلى التجلي 
واتضاح الحالء أي: ما أظهر المراد من المجمل. 

المبين لخت: المظهر والمُوَضّح. 

واصطلاحا: ما يفهم المراد منه بأصل الوضع» أو بعد التبيين. 


قولنا: (بأصل الوضع) أي: يفهم بأصل وضعه» مثل ( محمد رسول 

وقولنا: (بعد التبيين) قوله تعالل #وَأَقِيمُوأالصَلَوةً 4 فإقامة الصلاة 

قالمین اسم للنص الظاهر والموضح» والتبيين والبيان اسم للفعل. 

سوإل, كيف نتعامل مع النص المجمل؟ 

إلجوإب. نتوقف ني النص المجمل حت نقف علن التبيين؛ لأنه لا 
يمكن أن نشرع في عبادة لا نعلم تفاصيلها؛ حى لا يحصل الحدث في الدين 
«(من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردا؛ فالواجب في النصوص المجملة 
أن ينظر إل النصوص للمبينة هما 


والكص عزفا كل لفط وارد )٩۷(‏ لمحتل إلا لمعن وَاحِد 
هذا تقسيم آخر للكلام إل: نص وظاهر» ومؤول» فبداً بتعريف 


النص. 


قولة: عرفا. 

أي: اصطلاحًاء فيكون المراد بالنص هو الذي لا يفهم منه إلا معن 
واحد» كقولنا (الحمد لله رب العالمين) هل يفهم منها معن غير الحمد لله 
جل وعلا؟ لاء فهذا الكلام نص. 

والنص لغح: الواضح البين» ومنه سميت المنصة أو المكان المرتفع» 
الذي يرتفع عليه الإنسان عندما يتكلم. 

ثم مثل المؤلف كله للنص» فقال: 
كذ رايت جَعقَرًا وقي مَا 65۸9 اوي ية قَلْيْْلََا 

إِذا قال إنسان: رآیت جعفرًا. ماذا یفهم منه؟ يفهم آنه ری شخصًا 
یسمی جعفرًاء ولا يفهم منه آنه رآ شخصًا آخر؛ فما له إلا هذا المع . 
قولة: وقيل ما ... . 


4ے 
هذا تعریف آخر للنص» وهو: ما یعلم تفسیره بمجرد نزوله» فلا 


نص؛ لأنه جاء عن الشارع وفهمنا المراد منه بمجرد أن تكلم به النى ٠ري‏ 

وهذا التعریف نُوزع فیه» فقالوا: لآنه قد يحتمل معن آخر وإن کان 
الذي يتبادر إلى الذهن هو المع الظاهر»ء مثل حديث: «إنما الأعمال 
بالنيات» يتبادر إلى الذهن أن صحة الأعمال بالنيات» وقد يكون له تفسير 


تهر غ تادر ال الذهن رهي أا كال اعمال بالات رد افر 
ظاهر من الحديث» فهذا المعنى مرجوح؛ فالتعريف الأول دق (ما ليس له 


والاهِرٌ الي بُفيد ماسُيع 053 مع سوئ لمعت الَدِي لَه وضع 
كلأ د اسم واد السباع 01٠-9‏ وقد يُرى للل الجا 
أي: الظاهر يفيد السامع غر ا رل الذي وضع له 
فالأسد يقولون: وضع أولا للحيوان المفترس» ثم وضع للرجل الشجاع. 
وسمي ظاهرًا لوجود مع آخر مرجوح» جخلاف النص ليس له إلا 
معيًّل واحد. 
فالظاهرلغة: هو الواضح البين. 
واصطلاحاً: ما دل بنفسه علل معن راجح مع احتمال غيره. 
قولة: سوى المعنى الذي له وضع. 
هذا مبنى علن ما تقدم في الحقيقة وا مجان علن أن الألفاظ أولّا وضعت 
في معن اصطلح عليه» ثم وضعت في معن آخرء وتقدم أن هذا الكلام 


عله مؤاخذات: 


اماخذ الأول: أن الألفاظ العربيةء واللغات بُلهَّمها الإنسان e‏ 


لمأخذ الثاني: أن هناك معب وضع أولاء ثم وضع مع ثانء فيقال: اذا 
لم يوضع مرة واحدة؟ فليس هناك دليل على أن كلمة (أسد) وضعت 
للحيوان المفترس أولاء ثم للرجل الشجاع ثانياء إنما يفهم ذلك بحسب 
سياق الكلام. 

فالظاهر قد يختلف باختلاف سياق الكلام» فتقول مغلا: ات 
E AEG CO‏ 

وإذا كنت في مكان فيه أسود؛ فيتبادر إلى الذهن الحيوان المفترس؛ 
فعلن هذا فالظاهر هو المعنى الراجح الذي يقتضيه السياق. 

قال ولن: 
وَالظاهرُ E EE‏ 9 مَفهوم ا 

أي: إذا كان الظاهر مفهومه مشكل» فيؤول بالدليل إلى المع 
المرجوح. 

المؤول لغت: مأخوذ من الأول وهو الرجوع آل إلى كذاء أي: رجع. 


ا رە و ےم > 


مثال: قول الله تعال: ‏ فدات الا نكستو دیا مَالسَيَط لیر 4 
[النحل: ۹۸]» هل المع أن يستعيذ بعد قراءة القرآن؟ لاء المراد: إذا أردت 
تقراً القرآن فاستعذ بالله؛ لن البي د کان يستعيذ بالله قبل القراءة 

فهذا تأويل» والصارف هو فعل الني ب 


وهذا الاصطلاح عند المتأخرين» وأما التأويل عند المتقدمين فله 


المعنى الأول: بمعن التفسيرء» كقول الني ب لعبد الله ن يان 
موا : «اللهّ فقهه في الدين وعلمه التأويل»» آي: علمه التفسير. 

وقول الله سبحانه وتعالل: لإومای عم اوي د إ4 آل عمران: ¥« اف 
تفسبره» المعنى الثاني: ظهرر حقرقة حقيقة الكلام» ا خب را فظهوره وقوعه» 
وإما طلبًا؛ فظهوره امتثاله» کقوله الله سبحانه وتعال: هل ینظرو نإ ل تاوا 4 
[الأعراف: ١٠]ء‏ أي: ظهور حقيقة هذا الأمر وهو قيام الساعة قال تعالل: 
ومان توي 4 [الأعراف: «oY‏ آي: يوم يقح هذا الان 

ا 0 . اا وور دی < صم کک س 2 

وأيصًا قول يوسف : #هذاتاوىل رى O‏ 
[يوسف:٠٠٠]»‏ يصلح التأويل هنا بمعن التفسير» ويصلح بمعن ظهور 
حقيقة الشْىء. 


0 
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نڪا نابا [الصر: ۳ أمر الله نبيه يد عند أن يفتح عليه مكة 
بالتسبيح والتحميد» قالت عائشة ميا كما ني ”الصحيحين؟: فكان رسول 
الله بب يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك الهم وبحمدك الله 
اغفرلي يتأول القرآن. تعنى أنه يعمل بالأمر الذي طلب منه. 

وهذا الاصطلاح المتأخر وهو (صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى 
الراجح إلى المعنى المرجوح مع وجود الدليل) داخل في التفسيں فقوله 


تعالى: لاق آمر اله فلا َتَعجلوة 4 [النحل: > أي: سيأتي أمر الله ودل على 
O TR‏ 
بالماضي لتحقيق وقوعه» وهذا كثير في القرآن. 
وهذا الاصطلاح عند المتأخرين فتح لأهل البدع بابًا عظيمًا ني 
تحريف آيات الصفات وغيرها من الآيات؛ زعمًا منهم آن المع الظاهر غير 
مراد» والمرجوح هو المراد» وهو ما سموه بالحقيقة والمجازء المعنى الظاهر 
عندهم حقيقة» والمعن المرجوح عندهم مجازء وهذا كله خدمة لمذهبهم 
البدعى في تعطيل الصفات. 
وتقدم معنا في الحقيقة والمجاز أن اللفظ المتبادر إلى الذهن هو 


ر 2 م > 


الحقيقة» فقوله تعالل: # فإذا قرآت الق اقسود باه من سيط احير 


[النحل: ۹۸]» الظاهر من الآية: إذا أردت آ تقراً القرآن؛ هو حققة 
في كل موضع بجحسبه» وتقدم معنا بحث ذلك في باب الحقيقة والمجاز. 


قولة: فبالدلیل أولا. 

أي: لابد من دليل يحمله من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح» وهذا 
هو الذي تشد غا للمناقشة» فهم بدكوون أذلة. لست تة 
فيقولون: العقل يدل علل ذلك. أو: هذا مستحيل في حق الله. أو: هذا 
يقتضي التجسيم... إلخ. 

قال 5 کاله ۰ 
وار بعد ذلك التّأويلي 6٠٠۲9‏ مقافي الام بالدليل 


ك ضار ذلك :النضن دا یسمی ظاهرًا بالدلیل» مقید بهذا 


aS‏ >2 م 


الاسم (ظاهر بالدليل) فقوله تعالن: # فإذاقرات الق افاس تود ياه منَالسَيَطنِ 
ايحم » قالوا: يصير الظاهر من الآية أن e‏ القراءة هذا هو 
الظاهر بالدليل اللآخر وهو فعل الني ب اوی 

لکن الصحيح أن الظاهر هو ما أفاد المع الراجح» سواء بنفسه آو 
بسباقه» فلا يحتاج إل هذا الاسم (ظاهر بالدلیل)» بل کما تقدم ES‏ 
بنفسها؛ لذلك تعريف الكلام: هو الكلام المركب الفيد بالوضع. ولا 
يحتاج إل تقييد بالدليل. 


۶ 


ب الأفعال 


قل إلعمرطاي انه: 
E E STN E PE OE EEG‏ 
قولة: أفعال طه. 

فيه تسمية البي يد ب(طه)» واستدل من سماه بذلك بالاّية #إطه 
۴ انراتا عك الْقرَانَلَشَ 4 [طه: ١‏ -۲]» وهذا ليس بصريح في تسمية الي 
ييب ب(طه)؛ فإن هذا من الحروف المقطعةء وإلا للزم من ذلك أن يسمى 


أیصا (یس) قال تعالع: یس ٭ ولان الکو #إنك امسن [یس:٠-‏ ۳ 


ولزم أيصًا أن يسمى (لمص) قال تعالن #المص# كبأ 


2 ص 


درك كرجه [الأعراف: ١‏ -۲] ولم يسمه أحد بهذا الاسم ولا بغيره من 
الحروف المقطعة. 
وأيسًا اسماخ ال ا آعلام وأوصاف» لنت أعلمًا جردة» فھی 


تتضمن الصفة» فمحمد؛ لكونه ممودًا في السماء والأرض» وكذلك 


الرحمةء وغيرها من الأسماء فهي أعلام وأوصاف. وطه ليس معناه معلومًا. 


قولة: جميعها مرضية بديعة. 

أي: جميع أفعال الني ب مرضية» وبديعة لا يدخلها شيء من 
النتقص» سواء كان ذلك فيما يرجع إلى القرب والعبادات» أو إلى ما يرجع إلى 
العادات» فليس في أفعاله بود نقصض. 
قولة: وكلها إما تسمى قربه. 

يعني کل الأفعال تنقسم إل قسمين: فإما أن تسمى قربة» وهذا القسم 
الأول أي: يفعلها النى ويد تقربًا لله سبحانه وتعالل. 
قولة: فطاعة. 

ائ إذا سميت قربة فهي من الطاعات» ثم سيأتي الحلاف هل هي 


وأاجبة» أو افستتحبة: 


أي: أو لا يفعلها قربةء وهذا القسم الثاني» ف(لا) دخل على فعل 
حذوف مع معموله» فإما أن تسمى قربة أو لا تسمى قربة؛ فإن كانت 


الأفعال ما يسمى قربة لله سبحانه وتعالل وعبادة؛ فهى من الطاعة. 


قولة: ففعل القربه. 


ثم فصل ما فعله قربة» أي: O‏ 2 
خاصة به» واما آذ تکون عامة» فقال في البيت الذي بعده: 


ِي اَصُوصِيّتِ يث قاقا 63 دلبل ا كروص له الاما 

أي: من القرب ما فعلها على وجه الخصوصيةء لكن لا يحمل على 
الخصوصية إلا بدليل كوصله الصيام» وتعلمون حديث آبي هريرة وعائشة 
وأنس وب في ”الصحيحين؟ أن النبي د کان براصل فأراد الصحابة أن 
يواصلواء فقال: «إنكم لستم كهيشق؛ إني أب E, E‏ فبين البي 
بريد أن وصل الصيام خاص به» ونهاهم عن الوصال في الصيام. 

وكذلك مثلوا بالزواج بأكثز من أربع فهو خاص بالنبي عليه الصلاة 
والسلام بإ جماع أهل السنة والجماعةء خلاقا للروافض. 

وأيصًا التزوج بالواهبة نفسهاء إذا وهبت المرأة نفسها له ببب يصلح 
له هذاء وآما غیره فلا جوز له آن يتزوج بامرآة إلا بعقد شرعي» فلا 
يصلح أن تهب المرأة نفسها لرجل؛ لقوله تعالى: «إخالصة أك من دون 
لْموَمِيين ‏ [الأحزاب: ]٠١‏ 

ویستفاد من هذا أن الأصل ٤‏ الأدلة العموم؛ فما کان للضي ب و 
لسائر المؤمنين مالم يأت دليل علل ا لخصوصية» والدليل عللن ذلك مواصلة 
الصحابة للصيام وقوهم: (إنك تواصل يا رسول الله) دليل عل آنهم أخذوا 


TT yT 


يفعلونه. 

اا ف ل و و ق ر 
لأا اد وقول جات ووا اد کہ السو فخ دوه وماتپک عله 
أنهو 4 [الحشر: ۷]» فهذا هو الأصل. 

وأيضًا حديث عَبْدِ الله بن عمرو مقا ني «صحيح مسلم“ قال: حدثت 
أن رسول الله يا قال: «صلاةٌ الرَجُل قاعدا نصف الصلاة» قال: فأتيته 
فوجد ته يصلي جالساء فوضعت يدي عل رأسه» فقال: «ما لك يا عبدالله بن 
وا د ا ر ف قلت: «صلاءٌ الرّجل قاعدا على 
نصف الصلاة)» وأنت تصلي قاعدا. قال: (أجلء ولكئي لست كأحد منکم». 

فهذا فيه بيان أن النى ويد تكتب له الصلاة كاملة» سواء صلل قائمًا 
أو قاعدا» وهذا خاص بالنى مل 

قال و کاله ۰ 
وََيكلَمْيُمْ ليلاب 0023 ويل مَوْفُوف وَقيْلَ مُسعَحبْ 

أي: حيث لم يقم دليل الخصوصية اختلفوا هل هذا الفعل الذي 
فعله النى ب َد قربة لله» وتعبد| لله سبحانه وتعالل» هل هذا یکون واجِبًا ني 


فالذين قالوا بالوجوب طائفة من الشافعة» ورواية عن أحمد» ومذهب 
المالكيةء وبعض الحنفيةء قالوا: ما فعله النى وريد تعبا لله؛ فهو واجب في 


واستدلوا بالعمومات المذكورة وما ءات السو فخ دوه ) لذ 
کن لک ق سول اناس کس چ وقوله : ) علیکم : سی وسنة الخلافاء 
الراشدين المهديين من بعدي». 

والقول بالاستحباب قال به طائفة من الشافعيةء ورواية عن أحمد 
كذلك» وأكث الحنفيةء وبعض المالكية. 

وأما القول بالوقف فقال به بعض الشافعية وهو قول ضعيف. 

وهذا الخلاف فيما إذا تجرد الفعل» ولم يأت في ذلك أمر آخر فمثلا 
عندنا فعل فقط مججرد» فعل النى كيد شيلًاء فهل نقول: هذا الفعل واجب 
E TEE OE‏ 

الفعل المجرد الصحيح فيه آنه إذا كان قربة لله سبحانه وتعالل فهو على 
سبیل الاشنتخاتب» والعمومات المذكورة فيها بيان أن الإإنسان لا يرغب عن 
سنة النى بيك وليس فيها أن كل العبادات تعتبر واجبة؛ فهناك من 


العبادات ما ترکها البي 5# ا یه فلو کان جرد الفعل یدل 8 ا 
ٿا الني ا بعض الطاعات في بعض الأوقات؛ ولذلك بعض الأصوليين 
قيدوا وجوب الفعل فيما إذا استمر عليه» فقالوا: مداومة النى كيد على 
هذا الفعل يدل علن الوجوب؛ 


وهذا أيصًا فيه نظر؛ فإن من الأفعال ما داوم عليها النى بب وليست 
بواجبة» مثل قيام الليل»ء والوترء والرواتب التي قبل الفرائض وبعدهاء وني 
الحديث «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل عل غيرها؟ قال: «لاء إلا 
أن تطوع». 

فالصحيح هو الاستحباب» لكن ما داوم الني # يد عليه تأكد 
استحبابه؛ فتصير سنة مؤكدة. 

سوإل. البي مذي صلل بعد العصر ركعتينء وداوم عليهاء فهل نقول 
إنها سنة مستحبة» وقد نهى بيد عن الصلاة بعد العصر؟ 

إلجوإب. هذا خاص بالني ب لأنه کان إذا عمل عملا أثبته» وني 
الحديث نفسه توضيح هذا الأمن فقد قال البي 5ل د حين سل عن هذا: 
E‏ 
اللتبّن بعد الصّهر فهما هاتان»» قالت عائشة سرشا: ڈ ثم آثبتهماء وکان إذا 
صلل صلاة أثبتها. ڌ تعن داوم عليها. متفق عليه. 


ق کاله ٠‏ 


$\E 


أي: هذه e‏ المذكورة في حق الي و ا حقنا أيصّاء لکن 


Ld 


بنبغي ان يقيد بان الأعمال الشرعيةء أو التعبدية في حق الي اول 


عاد 


ہ3 ر ر 


واجبة للبلاع اا اسو لال [الائدة: »]٦۷‏ فإذا وقع 


بقي إذا فعل النبي بد فعا يبين فيه الأمر المجمل مثل « وفيا 
الوه واوا كوه [البقرة: ]٤۳‏ وو عل الاس ج ايت 4 [آل عمران: 4۷ ثم 
فعل الني فعا يبين فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت» 
فهل أعمال البى بُ تلك لبيان هذه الأوامر المجملة تكون واجبة أو 


مستحة؟ 


حكمه حكم المجمل» إن كان المجمل واجِبًا؛ ففعل الى بيب المبين 
للأمر المجمل الواجب يكون واجبًا أيّا؛ ما لم يدل دليل آخر» وصارف 
آخر أن ذلك علل وجه الاستحباب» وإن بين مرا مستحبًا؛ فكذلك کون 


فعل النى م المبينُ مستحبًاء وهكذا. 


مثلا: قول الله عز وجل: إوَأََيمُوأألصَاَوةً 4 وقول الي : «صلوا 
کما رأيتموني أصلي» هذه آوامر جملة بقي أفعال الي 5 :ني الصلاة هل 


الأصل ننا كنا نقول بوجوب كل أفعال الني ٣‏ بيده لكن جاءت أدلة 
أخرى تبين أن الأفعال ليست كلها على سبيل الوجوب» كحديث المسيء في 
صلاته» أمره الني ب بأوامر معدودة ولم يأمره ججميع الأفعال الق يفعلها 
هو نفسه بب دل علل أن ليس کل ما فعله الي بي يکون واجبًا 
اا 


أفعال الحج: ما فعله النبي بُ يكون واجبًا ني بيان الحج؛ لأن أفعال 
الني يد وقعت بيانًا لقول الله تعالى: ولعلا تاس جح ايت ت 
البيت واجب» فنؤدي هذه العبادة كما أداها الني وي فأفعال النبي كا 
في الحج واجبة؛ إلأ ما جاء دليل يخصص ذلك لك 

RR 
الني # د قال في حديث عروة بن المضرّس ميته عند أبي داود وغيره: امن‎ 
شهد معنا صلاتنا ني مزدلفة ووقف قبل ذلك بعرفة ليا أو نهارًا؛ فقد تم‎ 
حجُّه؛ دل علن أن طواف القدوم ليس من الواجبات.‎ 

فنبقى علن القاعدة والأصل: أن أفعال النى ميد التق جاءت لبيان 
اللجمل يكون حكمها حكم ذلك المجمل؛ إلا إذا جاء دليل يبين خلاف 
ذلك. 


قولة: وأما ما لم يكن بقربة يسمی. 

ا ما كان من العادات» أو جبليًا جبل ل ال کالقیام» والقعود» 
والأكلء والشرب» والنوم هذه أمور جبليةء أي: خُلق عليها البشر فهذه 
الأفعال مباحة» كما قال لله: 


2 
0 4 


En 


نة في تومب اح 009 وفع ة اب ضالايبَاځ 

فالآکل» والشرب» والنوم والقيام» والقعود» لا توصف بوجوب ولا 
استحباب» فهذه في حقنا مباحة؛ لأنها لا تتعلق بها أحكام شرعية. 

لكن هذا في حق الفعل نفسه» دون النظر إلى الأوصاف واميئات الق 
جاءت في الشريعة؛ فهذا لا يكون جرد مباح؛ لأنه تعترضه أحکام شرعية» 
كالآكل باليمين» وكالنوم علل الشق اليمن؛ فا ميات ها أحكام شرعية» من 
حيث الاستحباب والوجوب وغيره. 

فالأفعال الجبلية التي خلق عليها البشر وليست بقربة مباحة؛ ما لم 
تقترن بهيئة معينة» أو صفة معينة مقصودة من النى واد 

وبقي من الأفعال أيصًا ما يسمى عادات» التق اعتادها الناس 
كاللباس» والامتشاط. وحمل العصي» وتطويل الشعرء هذه عادات ليست 
جبليةء لكن اعتادها الناس؛ فهذه الأصل فيها نها مباحة» ولكن من فعلها 
تأسيًا بالبي عليه الصلاة والسلام؛ فيؤجر علل نيته وعلل فعله. 


a CL E E 
بالصفرة» ويلبس النعال السبتية ووا فيهاء فقيل له في ذلك. فقال:‎ 
رأيت الني 5 ن الال الخ ةوا ده‎ 


وكذلك تربية الشعر وتطويله هو من العادات» ولیس بمستحب» 
لکن ینبغی لمن کان له شعر أن یکرمه؛ لحدیث: «من کان له شعر؛ فلیکرمه) 
أخرجه أبو داود عن آي هريرة وله وهو حدیث صحیح. 

فلا بهمل شعره حت تصبح صورته مشوهة» فیکون أحسن من جانب 
وأساء من جانب آخر إذا آذى غيره براكحة شعره» ومنظره. 

وما ينبه عليه أيصًا أن الإنسان لا يهمل بعض الواجبات 
والمستحبات» فربما لا يحافظ عل الوت ولا يحافظ علل صلاة الضحى»› 
ویهتم بشعره ویطوله. 

فا آخي» آهملت صلاة الوتر وآهملت الضحى»› ولا صیام اثنین 
وهمیس› ولا شيءَ من العبادات المستحرة والآفکارں وقد ينام عن صلاة 
الفجرء وحافظ عل تربية الشعر؛ فننصح بأن يبدأ بالاهتمام بالواجبات» 


قال 5 کاله ۰ 


رفول غَيوجيل 60٩9‏ مول كڌاكفعلٌقَذفُيل 
وَمَاجَرَى في عَصوِنُمّ اطلَعْ (١١3‏ علي ول ناق فيع 
قولة: وان قر قول غیره. 

أي: إذا قيل بقول عند النى وريب فأقره؛ فيكون كقوله. 
قولث: جعل ڪقوله. 

آي: کقول البي ب 
قولة: كذاك فعل قد فعل. 

أي: إذا فُعل فعل في حضرة البي بب فلم ينكره؛ فيكون كفعل الي 
ريد والصحيح أن جرد الإقرار فقط يفيد الإباحة» والاستحباب والوجوب 
يحتاج إلى دليل آكثش من الإقرار. 

فالإقرار يفيد الإباحة والصحةء فإذا سكت الى وح عن قول أو 
سكت عن فعل؛ أفاد إباحة ذلك القول» أو إباحة ذلك الفعل وشرعيته» 
والاستحباب والوجوب يحتاج إلى دليل آخر. 

مثال إقراره ميد للفعل: قضاء سعد بن معاذء قال: حكمي في بني 
قريظة: أن وتسى نساؤهم» وآمواهم يستعين بها المسلمون. 
فقال البي ب وار :قد خکهفت فيهم بحکم الملك). 


ê 


ا 


وحديث معاوية بن الحكم السلمي في ”مسلم“ أن E‏ قالت: الله 
في السماء. فأقرها النى عليه الصلاة والسلام. 


وأيصًا حديث التلبيةء الني ا د كانت د تا اليك الله لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» 
فكان بعض الناس يزيدون علل هذه التلبيةء فكان عمر يزيد: لبيك لبيك 
وسعديك» لبيك والرغباء إليك والعمل. وكان بعضهم يقول: لبيك حمًا 
حقًاء تعبدًا ورقًا. وبعضهم يقول: لبيك ذا المعارج لبيك قال جابر وة 
فلم ينكر الني 5 تلبیتهم» ولزم تلبیته 

فهذه التلبيات الأأخرى مباحة» مشروعة» ولاشك أنها لا تصل إلى حد 
تلبية الني 5 E‏ 

مثال إقراره او يد لفعل: حديث ابن عباس مقا في ”الصحيحين“ عند 
أن قرب للنى بلي على مائدته الضب فَأَهْرّى رسول الله ياء يده إلى 
الضَبٌ فقيل: هو لصب يا رسول الله. فرفع رسول الله بي يده فقال خالد 
ابن الوليد: أحرامٌ الصَب يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكتةُ لم يكن بأرض 
قومي؛ فأجدني آعافه)» قال خالدٌ: فاجتررته فأکلته ورسول الله ي بنظر 
فلم ينهني. 


ففي هذا الحديث اجتمع القول والإقرارء فالقول لما سأله خالد مك: 


أحرام هو؟ قال: «لا)» والإقرار أنه نظر إليه وهو يأكل ولم ينهه. 

ومن الإقرار أيصًا: لعب الحبشة في يوم العيد في المسجد جحرابه» 
والني د ينظ فجاء مر و برك ن ینکر عليهم» > فقال کز: (دعهم 
یا عمرا» وجاء ف خارج ”الصحيح“؟ رافظ E:‏ قال: «التعلم يهود أن دیننا 


» » » a » ٠ 
فسحة» وأنى بعثت ججحنيفية سمحة).‎ 


وأيصًا فعل ابن عباس شا عند أن مر عل حماره بين يدي بعض 
الصف» قال: أقبلت راكبًا على مار أتانء وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام 
ورسول الله 45 يصلي بمن إلى غير جدار» فمررت بين يدي بعض الصف› 
فلم ينكر ذلك علي أحد. الحديث في ”الصحيحين؟. 

فالإقرار من النى د ريد يدل على الإباحة» ومسألة الاستحباب أو 
الوجوب يحتاج إلى دليل آخر غير ذلك. 
قولث: وما جری 2 عصره ثم اطلع ... 

أي: نفس الإقرارء الإقرار في البيت الأول أراد به أن يكون القول أو 
الفعل في حضور الني عليه الصلاة والسلام» بقي إذا كان الفعل فَعل بغير 
حضور النى ميك مثلوا لذلك بحديث جابر وب في ”الصحيحين» آن 
معاذ ابن جبل د يلل کان بُصَل مَعَ التي ل السات تم يأ يوم قَوْمَهُ 
إِصلاة العِسَاء َافِلة. 


فنا ذا الفعل من معاذ ب من أجل أن يصلي بقومه لكونه أحفظهم 
SS‏ 
معاذا برت أنه يطیل بهم» فقال الني ب ی: يا معاذء أَفتَانْ أنت؟! اقرا بكذاء 
واقراً بکذا). 


الاك فن هدا اديت أن الي ب لم ينكر عل معاذ و 
ثانية بقومه نافلة؛ فدل على مشروعية ذلك. 

سوإل. إذا لم يوجد لدينا دليل صريح علل أن الني ب اطلع على 
ذلك؟ 

إلجوإب. قال آهل العلم: إذا عمل عمل في زمن الني د فھذا كاف 
في إقراره؛ لأنه لو كان باطلا لتزل الوحى بتحريمه» واستدلوا ججحديث جابر 
وبك في ”الصحیحین؟: کنا نعزل والقرآن ینزل» قال سفیان: ولو کان شيا 
ينهي عنه لنهانا عنه القرآن. 

فهذا يدل علل إباحة لكن جاءت أدلة أخرى تدل على كراهيته 
وهو حديث آي سعيد ميه في ”الصحيحين“ لما سثل الني ا عن العزل 
قال: «ولم يفعل ذلك ا فإنه ما من نفس منفوسة إلا الله خالقها؛ 
فالعزل يباح مع الكراهة. 


إذن فما جرئ في عصر النى ب ولم ينه عنه کد أو لم ينزل 


الوحی بالنهی عنه؛ فیکون مباخًا. 
سز إل: إذا ترك النى َد عملا فهل جب علينا ترکه؟ 


إلجوإب. بعض الأعمال تركها الني ب مع وجود المقتضي لفعلها؛ 
فدل على أن تركها مقصود من الني عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ترکھا مع 
وجود المقتضي لفعلهاء والحاجة إليهاء فدل على أن فعلها غير مشروع» 
وتركها عبادة» تسمى عبادة تركية. 

مثال ذلك: صلاة العيدين بغير آذان ولا إقامة» يجتمع الناس بغير 
أذان ولا إقامةء فإذا اذن وأقيمت الصلاة في العيد؛ فيكون هذا بدعة؛ لاأنه 
مخالفة هدي البي يه مع أن المقتضي قائم» فالمقتضي هو اجتماع الناس» 
ومع ذلك ترك فدل علن أن ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد عبادة 
تركية مقصودة. 

ركذلك مسالة الاطوط لفسربة الصفرف هدا دة البي ب مع 
وجود المقتضي لفعله» وهو تسوية الصفوف» والحاجة إليه» ومع ذلك لم 
يفعله النى يي بل اكتفى بالتسوية بالمحاذاة بين الكعبين والمناكب» وعلل 
هذا فتكون الخطوط غير مشروعة على الصحيح ويْعَلم الناس السنةق 
و الا تن الکن و کي 


وكذلك الأذان الأول في صلاة الجمعة على الصحيح آنه لا يشر ع؛ لان 


لني ااال واب بکر» وعمر لم يفعلوا ذلك. 


ومسألة الترك قد يصرح الصحابي بأن النى يبيب ترك هذا العملء 
کما صرحوا في صلل البي ي ني العيد بغير أذان ولا إقامةء بل 

حت قال جابر منڭ: لا نداء ولا إقامة ولا شيء. فقوله (ولا شيء) کما ني 
«صحيح مسلم“ ينفي قول بعضهم في صلاة العيد (الصلاة جامعة). 

وقد يعلم ترك a‏ هذا 
العمل مع اشتهاره» ومع كون هذا العمل لو فعله الي بب لتوافرت الممم 
لنقله؛ لأن مثله لا يخفی» مثل: e EE‏ 
الصلوات لو فعله الني ب َويد وأصحابه لنقل إلينا؛ فهذا يعتبر تركا. 

وكذلك الاحتفال بالمولد النبوي» وبالإسراء والمعراج» لو فعله النى 
ميد لنقل إليناء فمثل هذا تركه مقصود» والعمل بهذه الأعمال مخالفة 
هدې النى ويب 

وبعض الأشياء يتركها الني َيب وهو يحب فعلهاء لكن خشية أن 
يعمل بها الناس؛ فتفرض عليهم» كما ثبت في ”الصحيحين“ عن عائشة 
ا قالت: إن كان رسول الله يد ليحب العمل ويدعه؛ خشية أن يعمل 
به الناس؛ فيفرض عليهم. 


E‏ قد يقال: إن هذه الأمور يحبها البي ك 2 وإنما تركها خشة 


أن تفرض عل الناس» فما هر الحخراب عن ذلك؟ 


إلجوإب: تقدم معنا أن الأصل أن ما تركه الي 5 قصدًا یکون بیانًا 
أن هذا العمل لا ُعمل» وآما کونه ترکه مع آنه حبه؛ فیحتاج إل دليل آخر 
آنه يحبه» أو أنه حث عليه» إما بقوله أو بفعله» مثل ترك الجماعة في قيام 
الليل في التراويح» ترك الى ب ا لجماعة خشية أن يفرض علن الناس كما 
بينه الني عليه الصلاة والسلام؛ فعلل هذا فتشرع الجماعة» ولا يقال: إن 
البي ب تركها فلا تشرع. 

متال آخر: عدم مداومته ا عل صلاة الضحى»› فقد جاء ڪن 
عائشة وشا في ”الصحيحين» أنها فال ارات البى بر سبح سبحة 

وحدیث آي هريرة ته في «مسند آحمں“ قال: ما رأيته سبح سبحة 
الضحى قط إلا مرة. 

وابن عمر ربتقا كما جاء في ”البخاري“ قيل له: أتصلي سبحة 
قال: لا. قیل: فعمر؟ قال: لا. قیل: فاو تک قال: لا قیل: فالبي ؟ 
قال: لا إخاله. 

فدل على أن الني 4 eT‏ فهل یقال: لا یداوم عل 
صلاة الضحو؛ لان الي 5 کی ترك المداومة؟ 


yT‏ نيا: إن كان ليحب العمل فيدعه خشية أن 
يفرض على الناس. ونستفيد المداومة على صلاة الضحى من حث النى وري 
عليها من حديث أبي هريرة مب في ”الصحيحين» قال: أوصاني خليلي بوي 
بثلاث: بصيام ثلاثة ايام من کل شهر» ورکعتي الصُحى» وأن أوتر قبل أن أرقد. 

وأيصًا حديث أبي ذر وبل في « عن الني بد قال: ايصبح على 
کل شلا : من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقةت وكل غميدة 
صدقة» ر تهليلة صدقة» و تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة 


ونهي عن المنكر صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الصحى». 

فهذا فيه فضيلة عظيمةء ويعني أنه على كل إنسان أن يتصدق 
بثلاثمائة وستين صدقة عن جميع مفاصله» ويجزئ عن كل ذلك رکعتان 
من الضحي؛ فهذه فضيلة عظيمة؛ فدل علل أن المداومة على صلاة الضحى 
مشروع» بل مستحب» ومن القربات العظيمةء وكون الني ريد لم یداوم 
على فعلها لا يدل علل أن ترك المداومة مستحب؛ لوجود أدلة آخرى. 

إذن لابد في ترك ما تركه الني 3 من ثلاثة أمور: 

الأمرالأول: أن يوجد المقتضي لذلك الفعل في عهد الني # ار 

الأمرالشاني: أن تقوم الحاجة إل فعله. 

الأمرالثالث: أن لا يحث النى وَبذٌ عن ذلك الفعل الذي تركه بقوله 


أو بفعله» أو بتقريره. والمقصود من قولنا (بفعله)» أي: يفعله نادرًا. 


الس تقل أوإرَالَة كما (١3‏ حَكَوة عَنْ أهل اللسانِ فيهمَا 
النسخ لغة: النقل» أو الإإزالةء نسخت الكتاب: إذا نقلته إلى أوراقك 
مهك الف الل ادا رلته 
واصطلاحا: رفع الخطاب اللاحق ثبوت حکم با لخطاب السابق. كما 
ستيان ق البت الأن: 
قال کلن: 
اة رفع الخطاب َلاق اوت کم بالخٍظاب السّابق 
رفغ اع و وان ولا (١9‏ لكان داك اب اكمَاهُو 
وهذا التعريف صواب» رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب 
السابق والمعنى أنه يأتي خطاب بآية قرآنيةء أو بحديث نبوي جديد يرفع 
الحكم السابق با لخطاب القديم؛ فهذا يسمی نسخًا. 


والمؤلف ذكر التعريف في ثلاثة أبيات» ومكن أن يقال باختصار: 


عله. 


وقولنا: (رفع الحكم الشرعي بجخطاب قديم) خرج به البراءة الأصلية؛ 
فان رفع البراءة الأصلية ليس ناسكًاء لأنها حكم ثابت بالأصل» مثا 
ا لخمر كان مباخًا بالبراءة الأصليةء ما هناك دليل على التحريم» فعلل الأصل 
كان مباحًَاء كان الناس يشربونه في الجاهليةء فجاء الإسلام وهم يشربونه» 
فالخمر إباحته كانت أصليةء أي: لم يأت نص أن الله أباح الخمر ثم نزل 
E N e‏ 
لتاس [البقرة: ]۲٠١‏ ثم نزلت الآية التق بعدها لا دروا الله واش 
سک رى [الساء: ٤۳‏ ثم التي بعدها نما ا مر والمیی روا صاب لالم حسمن 
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َمل الشیطن ابوه لک تملحو تلحو # [المائدة: .]۹١‏ 
فهل تخر سا او یور ا اداتیا ای التحريم؟ الصحيح أنه 
يعتبر حكمًا ابتدائيّاء فعلى هذا يُشترط أن يكون الحكم الأول ثابتا بدليل 
مفلا: حديث بريدة مر نوه في « e‏ 
فزوروها»» فالنهي عن زيارة القبور ثابت بنهي البي ‏ مره ب نهاهم 2 
الذهاب؛ فكان حرمًاء ثم قال: «فزوروها) آمرهم بالزيارة» فهذا نسخ للنص 


القديم الذي يفيد التحريم» فيكون الرافع حكمًا آخر ثابتًا ایحا یدل 
شرعي» ونشرط أن بكرن فاخا عن لرل ولذلف فاا (قطاب الان 


متراخ عن الأول). 
قولث: رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. 

آي: الحكم اللاحق يرفع ا لحكم الثابت با لخطاب السابق. 
قولة: رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا ڪما هو. 

ئ کون رفع الحكم السابق بالكلية» وليس في حال دون حال» 
فلولا هذا النص الثاني؛ لكان الأمر علن النص الأول لولا أن النى ويول 
أمرنا بزيارة القبور؛ لكنا علن ا لحال الأول وهو النهي. 

ولولا أن النى بيد أباح لنا الادخار من لحوم الأضاحى بقوله «كنت 
نهیتکم عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث؛ فکلواء وادخرواء وتصدقوا»؛ 
لكان الأمر باقيًا على النهي الأول. 

تین اصل قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدا»» هل ینسخ قول الله 
تعالل #إوفوموا ومنت 4 [البقرة: ۲۳۸]» وحديث المسيء في صلاته «إذا 
قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر...٠‏ هل ينسخ القيام؟ 

لا ينسخ القيام؛ لأن الأوامر الشرعية بالقيام ما زالت ثابتة كما هي» 


إنما خض بحالة معينة «فإن لم تستطع فقاعدًا» حت مع وجود هذا النص 


وة حت ا معي المتعة ثلاثة آیام) ثم نھی عنها النبی بيب وحرمت إلى 
يوم القيامة؛ فدل علل أن هذا الحكم منسوخ. 

ع ن لضن الارن ل م کان 
يكون خخصصًا بصفة أو بشرط يرفع الحكم في وقت معين» فقالوا: هذا ليس 


قال واکه: 
إذاقراخى عَنة في لمان €0 مَابَعدَةمِنَ ا لجطاب الكاني 

أي: إذا تراخى عن الخطاب الأول الخطاب الثاني في الزمانء هذا 
وليعلم أن السلف رحة الله عليهم كانوا يطلقون النسخ على رفع الحكم 
جملة كما ني اصطلاح الأصوليين في هذا الموضع» ويطلقونه عل إخراج 
بعض الأفراد» من العموم أو علن تقييد المطلق؛ فهم يستخدمون كلمة 
(نسخ) حى في التخصيص والتقييد» يقولون (نسخها كذا)» أي: خصصها. 

فكلام السلف يتنبه له» فإذا وجدتهم يقولون (نسخه كذا) ليس 
المراد فقط رفع الحكم جملة كمافي هذا الموضع» بل يطلقونه على رفع 
ا لحكم جملةء ويطلقونه علل التخصيص» ويطلقونه علل التقييد» وعلل بيان 


TTT‏ ¿ القيم رحة الله عليهما. 

قال ابن القيم اه لته في «أعلام الموقعين؟ :)١/١(‏ ومراد عامة السلف 
بالناسخ والمنسوخ: رفع الحكم ججملته تارة وهو اصطلاح المتأخرينء ورفع 
دلالة العام» والمطلق» والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص» أو تقييد» أو حمل 
مطلق علن مقيد» أو تفسيره وتبيينه؛ حت إنهم يسمون الاستثناء والشرط 
والصفة نسحاء؛ لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهرء وبيان المرادء فالنسخ 
عندهم وفي لسانهم: هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ» بل بأمر خارج 
عنه» ومن تأمل کلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصی» وزال عنه به 
إشكالات أوجبها حمل كلامهم عل الاصطلاح الحادث المتأخر.اه 

وانظر ”مو ع الفتاوی“ (۲۹/۱۳» و٩۷؟)ء‏ و(٤۱/۱١۱).‏ 

قال وه: 
وََّارتسخ الرْسْم دون الحم (١٠١١‏ كاك تسخ الحكم دون الرسم 
ا و ووت اك قف صل 

هذا تقسيم للنسخ من حيث الناسخ هل ينسخ اللفظ أو الحكم. 
قولث: وجاز نسخ الرسم دون الحكم. 


أي: يجوز أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. 


() أي: النص الأول. 


والشيخة إذا زنيا فار جموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم» هذه 
الآية نسخت من سورة الأحزاب وبقى الحكم عليهاء قال عمر و كما في 
”الصحیحین“: وان الرجم حقی ف کتاب الله قرآناهاء ووعیناهاء وعقلناها کک 


رسول الله 5 


وهذا مجمع عليه» أن الثيب الزاني يرجم كما فعله الي ج ولذلك 
قال عمر وبثه: أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: ليس هذا الحكم في 
كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة آنزها الله. والحديث في ”الصحيحين؟. 
قولة: كذاك نسخ الحكم دون الرسم. 

أي: ينسخ الحكم ويبقى اللفظ تبقى الآية وينسخ حكمهاء وهذا 
کثیر فی القرآن. 


4 e 
A2 ےو‎ ES 


مثال ذلڪ: ۾ والذين يتو فوت م نڪ م ويڏ رون ازو جاو صي لازواجه م 
کک ا ا < ج ے 3 8 رھ ت 
متلعاإلى الحول عبر إخراج 4 [البقرة: ]۲٠١‏ نسخت بقوله تعالل: #لوآلذِين 
وےے یی سوہ ا ب چ ر س م ہے 4€ ےچ ے چو رر رط 
يتوفون هنكم ويذرون أزوجا ربصن بأنقسهن أربعة أشهر وعَشرا # [البقرة:٤ ]۲١‏ 

بجي ر 

چ 2 ۶ ۶ 
ثبت عن عثمان بن عفان مته فى ”البخارى“ آنه بين أن الأول منسوخة 


وقول الله عز وجل: وان یکن منک شروت رون یغلبوا مأ 4 


[الأنفال: ]٦١‏ ثم قال: اعات اگ ری آے مک اید یک 


منم يائ صابرة غلبأ ممن 4 [الأنفال: ٠٠‏ فكان المؤمن مأمورا أن يجالد 
عشرة من الكفار ولا يفر منهم» ثم خفف الله مجالدة العشرة إلى اثنين, فإذا 
کزوا عليه جوز له أن يفر منهم. 

وقول الله عز وجل ني الصوم طول ألَذيت بُطيفوته ودي عام 
سكين ) إلى أن قال: إو أن صو موأ حَيْرأّڪم 1 البقرة: ۱۸4 فهذا تخيير» ثم 
ا لمن ہد منک اهملس نة 4 [البقرة: »]۱۸١‏ والآيات 
كثيرة في ذلك. 
قولة: ونسخ ڪل منهما. 

أي: نسخ كل من اللفظ والحكم. 

مثال ذلك: حديث عائشة وشا في « “ قالت: کان فیما آنزل من 
القرآن عشر رضعات يحرمن» ثم نسخن جخمس معلومات. فنسخ لفظ 
الآية ونسخ حکمها. 
قولة: إلى بدل ودونه وذاك تخفیف حصل. 

يعني أن النسخ قد یکون إل بدل» وقد یکون إل غير بدلء وقد یکون 
اللذل اخ وقد يكر نأشب وفك بكرن شيا كل هدا اف المسرخات: 


ا اناكو ك ا 0 ا راد اف کک 

يجوز آن يكون البدل أشد» أو آخف. 

مثال ما نسخ إلى ما هو أخف منة: قوله تعالى ‏ ال حَمفالة كه 
وا ا دا 4 [الأنفال: ]٦٦‏ فنسخ مصابرة الرجل لعشرة ة من الكفار 
ل أخف من ذلك» وهو وجوب مصابرة الاثنين. 

وقولہ تعالی: 6 ککیا ر اشر تخر یک برک سک کر کک 
f. al‏ ر و 8 ا ےس و رر 
وأطه رقن رد واو ن اهعمو ر [المجادلة: »]١١‏ ثم قال: % ءأشفقَعم أن مدموا بن 
ید ST‏ ااا 4% [المجادلة: »]١۱۳‏ فكان 
الذي يناي الني 1# ب عليه آن يتصدق ثم يناجيه» ثبت عن علي بن ابي 
طالب د بيه أنه قال"": لم يفعل بها أحد غيري. ا انه تصدق ثم ناج 
البي َيه ثم نزل النسخ ولم ا ر 

مثال ما نسح إلى ما هو آشد منة: آية الصوم التي ذکرناها قبل #وعل 
ا 


لڪ 4 [البقرة: ٤۱۸]ء‏ فهو خير بين الصوم والإطعام» ثم نسخ إلى ماهو 


(۱) کمافي 7ه 0 ركا > ٤‏ 


نكم اهر ميمه 4 [البقرة: 1٥‏ 


مثال النسح إلى مثيل: نسخ استقبال بيت المقدس إل استقبال 
الكعبة بقوله تعالل: #فول وجه سَطر امسج دألحرام ‏ [البقرة: .]٠٤٤‏ 

مثال النسخ إلى غير بدل: مثل بعض العلماء بآية المناجاة المتقدمة 
وبعضهم مثل بالنهي عن ادخار جوم الأضاحى. 

والصحيح في مسألة النسخ إلى غير بدل أنه غير واقع؛ لقوله تعالل: 
CENE 8‏ [البقرة: ٠٠١‏ والأمثلة 
المذكورة نسخ فيها إلى بدل» وهو استحباب الصدقة في الآيةء واستحباب 
الصدقة وإباحة الادخار في الجحديث. 


قال الشنقيطي ولل في ”المذكرة: هذا الذي حكاه ولل -يعني ابن 
القول بسواه ألبتة؛ لأن u‏ صرح به في کتابه والله يقول: #ومَنُ 


ر و : 


صَدَقَمِنَالَهِ حًا ¥ [الساء: 1۸۷ ومن أَصدف ماله قیلا ¥ [النساء: ۱۲۲ 


سے ے مہ 


tt 


2 


ل وكَمَّتَكْمَتْريك تاوعدلا 4 [الأعام:٠٠ ٠‏ الآيات» أي: صدىًا في الأخباں 
وعدلا في الأأحكام. 


فالعجب كل العجب من كثة هؤلاء العلماء وجلالتهم من مالكية 
وشافعية» وحنابلة وغيرهم» القائلين جواز النسخ لا إلى بدل ووقوعه مع أن 
الله يصرح جخلاف ذلك في قوله تعال: لما نسَح من ءاي انها َأتِ عر 
نويله 4 [القرة: 1٠١‏ فقد ربط بين نسخها وبين الإتيان خير منها 
أو مثلهاء بأداة الشرط رَبْظ الجزاءِ بشرطه» ومعلوم عند المحققين أن 
الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب علل نفس الربط ولا شك أن 
هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والحزاء في هذه الآية صحيح 
لا ت بحال» فمن ادعی انفكاكه ونه يمكن النسخ بدون الإتيان 
جخير أو مثل فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لا خفاء بهاء ومناقض 
القاطع كاذب يقيًا؛ لاستحالة اجتماع النقيضين» صدق الله العظيم وأخطأً 
کل من خالف شیا من کلامه جل وعلا. 

وقول المؤلف ملله: (ولنا أنه متصور عقااً...) ظاهر السقوط؛ لأن 
صريح القرآن لا يناقض بالتجويز العقلي. 

وقوله: (قام دلیله شرعا...) لیس بصحیح؛ إذ لا یمکن قیام دلیل 
شرعي علن ما يخالف صريح القرآن. 

وقوله: (إن نسخ النهي عن ادخار لحوم الآضاحي وتقديم الصدقة آمام 
المناجاة كلاهما نسخ إلى غير بدل» وآن ذلك دليل على النسخ لا إلى بدل)» عير 


صحيح؛ لأن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي" نسخ ببدل خير منه وهو 
التخيير في الادخارء والإنفاق المذكور في الأحاديث» وتقديم الصدقة أمام 


المناجاة منسوخ ببدل خير منه وهو التخيير بين الصدقة تطوعاً؛ ابتغاء لا 


> 


عند الله» وبين الإمساك عن ذلك كما يدل عليه قوله: يدلو تقعلو اواب أله 
عَم € [المجادلة: ۱۳]. اھ 
غير الإباحة الشرعية لجأوا إلى قوم ذلك والصحي أن البدل يكون حى 
برد المكلفين إلى الإباحة الشرعية. 

وقال ابن القيم كلت: فإن الرب تعالل ما آمر بشيء ثم آبطله رأسّاء بل 
لابد أن یبقی بعضه» أو بدل کما أبقیٰ شريعة الفداء وکما آبقیٰ استحباب 
الصدقة بين يدي الناجاة وكما أبقى الخمس الصلوات بعد رفع 
ا لخمسین» وآبقی ثوابها. انتهی من ”الحواب الكاني“ (ص۲۷)). 

قال شيخ الإسلام حه كما في «جموع الفتاوىئ“ (۱۸۸/۱۷-): والمعنى: 
أن ما ننسخه من الآيات الق أنزلناها أو نؤخر نزوله من الآيات التي لم 


() الحديث في ”الصحيحين؟ عن جمع منهم: أبو سعيد الخدري وه في ”«مسلم“ (۹۷۳)ء ولفظه: «يا 
أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فشکوا إل رسول الله َب أن هم عیالا 
وحشمًاء وخدمًاء فقال: «كلواء وأطعمواء واحبسواء أو ادخروا). 
وجاء عن عائشة ميا ني ”مسلم“ ۱۹۷١‏ وجابر نل في ”البخاري“ (۱۷۷۹)» وني ”مسل“ 
0 وعن سلمة ته في ”البخاري» »)٥٥۹(‏ و”مسلم“ »)۱۹۷٤(‏ وغيرهم. 


يعوضهم من المنتظر الذي لم ينزله بعد إلى أن ينزله؛ فإن الحكمة اقتضت 
تأخير نزوله» فيعوضهم بمثله أو خير منه في ذلك الوقت إلى أن يجيء وقت 
نزوله فینزله آیضا مع ما تقدم» ویکون ما عوضه مثله أو خيرا منه قبل 
نزوله» وآما ما آنزله إلیهم ولم ینسخه فهذا لا يحتاج إلى بدل ولو کان کل ما 
لم ينسخه الله يأت بخير منه أو مثله لزم إنزال ما لا نهاية له» وكذلك إن 


قدر أن المراد: يؤخر نسخه إلى وقت ثم ينسخه؛ فإنه ما دام عندهم لم 
يحتج إلى يدل يكن هتله أو خيرا منة واا البدل لما ليس عندهم مما 
آنسوه او خر نزوله فلم ينزله بعد؛ وطمذا لم يجعل البدل لكل مالم ينزله 
بل لما نسأه فأخر نزوله؛ إذ لو کان کل مالم ینزل یکون له بدل لزم إنزال ما 
لا نهاية له» بل ما کان یعلم آنه سینزله وقد خر نزوله یکونون فاقدیه الل 
حین ینزل کما یفقدون ما نزل ثم نسخ فیجعل سبحانه هذا بدلا ومذا 
بدلا وما ما آنزله وأقره عندهم واخ نة ال وقت فهذا ل يحتاج إل 
بدل فانه نفسه باق» ولو کان هذا مرادا لکان کل قرآن قد نسخه يجب أن 
ينزل قبل نسخه ما هو مثله أو خير منه» ثم ذا نسخه يأتي جخیر منه أو مثله 
فیکون لکل منسوخ بدلان: بدل قبل نسخه»ء وبدل بعد نسخه» والبدل 
الذي قبل نسخه لا ابتداء لنزوله» فيجب أن ينزل من أول الأمر فيلزم نزول 
ذلك کله في آول الو حى» وهذا باطل. اھ 


على آ ل ينسح القرآن إل قرآن كما هو مذهب الشافعى» وهو اهر 


الروايتين عن الإمام آحمد» بل هي المنصوصة عنه صريجا أن لا ينسخ 
القرآن الا قرآن يجيء بعده وعليها عامة أصحابه؛ وذلك لأن الله قد وعد 
أنه لابد للمنسوخ من بدل ماثل أو خير» ووعد بأن ما أنساه المؤمنين فهو 
كذلك وأن ما أخره فلم يأت وقت نزوله فهو كذلك» وهذا کله یدل عل أنه 
لا يزال نك اومن القرآن الذي رفع آو آخر مثله او خير منه» ولو نسخ 
بالسنة فإن لم أت قرآن مثله أو خير منه فهو خلاف ما وعد الله. اھ 

قلت: آما البدل فلابد منه كما وعد الله» وآما کونه لا ینسخ إلا بقرآن 
ففیه نظر کما سیأتي؛ فان الكل وحي» قال تعال: « مق عاق رنه 
اوی يو 4 [النجم: ۳ .]٤-‏ 

قال واه: 

هذا تقسيم آخر» وهو بالنظر إلى الناسخ» هل هو آية أو حديث؟ 

القسم الأول: نسخ القرآن بالقرآن. 

مثالة: الآيات المتقدمة الى ذكرناهاء آية المصابرة عند القتالء وآية 
الصوم» وآية النجوئ» وغيرها كثير. 


مثالث: قوله ل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» وقوله 
كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعيةء فانتبذوا في الأوعية كلهاء ولا تشربوا 
مسکرًا) حدیث بريدة وه في « » وكذلك النهي عن ادخار لحوم 
الأضاحى. 


ولع ران الات 000 وةل عه مةه ضراب 
الكلام الآن على نسخ الكتاب بالسنةء ذهب المؤلف وهو مذهب 


للشافعى أن الكتاب لا ينسخ بالسنةء والعكس يحصل: نسخ السنة 
ا 


والذين ذهبوا إلى أن الكتاب لا يُنسخ بالسنة قالوا: لأن السنة ليست 
مثيلة للقرآن, واله عز وجل يقول: انين ءَايةٍأَوئُنيها أت ينا 
ينها 4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ وهذا القول قال به الشافعى» وأحمد في رواية» 
واختاره ابن قدامة» وجاء أيصًّا عن شيخ الإسلام قالوا بأن السنة لا تنسخ 
القران حم وإن كائ السنة مقواترة واستد لرا بالا ية المدكورة: 

والمذهب الثاني: جواز نسخ القرآن بالسنة؛ لأن السنة وحى من الله 


عزوجل» وهي تعتبر مثيلة للقرآن من حيث إنها وحي؛ ولذلك قال الني 


مَنْها او مشلا N‏ يُنسخ القرآن بالسنة. 


وبعضهم استدل علن المنع بقوله تعالل: ول مکوت لان امرون 
تفای سي 4 NN O a‏ وحي قال 
تعالل «إنهوللاوىيوى ولذلك ذهب أحمد ومالك وأبو حنيفة في 
روايةء وجمهور الأصوليين إلى جواز نسخ القرآن بالسنة» ورجحه 


وجاء عن الإمام أحمد کاش أنه استثی تت . نسخ القرآن بالسنة المتواترة 
لكن المشهور عن أحد روايتان» الأول: لمع مطلقًا. والثانية: الإباحة 


والراجح جواز نسخ القرآن بالسنةء سواء كانت متواترة» أو آحادا. 

مثال لنسخ القرآن بالسنة: قول الله عز وجل ۾ کيب كردا حص 
اکم ارت إن رة ةا آلو بوتيو الأ بالستزود عقا ل 
اَلمنَقَينَ 4 [البقرة:٠۱۸]ء‏ قال بعض أهل العلم: نسخت بقول النى مدّ: لا 
وصية لوارث»» أي: لا وى للورئة. 


وبعضهم نازع في هذا الاستدلالء فقال: إنما نسخت بآية المواريث؛ 


فلا وصية لوارث». 


۱ 


والقول الأفرب أنها منسوخة بآية المواريث؛ لأن النى هيد قال: إن 
الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث»» فبن الحكم بالوصية 
على إعطاء كل ذي حق حقه» ويحتمل أن تكون منسوخة بالسنة؛ لأن فيها 
شیا زائد | وهو أن الني ب نهی أن يُوصَى لوراث. 
قولث: وعکسه صواب. 

ای نسخ السنة بالكتاب» مغاله: نسخ اقتال حت لمعك نة 
الله عزوجل بقوله: #فولٍ وجه شَطر أَلْمَسجدٍألْحرام 4 [البقرة: ء٠].‏ 

قال و: 
وذو وار بوثل ونس 0١١‏ وَعّية بيه فلين س 
EEE ELE KET‏ 

هذا تقسيم آخر من حيث کونه متواترًا أو آحاداء فالمتواتر ينسخ 
المتواتر والآحاد ينسخ بالآحاد. 
قولث: واختار قوم... . 


أي: اختار قوم أن المتواتر يُنسخ بالآحاد» وهذا هو الصحيح» وهو 


أن المتواتر سواء كان من القرآن أو السنة يُنسخ بالآحادء وكله ی 


قولث: وعکسه حتما یری. 

أي: ليس هناك خلاف في جواز النسخ في العكس» والعكس هو أن 
يون الحكم الأول ابا بنص من الآحاد كما يسمونه» والثاني متواتى 
وسيأتي الكلام علل المتواتر والآحاد في باب الأخبار. 

سو إل, هل يلزم من النسخ البّداء» آي: إن الله عز وجل بدئ له رآي 
لم یکن يراه من قبل؟ 

إلجو(ب. لا يلزم؛ لأن الله عزوجل أوامره لحي عظيمة» فالله عز وجل 
يعلم أن هذا الحكم سيستمر إلى الوقت الذي يريده والحكمة تقتضي بقاء 
هذا الحكم إلى الوقت الذي آراده الله ثم يغير هذا الحكم تبعًا لعلمه 
وحکمته سبحانه وتعالل. 

وبعضهم أنكر النسخ؛ لأنه يلزم منه البداء» ومعنى البداء أن الله ظهر 
ران خو م كى الارن قال الد ا( 
بعد قلیل قال: (لا تشتر لی کذاء اشتر تر کذا)» يعني بدا له رأ خر» فغیر 


وهذا محال في حق الله جل وعلاء وإنما الله عز وجل أراد أن يعمل 
بذلك الحكم إلى وقت معين» أو أراد أن يبتلي الناس بذلك الحكم إلى وقت 


ينسخه الله سبحانه وتعالل» وللّه ا لحكمة البالغةء والحجة الدامغة. 


شروط النسخ: 

/) أن يكون كل من الناسخ والمنسوخ ثابتا بخطاب الشرع. 

) أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ» ولابد من معرفة ذلك» ويعرف ذلك إما 
N‏ 
القبور فزوروها»» أو يعرف بقول الصحابي» کا جاء عن جابر طت آنه 
قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. أخرجه أبو داود» أو 
يعرف بالتاريخ» كأن يقال: كان هذا ني غزوة بدر» أو في غزوة أحده ثم 
يآتي نص ني يوم الفتح. 

۳) أن لا يمكن الجمع بين الدليلينء فإذا أمكن الجحمع فلابد منه؛ لأن في 
الجمع إعالا للدليلينء وفي النسخ» يترك أحد الدليلين وهو الدليل 
الأول» حتى وإن عَلم بالتاريخ أن هذا متأخر؛ فلابد أولا من الجمع بين 
الدليلين» فإذا م يستطع الجمع بين الدليلين فعند ذلك نرجع إلى النسخ. 
كما في حديث أن الني 3 نهى عن الصلاة بعد العصرء ثم جاء أنه 

E 
البي 8 د کان إذا صلل صلاة أثبتها؛ فهذا خاص بالني عليه الصلاة‎ 


ew‏ بقرينة الحديث ولا يقال بأن فعل الي 5# کل ناسح لا 
ذلك. 


سوإل. هل الإ جماع ينسخ الكتاب والسنة؟ 

الجوإب. الإجماع هو اتفاق علماء العصر بعد موت النى بيب على 
حکم شرعي؛ فهو لیس زمن تشریع حت ینسخ الحکم و لا ينسخ؛ فلا 
يقال الكتاب والسنة ينسخان آندا لان النسخ عبارة عن تشریع» 
وزمن التشريع انتهى بموت البي ټل ی لکن ني هذا الموضع يقال: الإجماع 

وكذلك يقال في التخصيص» والتقييد» يقال: دل الإجاع على 
التخصيص. دل الإ جاع عل التقييد. ولا شك أننا سنجد أدلة على ذلك 


جد آدلة خصصت» آو قيدت» أو نسخت. 


تنبيث: النسخ لا ال اکان فالخبر لا ینسخ؛ لأن خبر الوحي 
صدق فلا يمکن أن ينسخ ويتبدل إلى خلافه» وإن ریت خبرًا دخله 
النسخ فهو خبر بمعنى الآمر كقوله تعالى نیک من عشرود درون 
لبوا ماين 4 [الأنفال: »]٠٠‏ فهذا خبر فيه الطلب بمع الأمى فالنسخ ل 
يدخل الأخبار إنما يدخل الأحكام والأوامر والنواهي. 


قال العمريططاع لإق: 


تحارص انق ين في الأخكام (۲۲١‏ يأتي عل أرَبعَة أققسام 
r9 E‏ وکل تُطتي فيه فيه وَصْف مِنهُمَا 
فيه كل ماوع ب 00769 كل مِنَ الوَصمَين في وجو طهر 

النطقين معناه: النصين» نص آية مع حدیث» آو حديث مع حدیث» آو 
آية مع آيةء وقسم التعارض إلى أربعة أقسام. 

التعارض لغة: التقابل والتمانع. 

واصطلاحًا: تقابل الدليلين بحيث قد يظهر عخالفة أحدهماللاخر. 

فقولنا (قد يظهر)ء آي: إن هذا قد يظهر لبعض الناس أن فيه تعارصًاء 
O Sac‏ 
الجمع بينهماء ولا النسخ» حت قال ابن خزيمة كلل: من يأتيني بنصين 
ثابتين عن الني ب أؤلف له بينهما. 


بات نی بيان ها فع في التعارُض بن اة ال جي 

فلا يمكن التعارض بين نصوص الشريعة حقيقة لكن ة ا 
لبعض الناس أن فيها تعارصًا. 

فالتحرز بقولنا (قد يظهر) أولل من قول بعضهم (بجيث يخالف 
أحدهما الآخر) فال جزم بالمخالفة ليس بصحيح 


ثم قسم المؤلف كلت التعارض إلل أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون النصان عامين» وأشار إليه بقوله (إمَا عُمّوم). 

القسم الثاني: أن يكون النصان خاصين» وهذا في قوله (أو صوص 

القسم الثالث: تعارض نص عام مع نص خاص, وأشار ذا بقوله أو 
ك طق فيه صف مِنهُمًا)» أي وصف من العموم أو ا لخصوص. 

القسم الرابع: أن يكون كل من النصين فيهما عموم وخصرص» 
E E E E E‏ 
قولة: من وجه ظهر. 

يعني العموم من وجه» والخصوص من وجه» ما يجتمع العموم 
والخصوص من وجه واحد» فهذا لا يمكن» بل العموم باعتبار شُيء» 
وا لخصوص باعتبار شيء آخر وبالأمثلة تتضح هذه الأفسام كلها. 


ات ف ان ما نعل في التعارضن ن الاد وال ج ) 
ات ن ان تا قعل ني التعار ن اادد وار 


ے 


قالجمع بَينَ مَاتَعَارَصَاهُسَا (٠۲١١‏ في الأولَين وا جب إن اما 

الأولانء أي: القسم الأولء والقسم الثاي» وهما: تعارض عامين» 
وتعارض خاصين» فأول ما نبد به هو الجحمع بين الدليلين. 

مثالة: حديث أن الني بب قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونه» 
ثم الذين يلونهم» ثم يأتي قوم يشهدون ولا يُستشهدون» وينذرون ولا 
يوفون» ويخونون ولا يؤتمنون» الحديث في ”الصحيحين“ عن عمران بن 
حصين وعن غيره فهذا النص فيه ذم كل من شهد قبل أن تطلب منه 
الشهادة. 

وجاء من حدیث زید بن خالد الجهني في «صحيح مسلم“؟ أن الني 
ا قال: «خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن ساها» ففیه مدح 
كل من أت بالشهادة قبل أن يُسأل. 

فهذان النصان العامان ظاهرهما التعارض» أو قد يفهم منهما 
التعارض» فأول ما نبدأً به أن نجمع بين الحديثين وقد اختلفت أقوال 
العلماء في الجمع بين الحديثين» من أحب أن يراجعها فهي مذكورة في ”فتح 


الباري“ للحافظ ابن حجر كله عند الجحديث» وأحسن تلك الأفوال قولان: 


إلقول (لأول. أن المدى ا ف حق من عنده شهادة لا يعلم بها 


بات ني بيان ها فع في التعارُض بن الأَدَة ال جي 
صاحبها؛ فيكون فيه بيان للحق» Ty‏ 
الشهادة ورعرة فیها 2 أڌ صاحب ا يعلم بوجود هذا الشاهد» ولم 


إلقول [لثناي. آن قرله ایشهدون ولا يستشهدون)» آي: عندهم حرص 
على الشهادة ولو بالزورء والكذب؛ فهم حريصون على الشهادة تأكلا وطلبًا 
للأموال حق عل سبیل الكذب والزورء› وحدیث زید بن خالد خير 
الشهداء...» عحمول علل من شهد بالحق. 

وشیخ الإسلام ونه الوجه الثاي» وآما والحافظ ابن 

قال شيخ الإسلام اه : يۆ يده ا ایغ ذکر فبه خصال المنافقين» 
الكذب. 

وإذا نصان خاصان فنبداً ايسا با لجمع بينهماء مثال ذلك 
حدیث ابن عمر فرشا في ”الصحيحين“ أن الني ا صلل الظهر يوم النحر 

2 : ع صله‎ ٤ 
وحدیث جابر و نره في « “ أن النى ميد صلل الظهر بمكة في‎ 


بات ني بيان ن ما بعل في الَعارُض بين الال وال جي ۳ 


ے 


a‏ تعارض حدیثان خاصان» اف كلاهما في حالة خاصة» وهي 
صلاة النى بر الظهر يوم النحرفي حجة الوداع. 

الجمع بينهما أن النى َب طاف طواف الإفاضة ضحى في مكةه 
فأدركته صلاة الظهر وهو بمكة فصلل الظهر بمكةء ثم الحاج بعد أن ينتهي 
من طواف الإفاضةء وينتهى من أعماله يرجع إلى من من أجل المبيت؛ 
فالني 5 : بعد أن صلل الظهر رجع إلى مني فوجد ناسا من أصحابه لم 
يصلوا الظهر فصلل بهم مرة أآخرئ نافلة. 

فهذا الجمع ولل من أن نقول: حدیث ابن عمر صح من حديث 


قال 5 کاله ۰ 


r 


ا قف 60۳3 مَالَم ین تاریح کل عرف 
قوذ غلم اوقت كَل مِنهُمَا 0۷9 قالكّانِ تالم امد 

إذا لم يمكن الجمع» فعند ذلك ننظر إلى التاريخ؛ فإن علمنا المتقدم 
من المتأخر؛ فالثاني ناسخ للمتقدم. 


مثال النصين العامين: قول الله عز وجل في آية الصيام منطو حَياً 


ہہ < 


هو يرل وان ووأ ڪيرڪ 4 [البقرة: ۱٨٤‏ وقوله فمن شم دینک لر 


ت ا ى و ت 5 o2‏ 0 ك 
ل باب ني بيان ما يُفعَل ني التعارُض بين الأدلة وَالترجي 


2 


َْيْصَمَهُ ‏ [البقرة: ]۱۸١‏ في الأول خير المكلف بين الصوم» والفدية عن 
نفسه بإطعام مسكين» وني النص الثاني قال: فمن سهد ينكم لر 
يمه فأمره ولم يخيره وهذان النصان عامان لجميع ا 

وأنه ناسخ» وهو حديث سلمة بن الأكو ع في ”الصحيحين“ قال: تلت :اة 
الصوم بالتخييں ثم نزلت الآية التي بعدها لمن مد ينك م ريمه 
[البقرة: ]۱۸١‏ فنسختها. وهذا نص من الصحابي بين لنا أن الثاني ناسخ 
المتقدم ن الاخ قرول الله تال « انما هالإ كاتا لك روجک آل 


ءات اجورشک وما کک أفاء اله عك ويتات عمك وتات عَمَيَّكَ 


2 
> > e, ا‎ ٍ 


وتات حالك وات ليك ال هاجره معك واه موَمَِة إن وهبت َمَسَا للتَي 


> 4 


إن أ ال ن متكا حالص أ من دون أَلميَمينٌ 4 [الأحزاب:٠٠].‏ 


ت 


الآيات فيها أن الله عز وجل أحل له النساء بشكل عام» والنص الآخر 
ا یی شر i r go>‏ ا او ا ا ر 


قول الله عز وجل: لايل لك النساءُ من بعد ن تبڌڏل بهن من ازوج ولو 


أعج ك سنإلا مام“كت ينك 4 [الأحزاب:٠٠].‏ 


ڪ 


0 ر or‏ کے kt‏ 
بات فی بيان ما بفعل فى التعارُض بين الاأدلة وَالمَرَ جي 


٠ 
ے‎ ^ 


بهن إلا إذا أراد ملك اليمين. 


ذکر ابن کثیر که آن هذا امتنان من الله سبحانه وتعالل على نساء 
IG‏ 


البى بد ومكافأة هن عند أن اخترن نبيه َب ني آية التخيير ل يتأما لن 


* 


4 2 ے د و 4> م < ر ےر LC a‏ > ےکس ر س ا 
قل اروج کان کت ثردت الوه الدنیا وز تھ اقتعا لت أمیح واس رک 


ایا ٭ وان کش ترد آم یشو لار الک ا 
م کا 4 [الأحزاب:۲۹-۲۸]؛ فكلهن اخترن النى يد والبقاء معه 
علل ما تيسر من العيش. 

قال ابن كثير لته فكافأهن الله عز وجل بأن قصر الي ب عليهنء 
فلم يبح له الزواج عليهن إلا إذا كنْ من ملك اليمين فقصره عليهن فقال: 


ہے کک ص س رس 3>2 a eK‏ 0 و د e‏ > و3 
# لا عل لك الاء من بعد ولا أن دل بهن من ازوج ولو أعجبك حسنهن . 


ل تايها لىإا لتا لك اروك 4؟ 
لا يمكن الجمع» لكن عُلم المتقدم من المتأخر فقوله تعالن: « يحل 
لك لاء من بعد » والثاني « يكأيها الى إا أحللتا أك أروجك 4 متأخ 


والدليل عل ذلك حديث عائشة ميا في «مسند أحمد؟ وغيره بسند صحيح 


نے مرو کی ر 


تاها الإا كتا لك روجک 4. 


ت 


قولة: وحيث ا إمكان فالتوقف.. . 

المؤلف يقول ني الحالة الثالثة نتوقف» وأكثر الأصوليين في الحالة 
وإما مرجحات راجعة إلى النص» وستأتق هذه المرجحات ني باب ترتيب 
الأدلة. 

والرجيح سواء كان في النصين العامينء و في النصين الخاصين» ومثل 
جماعة من الأصوليين للرجيح بين النصين العامين بحديث بسرة بنت 
صفوان رشا أن النى ا قال: «(من مس ذکره فلیتوضاًا» وجاء عن 


غیرها. 


3ِ 


وحديث طلق بن علي ويلك أن البي بيد سثل عن مس الرجل ذكره 
فقال: (إنماهو بضعة منك». 

فبعض الأصوليين مثلوا بهذا علن الترجيح فقالوا: طالما ثبت النصان» 
ولا يمكن الجحمع بينهما -عندهم- فزجح EO EE‏ 


تو بعت بصحابة آخرین»› فقد روئ الحديث صحابة آخرون» منهم: بو 


ات ف ان ها عل فى التعار فن الد وال ح۴ 
ات ن ماد ما يقل ي التعار ن اادد وار 


ے 


هريرة» وعبداللّه بن عمرو بن العاص» وآخرون. 

وأيصًا قالوا: حديث بسرة بنت صفوان ناقل عن الأصل» وحديث 

ومعنى ناقل عن الأصل» آي: إن الأصل عدم الوضوء وحديث بسرة 
نقلنا عن هذا الأصل إلى أنه جب الوضوء وحديث طلق بن علي مبق علل 
الأصل وهو عدم الوضوءء فقالوا: فالذي ينقل عن الأصل مقدم. 

وأيصًا قالوا: حديث بسرة أقوى من حديث طلق بن علي؛ فقد تكلم 

وستأتي بعض الأوجه في الترجيحات في باب ترتيب الأدلة. 

لكن الصحيح أنه يمكن الحمع بين هذين النصين» وقد اختلفت نظرة 
كثير من العلماء في الجمع» فمنهم من حمل حديث بسرة علل من تعمد 
الملس» وحديث طلق بن علي في حق من لم يتعمد» ومن ذهب إل هذا 
الجمع ابن حزم. 

وبعضهم قال: حديث بسرة حمول علل من مسه بشهوة» وحديث طلق 
ابن علي حمول عل من مسه بغير شهوة؛ فلا يجب الوضوء. وهذا الجمع 
تقل عن شيخ الإسلام وبعض الحنابلة. 


والجمع الثالث: أن حديث بسرة مشا امن مس ذكره فليتوضأ» يحمل 


بات نی بيان ما بعل فى التعارُض بن الأَدلة وال جي 
TT NTT‏ 
عليه الوضوء فيكون الجمع بينهما أن الأمر للاستحباب. وهذا اختاره 
شيخ الإسلام كذلك ومال إليه الشيخ العثيمين كلله. 

والحق أن هذا الجمع يعتبر أقوى الأقوال؛ إلا إن خرج منه المذي 
فيجب؛ لأنه انتقض الوضوء؛ فإن لم يخرج منه شيء فيستحب الوضوء على 
الصحيح» وهذا فيه إعمال للدليلينء والعمل بالدليلين أولى من إهمال 
أحدهماء وحديث طلق بن علي حديث حسن. 

وبعضهم ذكر أن حديث بسرة في حال المس بدون حائل» وحديث 
طلق في حال المس مع وجود حائلء ولكن الأصل أن مس الذكر يكون 
بدون حائل» وقوله «إنما هو بضعة منك» بيان على بطلان هذا التعليل؛ 
لا ان ا ن ل ل ا 

ثم إن المس جحائل لا ينقض بالإجماع» وا لخلاف إذا مسه بدون حائل. 

مثال لا ذكروه ني الرجيح ني النص الخاص: حديث زواجه عليه 
الصلاة والسلام بميمونة ياء حديث ابن عباس بيا في ”الصحيحين» 
قال: تزوج الني ب ميمو نة وهو حرم. أي: في حال إحرامه. 

وحديث ميمونة ميا في «”صحیح مسلم؟ أن رسول الله َر تزوجها 
وهو حلال. 


يا چ چڪ ي 0 
کر الاما رجحرا حدیٹ میمرت تارا اهاه ماب الشأن 


u Re 


ر 


وعلن کل حدیٹ ابن عباس وشا صحيح» لكن ميمونة ميا أعلم 
بشأنها وقصتهاء وابن عباس بها يكون قد أخطأء وكذلك ثبت عن يزيد 
ابن الأصم» وهو تابعي» وكانت ميمونة خالته أيصّاء ثبت عنه أنه قال: 
تزوجها رسول الله ر وهو حلال. 

وثبت عن سعيد بن المسيب بسند صحيح أنه قال: وهم ابن عباس» 
إنما تزوجها رسول الله َب وهو حلال. أخرجه آبو داود. 

إذن فالنى يد تزوجها في حله» والسبب في ذلك أن ذلك کان في 
عمرة القضاء فالنبي 5 أول ما قدم مكة لاشك أنه كان مشغولا بأداء 
العمرة وهذا من المرجحات» فأول ما يبدأ به هو الإتيان بالعمرة وليس 
الزواج» ثم بعد أن حل تزوجها برل بسرف» وهو راجع. 

ومن ال خخات لدت مو نة اها دت تمان د نوه في « 
لا ينکح المحرم ولا بُنکے ولا مخطب. 

إذن فلا يمكن الجمع» ولا يُعلم المتقدم من المتأخر؛ فرجعنا إلى 


بات نی بيان ما بعل في التعارُض بن الأَدلة وال جي 

إذن تعارض العامين وتعارض الخاصين لنا ثلاث طرق في التعامل 
معهما: 

الأولى: الجمع بين الدليلين. 

الثانية: النظر إلى التاريخ وبه يُعرف الناسخ والمنسوخ. 

الثالثت: الرجيح» فإذا لم يمكن الرجيح فيكون التوقف» وهذا 
التوقف يكون في شخص دون شخص» فما كل العلماء سيتوقفون» بل على 
حسب الأفها» فبعضهم قد يوفق للرجيح بين الأدلة» وبعضهم قد لا 
يستطيع ذلك فما من إنسان إلا وتشكل عليه بعض المسائل» وليس بعيب 
أن يقول الإنسان: (الله أعلم)» وله أن يحيل الفتوى علن غيره من الأئمة 
المجتهدين» وفوق كل ذي علم عليم. 


2 ت 2 1 0 * ¥ 1 ۹ (e‏ ۳ و و .< ۰ اوو 
وخصصوا في الثاز ات المعلوم ۸9 بي ا لخصرص فكل ذي العموم 
قولة: الثالث. 


آي: التقسيم الثالث الذي ذكره من التقسيمات» وهو تعارض نص 
عام ونص خاص» فكل نص له أحد الوصفين» نص له وصف العموم 
والنص الآّخر له وصف الخصوص» وهو قوله: (أو ڪل نطق فيه وصفُ 
منهما)» آي: كل نص فيه أحد الوصفين. 


بَاٺ ني بيان ن ما بعل في الَعارُض بن الال وال جي ۳ 


ہے 


ا 

ففي هذه الحالة لا تعارض» بل ا العموم بالنص الخاص. 
قولة: بذي الخصوص لفظ ذي العموم. 

أي: اللفظ الخاص يحَصَص اللفظ العام» وأمثلة العموم والخصوص 
کر کا کا تقدم معنا الا كدت انا سفت السا الع 
فهذا نص يشمل جميع المزروعات والثمارء ويشمل ما كثر مقداره وما قل» 
والنص الآخر في المقدار اليس فيما دون خسة أوسق صدقة»» وني 
الأصناف قال النى ببب لمعاذ وأي موسى وبا «لا تأخذا إلا من هذه 
الأصناف الأربعة: التمى والزبيب» والشعير والبرا؛ فيكون هذان النصان 
خصصين للعموم» فتكون الزكاة من هذه الأصناف ومن ذلك المقدار؛ 
فيكون العموم خصوصًا. 

فأسهل هذه الأقسام العام والخاص» فيحمل العام علن الخاص ولا 
تعارض بینهما. 

قال وا: 


وني الأخير سَطركل بق 1۲۹9( ين كل شق حكُم داك النصّق 
قاخصص عَمَوم كل نطق مِنهُمَا 0۳١١‏ بالضد مِنْ قِسميه وَاعرفنهمَا 

هذا القسم الرابع وهو الذي أشار إليه بقوله (آو فيه كل منهما 
ويعتبر##كل من الوصفين في وجه ظهر) يعني كل من النصين فيهما عموم 


ت ا ى و ت 5 o2‏ 0 ك 
بَا في بيان ما بُفعَل في التعارُض بن الأدلة والتر جي 


حون 

مغلا: حديث (إذا دخل أحدكم اللسجد فلا يجلس حت يصلى 
أوقات النهي» ففيه عموم من حيث جميع الأوقات» وفيه خصوص من حيث 
تحية المسجد فقط ولم يذكر نوافل أخرى. 

وحديث آخر: نهى النى ويد عن الصلاة بعد العصر حي تغرب 
الشمس» وعن الصلاة بعد الفجر حت تطلع الشمسن هدا اديت فة 
النهي عن جميع الصلوات» سواء تحية المسجد أو غيرها. 

فعندنا الآن نصان» كل منهما فيه عموم وخصوص» فهل هناك تعارض 
في بعض الصور؟ 

يظهر التعارض في صورة خية المسجد إذا كانت في وقت النهيء٬‏ ان 
نظرنا إلى النص العام «إذا دخل أحدكم اللسجد فلا يجلس حن يصلى 
ركعتين» إن نظرنا إل هذا النص فقط؛ فنقول: يصلى. 

وإذا نظرنا إل النص (نهى لبي 7 عن الصلاة بعد العصر....» إن 
نظرنا إلى هذا النص فقط؛ فنقول: لا يصلى. 

فظهر الآن تعارض» فبآي النصين نعمل؟ هذا هو المقصود بقوله (أو 


ن بات في بيان ما عل ني التعارُض بهن اة َال جح 
فيه کل منهما ویعتبر+كل من الوصفین في وجه ظهر). 

المؤلف يقول: (اخصص عموم كل نطق منهما#بالضد من قسميه 
واعرفنهما)» أي: كل نص عام يخصص بالحهة الخاصة من النص الآخر 
وهذا لا يمكن في كل صورة؛ لأنه يحصل تعارض في بعض الصور كما 
تقدم» فلا يمكن إلا أن يؤخذ عموم أحدهما ويخصص بالآخر؛ ولذلك 
فالعلماء في مثل هذا يقولون: إن جاء دليل آخر يدل على تخصيص أحد 
الدليلين بالآخر؛ فنعمل به. 

مثال ذلك: قول الله عز وجل في عدة ا متو عنها زوجها وهي حامل 


لوث لقال جهن ستا4 (اطدن: +» والص الكخر: الي 


صل 


ے 9 
و E‏ عم 2 کک 


چ > 2 2 3 6ے 4 34 st‏ 
بتوفون منم ويڏ رون روجا يريصن بأنقسهنآريعة أشه روعش € [البقرة: .]۲٠١‏ 
ا ع 


ے 


قوله: لو الد يوون منکم ودروت روجا 4 نص عام يشمل الجامل 
أربعة أشهر وعشر؛ لأن الاية عامة تشمل الحامل وغير الحامل» ففيها عموم 
من هذا الوجه» وفيها خصوص من حيث إن هذه عدة المتوف عنها زوجها 


A ر2‎ 


< ء م ا بے 4 کے > رورو ے 
والآية الأخرى #وأؤكث امال أجلهن أنيصَعْنَ هن4 العموم فيها 
من جهة أنه يشمل المطلقة والمتوف عنها زوجها؛ لأن الآية عامة» فكل من 


زوجهاء وا لخصوص فيها أن العدة في حق الحامل بوضع الحمل. 
فما هي الصورة الى يتنازعها الدليلان؟ 


4 ا ا ا و ف یت 
القى يتوق عنها زوجها وهي حامل» لو نظرنا إلى آية «إوأؤلت ألأْمالِ 


2 


ع 


م مته فنقرل: تنتهي عدتها بوضع احمل 


لو نظرنا إلى الآية الأخرى #والذين يوقوت نكم ويذرون أزوجايريصنَ 
هة نَع 4 فدقول: تعتد أربعة أشهر وعشرا والآية أيضًّا 
تشملها؛ لأنها متوف عنها زوجها. 

فكلا الآيتين تشملهاء وقد يكون الحمل أقل من أربعة أشهر وعش 
قد يكون بقي عليها إلى الوضع ثلاثة أشهرء وقد يكون أكش» قد يكون بقي 
عليها إلى الوضع سبعة أشهر. 

دفن ن الضخاة آ ف اق الاحان عا الان 
ومعن الأقصى» أي: الأبعد. جاء هذا عن علي» وابن عباس شه لکن صح 
عنهم الرجوع. 


صت 


وحمهور العلماء علن أنه قد جاء ف ذلك تضن :ان المتوف عنها زوجها 
تنتھی عدتها بوصم الحملء وهو حديیث عة اة ف ”الصحیحین“ 


۳ E 


ے 


انیا 5 ت بعد وفاة زوجها i‏ ليلة» فسالت البي ن اا ا نها 
قد حلت. 


فهذا النص يدل على تخصيص أحدهما بالآخر» فما هو النص الذي 


4 


جهن تخاو > فعلل هذا فيكون العموم الذي في سورة البقرة 
عخصوصًا بهذه الآية التق في سورة الطلاق» وذلك العام الذي في سورة 
البقرة شمل المطلقة»ء والمتوفق عنها زوجها أنها تربص أربعة أشهر وعشرًا. 

فجاء هذا الحديث وبين لنا أن الحامل المتوق عنها زوجها تنتهي 
عدتها بوضع الحمل» وآية الطلاق عامةء ليست خاصة بالمتوف عنها زوجها 
لوث ألكَمال أجلهنأنيصَمَ َه ولم يقيد وضع الحمل بالتوفق عنها 
زوجها؛ فهو أيصًا نص عام» لكن بين لنا الحديث أن العام الذي في سورة 
البقرة خصص بالعام الذي في سورة الطلاقء نص عام مع نص عام» لكن 
جاء الدليل يبين لنا أن العام الذي في سورة البقرة عخصص بالعام الذي في 
سورة الطلاق. 


شش 


بقي إذا لم يأت دليل كما في المثال الذي ذكرناه في تحية المسجده ما 
عندنا دلیل عن الني بيد يبين لنا أن ية المسجد خاصة فتصلل» ففی ف 


بات نی بيان ها فع في اللعارُض بن اة ال جي UY‏ 
حالة عدم وجود دليل ننظر إلى أي الدليلين من جهة لموم أ آقوی» 
فالعموم القوي يبقى علن عمومه» والعموم الضعيف الذي قد خصص 
بمخصصات أخرى يخصص كذلك. 


مثا عندنا عموم تحية المسجد لإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حق يصلي رکعتین») كاتنت عام» فهل جاء ف وقت من الأوقات 
جنصوص هذه التحية أمر الي 5 َر أن لا تصلن؟ لاء فهذا عام قوي لأنه لم 
بأت نص من النصوص يبين أن الي 3 أهملها؛ حت في خطبة الجمعة 
أمر الرجل الذي جلس أن يقوم فيصلي ركعتين» فهذا العموم يقولون: 

بقی عموم الأحاديث ات فبها النهي عن الصلاةق (نھیٰ الني 5 
عن الصلاة بعد العصر حق تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الفجر حي 
تطلع الشمس» قالوا: هذا قد خصص بمخصصات كثيرة منها قضاء 
الفوائت» فمن فاتته صلاة الظهر فذكرها بعد العصر يصلبهاء ومنها الثذرء 
إذا نذر أن يصلي في ذلك الوقت» يصليها عل قول بعض أهل العلم. 

ومنها أيضا التطوع» فالني نسي ركعي الظهرء فقضاها بعد 
صلاة العصرء فالقضاء يجو ز حت وإن كان في وقت النهى. 


كذلك ركعتا الفجر جاء عن بعض الصحابة أنه قضاها بعد صلاة 


CAA‏ ات ف ان ما فعا ف النعاض ت الأدلة وال جا 
1 باب ني بيان ما يفعل في التعارض بين الادلة والتر جي 


ا 
الفجر وأقره النى بد 
فهذا يبين أن عموم النهي عن الصلوات قد حُصص ببعض الأمورء 
خصص بالقضاء» خصص بالمنذورة خصص بالفوائت كالنوم والنسيان 
وغيرها؛ فقالوا: هذا العموم ضعيف» فنبقى عللى ذلك العموم» ويكون 
عموم النهي عن الصلاة خصوصًا بالعموم القوي» فيبقى النهي عن 
الصلوات في أوقات النهى إلا تحية المسجد؛ لأنه خصص بجحديث (إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حق يصلي ركعتين». 
فإذا قال قائل: لا لا مخصص هذا الحديث «إذا دخل أحدكم المسجد 
فلا ڃڃلس حل يصلي رکعتین» غخصصه بأوقات النهي» فلا يُصلل فيها؟ 
نقول: لأن الدليلين متعارضانء» فنظرنا إلى العموم الأقوئ» وعملنا به 
فمن حيث عموم حديث تية المسجد لم يخصص» بعكس حديث النهي 
عن الصلاة بعد العصرء وبعد الفجر قد خصص بمخصصات كثيرة؛ 
وهذا من أصعب المسائلء ويتنازع كثير من العلماء بسبب تعارض 
عمومين» فتختلف أفهام العلماء في الرجيح. 


مثال آخر: الجمع بين الأختين بملك اليمين» قال تعال: #وآن 


> 2> مہ چ وص ا کے ےہ ر ےر قا e‏ 
تَجمعوا ب آ لتر لا ماد سلف 4 [الساء: ۲۳]» فهذه الأية تشمل 


النكاح» و شملت ملك اليمين. 


وقوله عز وجل: وَين هة روجهم حون + إلاعلح روجهم أرما 


مککت ايم َم عَيرمَلومب 4 [الؤمنون: ٦ - ٥‏ فقوله اوم 


يم 4 قالوا: يشمل إذا كانت واحدة» أو اثنتين» أخوات» أو غير أخوات» 
فهي عامة» فتشمل الأمة مع عمتهاء والأمة مع خالتها. 

فهل بباح الجمع بين الأختين بالنظر إلى الآية أو مام كت ي 4 
فقط؟ أو لا بباح ذلك بالنظر إلى آية النساء مع الأحاديث الق فيها الا 
يمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها»؛ لآن هذاعموم ایصًا؟ 

ا 2 اادد يمع بين المرأة وعمتها) 
لإنسان أن يدخل في شبهة في هذا الأمر؛ فمن أجل هذا رجحوا عموم آية 
التحريم» فقالوا: محرم؛ لانه يشمله العموم» ولا نستطيع أن نبيح فرجًا مع 
وجود الشبهة. 


> 
چ 


4 
سر‎ ٤ 


کے م 44< > 
ایم فام 
عبر موي 4 بسورة النساء فما ملكت يمينه مباح له؛ إلا ما جاء 


بَا ت ني بيان ن ما بعل في الَعارُض بين الأول وَالَرّ جي e‏ 


ے 


به وهر الجمع ہین اللأختين والجمع بین المرأة وعمتهاء والمرأة 


وخالتها... إلخ» فجاء الجيح من وجه آخر وهو الاحتياط للفروج» والبعد 
عن الشبهات. 

مثال آخر: قول الله عز وجل ولا تاڪ واا ويراس اميه 4 
[الأنعام: »]١١‏ فنهى عن الأكل من الذبيحة إذا لم يُذكر اسم الله عليهاء 
سواء ذجها مسلم» أو كتابي؛ فالآية عامةء والمراد بالآية الذبائح. 

وقول الله عز وجل: #وطعام الین ونوا لكب حرلّک ¥ [الائدة: »]٥‏ فهذا 
النص يشمل ذبائح النصارئ» ويشمل ما سموا عليهاء وما لم يسموا عليها؛ 
لأنهم قد يذكرون اسم الله عليهاء وقد لا يذكرون» وقد يذكرون عليها غير 
الله» كأن يذكروا اسم المسيح مثلا. 

فهذه الآية شملت إذا ذجها النصراني وذكر اسم الله عليهاء وشملت 
إذا ذجها النصراني ولم يذكر اسم الله عليهاء وشملت إذا ذججها النصراني 
وذكر غير اسم الله عليهاء ذكر المسيح أو غيره. 

فهذه الآية فيها عمومات» وقد جاء نص RET‏ 
به فلا يؤکل» وهو قوله تعالی: # حرمت علي الميتة وألذم وم انر 4 إلى 


أن قال: وما اهل یراوید 4 [الائدة: ۳]؛ فهو حرم. 


باٽ ني پان ما عل في الَعارُض بين الأول َالأر جي 

فیکون قوله تعال: #وطعام لذ ونوا اکب جزل 4 عخصوصًا بقوله 
تعال: وما َر سوبو » فإذا ذكر اسم المسيح» أو اسم غير الله سبحانه 

بقي إذا لم يسم الكتابي اختلفت نظرة العلماء فبعضهم قال: نأخذ 
بعموم الآية #وطعام آذ أونواا لدب جلك فإن لم يذكر الكتابي اسم الله 
على الذبيحة فهى مباحة لعموم الاآية. 

رالاخون قالوا: نبقی على الاآية وا لا تآڪلوا وما لرند سم اوعد 4 
[الأنعام: »]۱۲١‏ سواء ذ يها نصران أو غيره. 

فاختلفت نظرة العلماء ف الرجيح باختلاف عموم الذليلين؛ وهذه 
غ ن کا ھا وک ا ی 

والصحيح هو الأخذ بالاية ولا تا ڪل واا اسم اَلَو سواء 
کان الذابح کتابسًاء أو یهوديًاء أو مسلمًا؛ فلابد من ذكر اسم الله عليهاء 


و ي ا 


قو له تعالل #وطعام ی خصص بقوله ا ولات ڪوا 


قل إلعمرطاي انه: 
ُو اماق كل آمل العَصر 0۳9 آي عُلَمَ اء الْفِفه دون نر 
على اعتبّار حم مر قد حَدَتُ 0۳۲3( رعا كَحُرمَة الصّلاة با جدَث 
الإجماع لغة: هو العزم أو الاتفاق وقول الي كي: لا تجتمع أمتي 
على ضلالة»» آي: لا تتفق على ضلالة. 


والعزم: قول الله تعال ا خعواض کم وشراء كم 4 [بونس: ۷١‏ وأجمعت 
علل السفرء أي: عزمت عليه. 

وقول كعب بن مالك بل عندما رجع البي ب من غزوة تبوك 
قال: علمت أن لن أو من سخطه بعذر؛ فأحمعت صدقه. 

واصطلاحًا: هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النى 3 في عصر من 
قولة: شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. 


هذا المثال صحيح؛ فلا خلاف في آنه لا تجوز الصلاة والرجل حدث» 


باب الإا س 
ووقع الإجماع على ذلك لكن هذا قد دلت عليه النصوص بنفسهاء 
والمؤلف لم يقصد أن يذكر مثالا لما دل عليه الإجماع بنفسه بدون نص 
إنما ذكر مثالا وقع فيه الإ جماع. 

قولنا (اتفاق مجتهدي هذه الأمة) خرج به إذا خالف البعض,» فإذا 
خالف بعض العلماء المجتهدين فلا يقع الإجماع» حت ولو خالف الواحد 
والاثنان علن الصحيح» وتجاوز بعض آهل العلم في مخالفة الواحد والاثنين» 
فينقلون الإ جماع مع وجود خخالفة الواحد والاثنين» وهذا غير صحيح» تقل 
ذلك عن ابن جرير الطبري» وابن حمدان الحنبلي» وعن آبي بكر الرازيء 
وبعض المالكية» وهذا غير صحيح» بل لابد من اتفاق جميع العلماء. 

قولنا (مجتهدي) اللجتهد خرج به المقلد والعامي» فلا عبرة به 
بالا اع 

قولنا (ني عصر من العصور) يشمل إذا حصل الإجماع في عصر 
الصحابة وقي عصر التابعين ومن بعدهم. 

قولنا (بعد موت الى 5 خرج به في حال حياته؛ فإن الإجماع 
زمانه بعد موت النی لأنه في حال اة کا نوا دون الامو اله 

قولنا (على حكم شرعي)» أي: متعلق بالأحكام الشرعية؛ فخرج به 
الأحكام الدنيوية. 


8 القيد أيصًا عرف أن المقصود بالمجتهدين آي: في الأمور 
الشرعية» وخرج به المجتهدون في الفنون الأخرى كالحساب» والنحوء 


انظر ”شرح الكوكب المنير“ »)۲۳٠/١(‏ و”المذكرة؟ (ص٤ء۷؟).‏ 

قال و کاله ۰ 
وَاحَجٌ بالإُمَأع E‏ 9 لا عَّرهَا إذ حْصَصَت بالْعِصَمَة 
وکل إا َج على 0۲9 مَنْ بعدةني كَل عضر آفباا 

إِذن الإجماع حجة عند آهل العلم > فإذا ثہ ثبت الإجاع کان حجة على 
من بعد من آجمعوا؛ فلا يجوز مم الخلاف في ذلك. 

وعلى هذا عامة أهل العلم» ولم يخالف في حجية الإ ماع إذا ثبت إلا 

يعفن المتدعة:والدلي عل ية إذا ثبت قول الله عز وجل: 


Ar. > rL 


ر دي f Sr‏ ے‌ ما ىن لَه oS‏ 


A01‏ ہیں 


۱ 
6١ 
S.4 


ر و ک9 


+ < رر٥ ص ا‎ > a 
تول ونص لو جهھ م وساءَت مص را 4 [النساء:١٠٠١١]» فقوله وک تیر‎ 


لهمي أي: إنه لا جوز أن بالف سبيل المؤمنين؛ فيا جماعهم صار ذلك 


2 و ور 2 2 2رد 


ج 3A‏ بوژ و 2 ر 
وقوله تعال: # فان رع ف شىء رد وه لاله والرسولإن لومون بادلووالوم 


ے دوو ہے ا 


الأخردلك روحس اوی [النساء :04[ 


قالوا: فمفهومه: أن ما اجتمعتم عليه؛ فهو حق» فلذلك لا يحتاج إلى 
حاكمة؛ لأنه حق. 

ومن الأحاديث: قول البي ا لا يجمع الله أمتي على ضلالة» أخرجه 
ا لحاکم عن ابن عباس ببشًا يإسناد حسن. 

وقوله 5: «لا تزال طائفة من آمتي علل احق ظاهرين لا يضرهم من 
خذهم ولا من خالفهم حت يأتي أمر الله متفق عليه عن معاويةء وال مغيرة 
ياء فإذا كانت هذه الطائفة كلها جمعة علن أمر؛ فهو حجة. 

انظر ”شرح الكوكب المنير“ (ص٤۲-).‏ 
قولة: لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. 

آي: خصصت هذه الأمة بأنها معصومة» والدليل على ذلك قوله 
تعالل: ‏ وکڌلك جعلت امه وسا انڪ ووا شه دآ عل الاس ويکوت اسول 
يک سيدا 4 [البقرة:١٤٠]‏ وقوله تعال: ماما أرجت لاس 4 [آک 
عمران: ]۱٠١‏ وقول الله عز وجل تانر آل کر وتاه کیش اج 
.٩‏ وقوله ید: e‏ 


“۹ 


قولة: وكل إجماع فحجة على. 


والأدلة على ذلك تقدمت» فكل عصر يأتي بعده فهو حجوج بالإجماع 
الذي قبله إذا ثبت ذلك الإجماع. 

والإجماعات منها ما يتيقن ثبوته» ويسمى إجاعا قطعياء وهو الذي 
يقطع کل ن لا يسوع الخلاف فيهء كالإ جاع على 
الصلوات الخمس» والإ ماع على أن صلاة الظهر أر ب ركعات» والإجماع 
على تحريم الزناء وعلل تحريم شرب الخمر. 

فهذه الإ حماعات مبنية علل أدلة صريحة قطعية لا يمكن عخالفتهاء ومن 
خالف هذه الأدلة كفر. 

والثاني: إجماعات ظنية» وهي التق قد تخفى آدلتها على بعض الناس» 
وسمي إجاعا ظنيًا لأنه منقول بغالب الظن» والذي نقل ليس متيقنًا من 
عدم وجود عخالف. 

وني الحقيقة أن ضبط الإجماعات وال جزم بأنه لم يخالف أحد فيه شيء 
من الصعوبة؛ ولذلك بعض أهل العلم قال: من ادعى الإجماع فقد كذب» 
وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا. جاء هذاعن الإمام آحمد. 


لأنه يصعب عل الإنسان أن يحصر علماء الشريعة ني أقطار الأرض» 


هو إجماع السلف» والقرون المفضلة من الصحابةء والتابعين» وأما بعدهم 


فقد تفرق الناس وانتشروا. 

فالا جماعات الظنية تكون حجة بشرط ثبوتها. 

سوإل. كيف يتعامل طالب العلم مع الإجماعات المنقولة في كتب 
الفقه؟ 

[لجوإب. على طالب العلم أن ينظر في الأدلةء فإذا رأى الأدلة موافقة 
لذلك فما هناك إشكالء إن لم ججد نصا صريًا عخالمًا هذا الإ ماع فيأخذ 
به» وهذا هو الأصل؛ فإنه لا يوجد نص خخالف للإجماع الصحيح» فيعمل 
بالإحماع ولا يخالف في ذلك ويحال الإ حماع علل من نقله. 

وأما إذا وجد الدليل الصحيح يخالف ذلك الإحماع المدّعى؛ فإنه 
يقدم الدليل؛ لأن الإجماع ظن الثبوت» ولا يمكن ترك الدليل الشرعي 
لمثل ذلك. 

مثال ذلك: خطبة العيد» اختلفوا هل هي خطبة آم خطبتان؟ بالنظر 
في كتب آهل العلم لم يوجد أحد نص علل آنها خطبة واحدة أكزهم 
يقول: خطبتا العيد. 


لكن إذا نظرت إل الأدلة ظاهرها -إن لم تكن نصا صريكًا- أنها خطبة 


E قال: خطب الني ا الرجال. قال: فلما فو انه‎ e 


ولم يذكر أحد في تلك الأحاديث أنه فصل بينهما ججلوس» ولو فعله 
لنقل؛ ولكانت خطبتين للرجالء وخطبة للنساء. 

فمثل هذا الذي يظهر أن البقاء على ظاهر الحديث أولل فهى خطبة 
واحدة» ومن أخذ بالقول الآخر فلا ينكر عليه»ء إلا أن الظاهر أنه خلاف 
الصواب» والله أعلم. 

ومن ذهب إلل أنها خطبة واحدة من المتأخرين : الشيخ الألبانيء 
والشيخ ابن عثيمين» والشيخ مقبل رحة الله عليهم. 

قال وه: 
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م اقرا عَصرهلَم رظ 0۳١3‏ أي ني انوم اوو وَقيْل مُ شط 
أي: يُشترط في ثبوت الإ جماع أن يذهب آهل العصر كلهم وهذه 
مسألة اختلف فيها العلماء على قولين: 
إلقول [لأول. يُشترط لثبوت الإجماع انقراض العصر فلو فرض أن 
الصحابة بم آجمعوا علل قول؛ فلا يكون حجة حت يموتوا كلهم فلو 
وجد صحابي» أو تابعي من أهل الاجتهاد في ذلك العصر عصر الصحابة 
بعد آيام وخالف؛ صح خلافهء وهذا الخلاف ينقض ذلك الإجماع. 


هذا قول آحمد» وبعض الشافعية» وحجتهم في ذلك» قالوا: E‏ 


عن قوله. 

والقول إلثناي. أنه لا يشترطء بل لو حصل الاجتماع في سنة من 
السنوات ولم يوجد مخالف في تلك السنة أبدًا؛ فيكون حجة؛ للآيات 
والأحاديث المتقدمة؛ لأنها تشملهم. 

وعليه فلو جاء شخص آخر بعد فترة» وصار من أهل الاجتهاد ني ذلك 
العصرء وخالف؛ فخلافه لا ينقض الإجماع» بل هو حجوج بالإجماع» 
ويلزمه أن يقول بقوهم» ويفعل بفعلهم. 

وها الع ل قال به هور اضر لن والفقهاء ره روا تة غ اح 
وهذا القول هو الصحيح؛ لأن الأدلة تشمل ذلك. 

انظر همذه المسألة ”المستصفى» للغزالى »)-۱۹٩/١‏ ”شرح الكوكب 
المنبر“ (۹/١۳؟ء‏ ١٤؟).‏ 

قال ولنه: 


للا را إلا عل الاي فيس يمم 

ای e‏ الإحماع أن يرجعوا عر کک إلا على القول 
الثاني أنه يُشترط انقراض العصر؛ فعلل القول بأنه يُشترط انقراض العصر 
له أن يرجع عن قوله وأما على القول الأول فليس له أن يرجع عن ذلك 


1 ن قد وقع الإجماع» ولا تجتمع الأمة على ضلالة؛ فصار 0 على 
المسألة التق أجعوا عليهاء وخلافها غير صحيح. 
قولة: إلا على الثاني فليس يمنع. 

أي: علل قول من قال: (يشترط انقراض العصر) فيكون الرجوع في 
حقهم جائرًا؛ لأن العصر لم ينقرض بعد فله أن يرجع. 


قال ولل: 
ولف وع فول من ولد 6 وار مله فا خي 
أي: يعتبر علن القول الثاني (أنه يُشترط انقراض العصر) قول من ولد 
وصار مثلهم فقيها؛ فقوله معتبر. 
وقد مثلنا فيما تقدم ببعض التابعين» فمثلا: سعيد بن المسيب وغيره 
من التابعين الذين آدركوا الصحابة قبل انقراض عصر الصحابة» وصار 
فقيهًا مجتهدًا؛ فقوله ينقض الإ ماع إذا خالف. 
قال وک: 
روصل الإماع بالافو ال 6۳۸9 ن کل آهل ملو ربالأفعال 
آي: سواء کان الإجماع قولاء أو فعلاب فيكون حجة. 


ويكون نقل الأقوال» أو الأفعال ممن عاصر أهل ذلك العصر فيسمعهم 


يجمعون على شىء أو رآهم يفعلون شيئاء فنقل ذلك. 

وهذا ما يبين صعوبة الجزم بالإحماع؛ لأنه مسألة ظنيةء وما ينبخى 
تعال: « يعوا مآأرلً لیک من ریک ولا يعوا من دونوالياءَ 4 [الأعراف: ۴]. 

سو إل. هل يعتد جخلاف الظاهرية؟ 

إلجوإب: بعص آهل العلم جاوز وقال: 5 يعتد جخلافهم» والصحيح أنه 
یعتد به» وقد رد ابن القيم علل من قال: لا يعتد بقوهم. وكذلك الشروکانی 
رد عليهم» فإذا كان المخالف مجتهدا فلا إجماع» سواء اعتمد عل قياس» أو 
اعتمد على عموم» أو على حديث ضعيف» فينتقض الإ جماع. 

مسألت: إذا حصل إجماع بعد الخلاف» كأن يكون الصحابة مثلا 
اختلفوا في مسألة» ثم في عهد التابعين أجمعوا على قول» فهل يكون هذا 

في هذه المسألة قولان: 

إلقول (لأول. أنه يقع الإ جماع» وهو مذهب جاعة من الحنابلةء وأكز 
الحنفيةء وكذلك جماعة من الشافعية؛ لحديث لا يجمع الله أمق على 
ضلالة)» فعند أن اجتمعوا علن أحد القولين؛ دل على أن ذلك القول هو 


الصحيح. 


إلقول إلثاناي. أنه لا يقع الإجماع» ولا يعتبر به؛ لأنه قد وجد المخالف 
في العصر السابقء والقول لأ يموت تبعا لصاحبه» فإذا مات الشخص فقوله 
ااا ت ارال مت اا 


والصحيح هو أنه إذا حصل ذلك وثبت الجاع ولم يوجد الف 
جاء بعد» لكن هذا مع تيقن الإ جماع. 

ومثال دلك: تفضيل بعض أهل السنة لعلى على عثمان ميس قال 
شيخ الإسلام ا تیمبة وله كما ف ”جموع الفتاوئ“ و”الواسطة“ وغيرها: 
كان هذا قولا لبعض السلف قديمًا ثم انقرض» وأجعوا عل تفضيل عثمان 
علن على. أو كما قال ولله. 
وقول بُعضِ حَیت باقیهم قعل 0۱۲۹9 وَبانتشار مع سُکوتهم حَصَل 

هذا ما يُسمى بالإ ماع السكوتي» وهو أن يقول أحدهم قولاء أو 
يفعل فعلاء فلا ينكره عليه أحد. 


يفعل فعلاء ويشتهر ذلك بين الصحابة ولا يعْلّم لذلك منكر. 


أو مسألة في عصر التابعين يفت بها بعضهم» وتشتهر ولا يُعلم لذلك 
منكرء فقالوا: كونه لم يعلم أحد أنكر ذلك؛ فهذا كاف في الإجماع. 

وأخذ بذلك جهور الفقهاء والأصوليين» علل أن هذا إجماع ويحتج به. 

وخالف بعض أهل العلم من الشافعية» وخُكي قولا عن الشافعيء 
وكذلك بعض الحنابلة» وداود الظاهري» وبعض الأصوليين, قالوا: لا يحتج 
بذلك؛ لأننا أولا لسنا متيقنين أن القول قد بلغ كل شخص» قد يشة يشتهر ولا 
يبلغ کل عالم» فقد یشتهر في مکان دون آخرء ثم آیصًا قد یکون سکوتهم 
لآنهم يرون أن صاحب هذا القول اجتهد؛ فلا يُنكر عليه» وقد يكون ترك 
TT‏ من ابن عباس لعمر ياء فبعض 
الصحابة كان لا يخالف عمر وبل في بعض أقواله» ثم يظهر خلافهم بعد 


* مھ » 


فترة. 


جاء عن علي وي به أن عمر أف في أمهات الأولاد نهن لا يبعن» ولا 
یوهبن» فخالفه على و بعد موت عم وأفق جواز البيع» وهذا ثابت 


عنهما حميعًا ياء كما في ”سنن البيهقى“ وغيره» وجاء عن ابن عباس يشا 


آنه کان قول بأقوال خلاف قول عمر. 


فالصحيح أن الإ ماع السكوتي ليس بجحجة؛ لأن السكوت لا يدل على 


ا و a‏ التوسع ف ذلك» وبلغ ببعضص الناس أنه يجعله حجة» 
E TET E E NE‏ 


توسع عير مرضي . 
إن علم بقرينة الجال أن المجتهدين كلهم رضوا بذلك القولء أو 
الفعل» وهذا e‏ ذلك؛ فیکون کالإجماع الذي يثىت 
oy‏ القول لكن لم يتكلم 
ولم يصرح؛ فلا يثبت الإ جماع بلا خلاف» فالقرائن هما حكمها في ذلك. 
انظر ”شرح الكوكب المنير“ (؟/إص١٠۲)ء‏ و”المذكرة“ (ص۲۸۳). 
قال و کاله ۰ 


02 


م الحا قله عَنْ مَذَهَبة ( ف" 9 عل الجديْد هو لا يتح به 
هذا عزو من الناظم للشافعي كله أنه لا يرى حجية قول الصحابي» 
أو فعله. 
قولث: على الجديد. 
أي: على مذهب الشافعى الجديد؛ لأن الشافعى له مذهبان: قدي 
وجديد» قالوا: إنه لما رحل إل مصر تغيرت له أقوال كثيرة؛ فسمي المذهب 
اليك 


وني الق دِيم ْج ةلم اورد ١‏ 0۹ في حَقهم وصعفوه فليرد 


أي: الشافعي في مذهبه القديم كان يرى حجية قول الصحابيء إذا 
قال صحابي قولا ولم مخالف؛ فهو.-حجة. 
قولة: لما ورد 2 حقهم... 

إشارة إلى حديث: «أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم» أي: 
إنك إذا اتبعت قول الصحاي؛ فأنت مهتد. 
قولة: وضعفوه. 

بل هو حديث موضوح» ذكره العلامة الألباني لله في ”السلسلة 
الضعيفة“ »)-٥۸(‏ وبين أنه موضو ع» له طرق فيها كذابون. 
قولة: فلیرد. 

أي: يرد هذا القول وهذا الحديث. 

وهذه المسألة -مسألة قول الصحابي هل يحتج به- من المسائل المهمة 
في علم أصول الفقه» وعليها تنبني أحكام كثيرة في الفقه» وفيها قولان: 

إلقول [لأول. الاحتجاج بقول الصحابي؛ بشرط أن لا يخالف نصا عن 
البي بب ولا يخالف صحابيًا آخ وهو قول جمهور العلماء من المحدثين. 
الها و لصون 


عاصروا الوحى» ولا يُعلم في هذه المسألة إلا قول الصحابي ولا يخالف نصا؛ 
کان الخ لك هو لراک 


A0 


واستدلوا بالعمومات» كقوله تعالل: #والسیموت الاولون من 
آلم یرن دا لاصار واا اوشم وخسن ری آله عنم وروا عة واد هم 
جب تک ری ھا ا نھر خرن فا أبدادلك ألو رأَلْعَظِيمٌ 4 [التوبة:٠١٠]»‏ 
ايسا حديث: «علیکم بسنق» وسنة الخلفاء الراشدين...)» وحديث: إن 
يطيعوا آبا بكر» وعمر يرشدوا» وهو في «صحيح مسلم“ عن أبي قتادة طر. 

وحديث: خير الناس قرنی» ثم الذين یلونهم» ثم الذين يلونهم)» وعیر 
ذلك من الأدلة الى تدل على فضائل الصحابة. 

فقالوا: الصحابي عاصر الور حى» وعاصر النى کو ي قوله» ورای 
فعله؛ فما سيقول هذا القول عن رآي وهوئ» إنما يقوله عن توقيف. 

وقال بهذا أحمد. ومالك والشافعی ف مذهبه القديم» واد حنيفة» 
ولان الشافعى يقول بعدم الحجية في مذهبه الجديد» وقال: ليس هم 
تصن عن الشافعي آنه قال (لا يحتج به) أبداء إنما رأوا الشافعي في بعض 
المسائل يعزو إلى بعض الصحابة ا جخلافه» وهذا لا يدل علل عدم 


احتجاجه بذلك» بل قد يترك ذلك لأدلة أخرئ. 


ثم نقل عن الشافعى احتجاجه بأقوال بعض الصحابة في مذهبه 
الجديد كما في كتابه ”أعلام الموقعين“ »)-١١/4(‏ ونقل عن الجمهور 
الاحتجاج. 

وكان أضخاب هذا القرل تظروا إل سكز ت الضخابة عن ذلك القرل 
من ذلك الصحاي» أو ذلك الفعل منه؛ فصيروه كالإحماع السكوت» وهذا 
فيه نظر. 

وإلقول إلثاناج. آنه ليس جحجةء وهو قول بعض الشافعية» وبعض 
المالكيةء وبعض الحنابلةء واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل # اتَبعوأماً 
نر یکمن یک وا قبعو من د ونو لیا لیا ما كرون [الأعراف: ۲]. 

وقالوا: هم مجتهدون» والمجتهد قد يحصل منه الخطأء وإنما الحجة 
بالا حماع؛ لقوله ووي الا يجتمع الله آمتى على ضلالة). 

وقالوا أيصًا: قد وُجد خلاف بين الصحابة في كثير من المسائل. 

وقالوا: لم يثبت عن التابعين إذا اختلفوا أنهم يحتج بعضهم علل بعض 
بأنه قول فلان من الصحابة ولا يُعلم له خالف. 


هذا هو الخلاف ني هذه المسألةء وإذا نظر الشخص ني الأدلة لا 


E 


القول كأنه خالف آيةء أو خالف حديًا عن الني 5 يب وإذا تعمد غخالفة 
ذلك القول صار واقعا ني بدعة» فهذا القول غير صحيح. 

ومن المعلوم أن هذا قول صحابي؛ فلا شك أن هذا يستأنس به» ويجال 
على ذلك الصحابي» يقال: أف عمر بكذا. أفق ابن عباس بكذا. 

وهذا هو الأحوط, أن الإنسان يُفتى بما أف به ذلك الصحابي الذي 
لا بعلم له عخالف؛ لاسيما إذا توفر الشرطان المذكوران» أن لا يخالف نصّاء 
ولا جخالف صحابيًا آخر والحزم بأنه حجة فيه نظرء والله أعلم. 

فو إل؛ قول بعضهم (لا أعلم في هذا اختلانًا) هل بعد إجماعا؟ 

إلجوإب. هذا فيه تحر من نقل الإجماع» وهذا أمرٌ مطلوبب» وابن 
المنذر وله عنده تحرز أكثر من غيره؛ فإنه عالبًا يقول: (أجمع من نحفظ عنه 
من آهل العلم على كذاء وكذا)» فقوله (من خحفظ عنه)» آي: من أعلم قوله. 

وبعضهم يقول: (لا أعلم في هذا خلاقًا) كما يقول ابن قدامة كله في 
كثير من المواضع» وهذه العبارة دق من أن يقال: (لا خلاف بين العلماء 
ذلك 

سو إل هل يشترط في حجية قول الصحابي أن يكون فقيها؟ 


[لجوإب: لا ذلك» وجاء عن بعض الحنفية اشتراط ذلك ولم 


تنبية: إذا قال الصحابي قولا لا جال فيه للاجتهاد؛ فیكون له حكم 
الرفع» كما نبه على ذلك أهل المصطلح» ويُعلم أنه لا جال للاجتهاد فيه بأن 
يخبر عن مور غيبيةء أو مور مستقبلة ستحصل» أو يحدد ثواب فعل من 
الأفعال» أو أمور حصلت من الأمم الماضيةء وما أشبه ذلك. 


مثال ذلڪ: قول ابن عباس ڪي رها في الکرسي آنه موضع قدمي الرحمنء 
هذا أمر غيي؛ فيكون له حكم الرفع؛ لأنه لا جال للاجتهاد فيه. 

وقول ابن مسعود یش: من قرا حرقًا من کتاب الله؛ فله بکل حرف 
حسنة» والحسنة بعشر آمثاهاء لا أقول # ال حرف ولكن آلف حرف 
وميم حرف» ولام حرف. أخرجه الترمذي وغيره. 

الراجح في هذا الحديث آنه موقوف علل ابن مسعود ويه وله حكم 
الرفع؛ لأنه حدد الأجر وهذا أمرغيي. 

وحديث أبي سعيد | لخدري بره في قراءة سورة الكهف يوم الحمعة 
(من قرا سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا ما بينه وبين البيت العتيق) 
أخرجه أحمد وغيره الحديث الراجح أنه موقوف» ورجح الوقف النساف 
وغيره» وآكثر الطرق عللن الوقف» ومن رواه موقوقا: شعبةء وسفيان» وهشيم 


ابن بشیر. 


م ا oT‏ 
بيوم الجمعة: «من قرا سورة الكهف كانت له نورا ما بينه وبين البيت 
العتيق)» ورواية هشيم بن بشير فيها التقييد بيوم الجحمعةء ولا شك أن شعبة 
وسفيان أحفظ وأتقن؛ فعلل هذا رواية شعبة» وسفيان أرجح. 


5 قراءتھا من الأعمال الصالحة التي تنور للعبد أعماله؛ 
فلعل أبا سعيد ل أخذ ذلك من عمومات الأدلة التي فيها أن الاأعمال 
الصالحة تأتي يوم القيامة تسعى أمام صاحبها كقوله تعالل: 
والْمُومتت سی نورهم بی ایدیم ویھر شرن الوم جت ت تاا 
دلت هو الور العَظ 4 ال 

والإحماع والاتفاق شىء واحد» أحمعوا على كذاء أو اتفقوا على كذاء 
وبعضهم قد يقصر كلمة (اتفقوا) على أصحاب مذهبه» وبعضهم يقول (بلا 
خلاف)؛ لاسيما النووي» وابن قدامة» ويكون مرادهم (بلا خلاف عند 
اللأصحاب)»ء أي: عند الشافعيةء وعند الحنابلة فهذا مستخدم كثيرًا في 
المذاهب» ويعرف ذلك من سياق الكلام. 


اين ر 


باب بيان الأخبار وحكمها 


قال اغ: 
وا لحر الفط المُِيد المُحكيل 0٩79‏ صذقًا وَكِذبًا مِنهُ وع قَذ ِل 
الآخبار: جمع خبرء وأورد المؤلف هذا الباب؛ لأن القرآن والسنة هي 
أصول الأحكام؛ فلا يُبنى الحكم إلا على دليل من الكتاب والسنةء والسنة 
منها ما يصح النقل فيه» ومنها ما لا يصح؛ ولذلك آدخلوا في هذا باب 
الأخبارء حق يبينوا أن من الأحاديث ما فيه ضعف فلا يُقبل» ومنها ما هو 
وأدخلوا فيه مسألة أخرئء وهي: هل يفيد العلم» أو الظن؟ كما 
سيا 


:C: 


تقدم معنا الإشارة إلى تعريف الخبر في باب أقسام الكلام. 

الجبر: هو ما احتمل الصدق» أو الكذب لذاته» فقولنا (جاء زيد) 
يحتمل أن یکون جاء» فیکون صدقًاء ویحتمل أنه لم یأت؛ فیکون كذبًا. 

قولنا: (لذاته)» آي: بدون النظر إلى القائل؛ فقد يكون القائل كلامه 


يحتمل صدقًا كمن يدعى النبوة بعد موت النى كرود 


رارزا للعلم ق ذآقادا 6)03 رَمَاعَدامَڌااعتيرآخَادا 
أي: منه ما قد نقل تواترًاء و(تواترًا) حال من (نقل). 


1 < وو ر غ 


والتواتر لخت: التتابع» قال تعالى # مم أرسلنارسلتات ) [لمؤمنون: ٤٤‏ 
أي: متتابعين» وتواتر القطرء إذا حصل المطر. 
قولة: للعلم قد أفاد. 

أي: هذا المتواتر المنقول أفاد العلم. 
قولة: وما عدا هذا اعتبر آحادا. 

أي: ما لم يقد العلم؛ فهو آحادء فالمؤلف يرئ أن الآحاد لا يفيد 
العلم» وآن المتواتر يفيد العلم. 

ومعنى يفيد العلم» أي: إننا غجزم بأن هذا الحديث قاله رسول الله ا 

ومعنى يفيد الظن» أي: غالب الظن أن النى كيد قال هذا الحديث» 
ولا نستطيع الحزم بأنه من قول النبي ببب أو من فعله. 


2 أو از عين م ا رواه AH‏ معَلَاعَنئيئلوعَرَا 
مَك الل الي عَنة الب €9 لا باجتهاو َل سما أو تَر 


آي: آول النوعين وهو المتواتر رواه جمع عن مثله» آي: عن جمع. 
قولة: وهكذا إلى الذي عنه الخبر. 

آي: يكون جمعًا عن جمع إل من صدر عنه الخبر. 
قولة: لا باجتهاد .. 

أي: يكون مصدره الحس» سمع هذا الشخص يقول قولاء فكلهم 
يقولون: سمعنا. 
قولة: آو نظر. 

أي: النى َويد فعل كذاء أو رأى عمر بن الخطاب فعل كذاء فلابد أن 
يكون المتواتر مصدره الحس» وليس مصدره الاجتهاد والاستنباط. 

قال وان: 


وش ر 


وکل جنم رة أن يَسمَعُرا 9© وَالْجذبُ ينهم بالواطى يمْتَم 
أو نظر عن نظر. 


قولث: والكذب منهم بالتواطي يمنع. 


بينهم واتفقوا علل أن يكذ بوا في هذا الحديث. 


قارات بكرن هة دة لضاف التي ذكرها المؤلف في هذه 
الأبيات» فيقال: هو ما رواه مع عن جمع تحيل العادة تواطئهم أو توافقهم 
على الكذب» ویکون مصدر هذا الخبر الجس» كالسماع» أو المشاهدة. 

وقولنا: (تيل العادة تواطؤهم على الكذب)» ا تمنع العادة من 
تواطؤهم علل الكذب» ويستحيل آنهم اجتمعوا علل اختلاق هذا الحديث» 
إما بسبب الكثرة أو الحلالة ف الدين» أو الثقة. ویکون اا مصدره 
الکسن. 

والتواطؤ هو التبييت» والعزم على شيء والتوافق يكون من غير عزم 
سابق. 
يقولون لك: اليوم خطيب الجمعة أغمي عليه أثناء الخطبة. الأول جخبرك 
بقوله: رأيته أغمي عليه. والثاني كذلك إلى أن بلغ عندك ادون خا 
وفيهم الثقةء فمثل هذا يستحيل أنهم تواطؤا علل أن يكذبوا هذه الكذبةه 
أو توافقوا آنهم كذبوا هذه الكذبة» ففي مثل هذا الحال يقع في قلبك 
اليقين أنه حصل ذلك. 


I E eS 

قلبك اليقين؟ لاء فهذا لا يفيد التواتر؛ e‏ 

استحالة تواطئهم علن الكذب» فلا يستحيل» ولا يمتنع كذبهم؛ فكلهم 
کذابون. 


فإذا توفرت هذه الأمور أحدث عند من بلغه هذا الحديث في قلبه 
يقيتًا آن الي ا قال هذا الحديث» كحديث «من كذب علي متعمدًا 
فليتبوا مقعده من النار» رواه جمع كبير من الصحابة بلغ به بعضهم إلى 
ستين شخصًاء وقيل آكثز من ذلك وعن كل صحابي يرويه عدة رواق 
وهكذاء فنقل جمع عن جمع إلى خرجي الأحاديث؛ فهذا متواتر بلا شك. 

اسو إل: إفادة العلم هل هي من شروط المتواترء أو هي ناتجة عن 
الوط السا فة 

إلجوإب. الصحيح أنها ناعجة عن الشروط السابقةء فإذا وجدت تلك 
الشروط الثلاثة المذكورة؛ نتج العلم» وهجم العلم اليقيني على الشخص؛ 
فهذا هو المتواتر 

وتحديد الحمع اختلف فيه العلماء» فمنهم من يقول: أربعون. ومنهم 
من يقول: عشرون. ومنهم من يجعله اثنی عشر. وقيل: عشرة...إلخ. 


وليس هناك تحديد أي عدد» إنما ما بلغ حًا يستحيل معه 


راطو وتوافقهم على الكذب» وأفاد العلم لصاحبه» فإذا أفاد E‏ دل 


وهذا الدى رجحه شيخ الإسلام وابن القيم» وغيرهما. 


مثال للأحاديث المتواترة: حديث امن بن مسجدا لله عز وجل؛ بف 
الله له مثله ف الحنة)» وأحاديث الرؤية» والشفاعة» والمسح على الخفين» 
وأحاديث الحوض» جعها السيوطي بقوله: 


أ هذه بعض المتواتر. 

والمتواتر قد یکون متواترًا لفظبًاء آو متواترًا معنويًا. 

اللفظي: أن يكون الجحديث قد جاء من عدة طرق بلفظ واحد» 
کحدیث من كذب علي متعمدًا؛ فليتبواً مقعده من النار). 

والمعنوي: أن يكون الحديث قد جاء من عدة طرق» لكن بألفاظ 
مختلفةء كأحاديث الرؤيةء وأحاديث الشفاعة»ء وإن كانت الألفاظ عختلفة 
لكن المع واحد. 


گانيهمَا الآَحَادُ يوب الْعَمَلْ 69 لا الْعِلمَ لَكِنْ عِندَه الطَنُ حَصَلْ 


أي: النوع الثانى» وهو الآحاد المشار إليه في قوله (وما عدا هذا اعتبر 


آحادا). 


فعرف المؤلف الآحاد بأنه ما أوجب العمل» ولم يوجب العلم» ولكن 
يوجب الظن. 

الآحاد اصطلاحاً: مالم يبلغ حد التواتر» سواء جاء من طريق واحدة 
وهو الغريب أو الفرد» أو من طريقين وهو العزيزء أو من ثلاثة طرق وأكث ما 
لم يبلغ حد التواتر فيسمى المشهور والمستفيض» فكل هذا يسمي آحادًا. 
قولث: يوجب العمل لا العلم. 

المؤلف يريد أنه من حيث العمل يجب أن يعمل به؛ خلامًا للمعتزلة 
الذين قالوا: لا يعمل بالآحاد. 
قولة: عنده الظن حصل. 

أي: إن الآحاد لا يفيد العلم» إنما يفيد الظن فقط وهذا مذهب 
جماعة من الأشاعرة والمعتزلةء وتبعهم علل ذلك جاعة من العلماء من أهل 


السنة. 


وقد رد ابن القيم» وشیخ الإسلام هذا القول بکلام کثیر بینا فيه آن 


Cl‏ لن بصحیح أنه إنہا يفيد لطر » بل يفید e‏ وأن آخاز 
النى َي الثابتة كلها تفيد العلم. 


وابن القيم کاله ق جحث له طويل ف ”«الصواعق المرسلة“ نقل هذا 
القول عن جمهرر العلماء من المحدثين» کالامام آحمد» ومالك والشافعي» 


وغيرهم» نقل نقولات عنهم تدل علل أنهم يقولون بهذا القول» بأنه يفيد 
العلم. 
E E ٤ ۰‏ 4 کله E‏ ۰ 

ومعنى يفيد العلم: آن ما ثبت عن الني بإ ولم يضعف؛ فهو ما 
يفيد العلم فنعلم يقيتًا أن الني َب قاله» ونبنى عليه الأحكام الشرعية. 

ومعن يفيد غلبة الظن: أننالسنا متيقنين أن النى ميد قاله. 

وبعض العلماء من أهل السنة الذين قالوا: لا يفيد إلا الظن. قالوا: 
قد يفيد العلم بالقرائنء إي: إننا نتيقن أن البي ب قاله بقرائن أخرىء 
کأن یکون الجديث في ”الصحيحين“» وقد تلقي ”الصحيحان؛ بالقبول»› أو 
قد يكون رواه حفاظ أئمة مثل: مالك» عن نافع» عن أبن عمر؛ فهذه قرينة 
تفيد العلم أيصًاء أو قد يكون استفاض من عدة ظرق» كخمس طرق» أو 
ست طرق جعلتنا نقول: هذا الحديث مع كونه من الآحاد فهو يفيد 
العلم. 


وسموه علمًا نظريًاء والعلم النظري تقدم معنا الإشارة إليه في أوائل 


الكتاب أنه الم الذي نتج عن نظر واستدلال فقالوا: هذه ا هي 
الآدلة التى جعلتنا نجزم بالعلم» بعكس التواتر الذي رواه جمع كثير 
يستحيل في العادة تواطؤهم علل الكذب؛ فهو يفيد العلم ضرورة. فسموه 
علمًا ضروربًا؛ لأنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال. 

والصحيح أن أخبار الآحاد الثابتة عن النبي ا التي لم يعلها 
الحفاظ. ولم ينتقدها أحد كلها تفيد العلم» وليست القرائن حصورة 
بالقرائن القى ذكرها الحافظ في ”النزهة؟» وهي التي أشرنا إليها من كونه إما 
أن يكون في ”الصحيحين»» أو يكون مسلسلا بالحفاظ أو يستفيض من 
عدة طرق. 

هناك قرينة أعظم من ذلك كله» وهي قول الله عز وجل: ‏ انان 
رتال کرو لئالد فظو 4 [الحجر: »]٩‏ فالله عز وجل وعد بحفظ دينه؛ فكون 
الحديث يصلنا إلى يومنا هذاء ولم يتكلم عليه أحد من الحفاظ قردًا بعد 
قرن» وجيلا بعد جيل؛ فهذه من أكبر القرائن على أن هذا الحديث يفيد 
العلم. 

مع ننا لا نقول: إن خبر الواحد يفيد العلم؛ لاو اط جخ الراحد 
أنه يفيد الظن» فلو جاء إليك شخص وأخبرك جخبرء فأنت يغلب علل ظنك 
ن صادق» ولا ينفي عدم ضة الان لاحتمال أن بكرن أخطا: واحتضال 


أنه حصلت له معصية الكذب» مع ا8 الظاهر عليه العدالة. 


E 

ولذلك الني د قال كما في ”الصحیحین“ عن أم سلمة يا: (إنما أقضي 
بنحو ما سمع؛ فمن قضيت له بحق آخيه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار؛ 
فليحملها آو يذرها»» دل عل أن الأصل أن خر الراحت ار خي ادنا 


و0 


يفيد غلبة الظن» ولكن معنا قرينة عظيمة وهي حفظ الدين # انرا 
الد كرو إا لظو ). 

إذن أحاديث الني َة الثابتة كلهاء الت ثبتت بالأسانيد الصحيحة 
ولم يعلها الحفاظ يتكلموا عليهاء تفيد العلم. 

وحديث عمر ب «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوئ...» له طريق واحدة» رواه عمر عن الني يه وعنه علقمة» وعنه 
ج بن إبراهيم» وعنه يحي بن سعيد» ومع ذلك خجزم بأن البي د قال 
ذلك؛ لصحة الحديث» وأحاديث كثيرة جاءت من طريق واحدة ولم يتكلم 
عليها الحفاظ فنجزم بصحتهاء ومن حيث العمل أيصًا يعمل بها بلا شك 
سواء كان ذلك في الأحكام أو في العقائد؛ خلاقًا للمعتزلة الذين قالوا: 
يعمل بها في الأحكام وأما العقيدة فلا يبن عليها حكم. وهذا قول باطل. 


والأشاعرة الذين جعلوها تفيد الظن هم مع ذلك يقولون: يستدل بها 


باب بيان الأَخبّار وَحُكوها ر 
حت في العقائد» والقول بأنه لا يعمل بها في العقائد قول مبتدع. فخالفوا 
المعتزلة في ذلك وهذا القول قول مبتدع كما قالوا. 

وقد رد العلماء على المعتزلة. وآكثزوا من ذلك» فالنی ا هو آحاد» 
وجاء بالرسالة کلهاء ودعا الاس ل التوحيد» وبعث رسله إل الناس آحادا» 
بعث معاذ بن جبل» وأبا موسى إل اليمن» وبعث علي بن آبي طالب إلى 
اليمن في جهة أخرئ» وبعث أبا عبيدة إلى نجران» وبعث ناسًا إلى آماكن 
متعددة وكانوا آحادا. 

وح ذلك دعوا ل العقيدة والتوحيد کما جاء ف ”الصحبحين“ عن 
ابن عباس وء أن الي د قال لمعاذ بب: «إنك تأتي قوما من أهل 
الكتاب؛ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الك وأني رسول الله؛ فإن هم 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افرض عليهم خمْس صلواتِ في كل يوم 
وليلة؛ فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افرض عليهم صدقَةً تؤخذ 
من أغنيائهم رَد ني فقراثهم؛ فإن هم أطاعوا لذلك فياك وكراثم أموالهي 
واتتق دعوة المظلوم؛ فإِنّهُ ليس بينها وبين الله حجابٌ)» وقبلت هذه الشرائع 
الق أرسل بها معاذ وره مع أنه واحد. 

وكذلك الذي مر بأهل قباء وهم يصلون إلى بيت المقدس» قال: أشهد 
بالله لقد نزل علن البى بد قرآن وأمر أن يستقبل الكعبةء فداروا كما هم 


فل ابار الآحاد بلا شك» ومن ردها فهو مبتدع» وهذا التقسيم 
عبارة عن سَلّم لرد الأحاديث وتقديم هوئ العقول علن النقول. 

وهذا التقسيم من صله تقسيم اللأحاديث إلى متواتر وآحاد تقسيم 
تقسيم اصطلاحی أخذ به عامة العلماء وقد وجد ف کلام بعض 


المتقدمين لفظ التواترء يقولون: قد تواتر هذا الحديث. 

وكما تقدم معنا أن هذه التقسيمات الاصطلاحية يعمل بها ما لم 
تخالف نصا شرعيًاء ويتجنب مداخل أهل البدع» ومدخلهم فيه قوهم (إِن 
الآأحاد يفيد الظن) فيخالفون في ذلك ويقال: الأحاديث الثابتة عن النى 
َي متواترها وآحادها كلها تفيد العلم سواء أفادت العلم الضروري» أو 
النظري. 

وهم مدخل آخر, وهو: أن الآحاد لا يحتج به في العقائد. وهذا باطل. 

قال ابن القيم كله كما في ”ختصر الصواعق“ (؟/۹١٠-):‏ خبر الواحد 
بحسب الدليل الدال عليه...» فتارة يجزم بكذبه؛ لقيام دليل كذبه» وتارة 
یظن کذبه إذا کان دلیل كذبه ظنياء وتارة يتوقف فيه» فلا يرجح صدقه 


ولا كذبه إذالم يقم دليل أحدهماء وتارة يرجح صدقه» ولا جزم به» وتارة 


الظن» ولا يجوز أن يُنفى عن خبر الواحد مطلقًا أنه يحصل العلم؛ فلا وجه 
لإقامة الدليل على آن خبر الواحد لا يفيد العلم؛ وإلا اجتمع النقيضان» بل 
نقول: خبر الواحد يفيد العلم في مواضع. 


ثمر قال ولل (؟/ص١٠۳):‏ فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار 
رسول الله بيذ خرقوا به إحماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع 
التابعينء وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا به الجهميةء والمعتزلةء والرافضة 
والخوارج» الذين انتهكوا هذه الحرمةء وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء 
وإلا فلا يعرف هم سلف من الأئمة بذلك بل صرح الأئمة جخلاف قو هب 
فممن نص عل أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك والشافعي» وأصحاب 
أبي حنيفة» وداود بن على وأصحابهء كأبي حمد بن حزم» ونص عليه الحسين 
بن علي الكرابيسي» والحارث بن سد المحاسي... .اه 

ونقل في (ص۳۱۷) عن شيخ الإسلام لله أنه ذكر أن ما يفيد العلم 
أبضااخاز حصي غا يدل عل أن اخ الراخكة أو الائتين قد نفد 
العلم» وقد يفيد الظن» فمما يفيد العلم مع آنه خبر الواحد والاثنين ما 
ذکره شيخ الإسلام. 


ثعر قال ابن القيم ولله: قلت: أخبار الآحاد الموجبة للعلم لا تنحص 
بل يجد المُخبّر علمًا لا يشك فيه بكثير منها كما إذا أخبر من لم يجرب 
عليه کذبًا قط جخبر آنه شاهده؛ فانه جزم به جزمًا ضرورباء آو یقارب 


الضرورة وكذا إذا أخبر جخبر عليه في الإخبار به ضرر فأخبر به تديتًا 
وخشية لله تعالل» كما إذا جاء بنفسه اختيارًا وأخبر عن نفسه جحد ارتكبه 
يطلب تطهیره منه بالحد» أو أقر بنفسه بحق ادعی به علیه» حیث لا بينة 
ولا يمين يطلب منه» ولا خافة تلحقه في الإنكارء أو أخبر المفتي بأمر فعله؛ 
ليحصل به المخرج منه» أو أخبر الطبيب بألم يطلب زواله إلى أضعاف 
أضعاف ذلك من الآخبار التق يقطع السامع بصدق المُّخير بها. 

قال: فكيف ينشرح صد راء وينطلق لساًا بأن خبر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلى بن آي طالب» وعبد الله بن مسعود ونم 
إذا قالوا: سمعنا رسول الله بي يقول كذاء وكذا. آنها لا تفيد علمًا ألبتةء 
سبحانك هذا بهتان عظيم! ونخحن نشهد بالله آن هؤلاء کانوا ذا خبروا عن 
رسول الله ی جخبر جُزم بصد قهم» ونشهد بالله آنهم کانوا إذا خبروا سواهم 
من الصحاية والتابعين جزم بصدقهم» بل نشهد باللّه أن الما ونافعاء 
وسعيد بن المسيب» وأمثالمم بهذه المنزلة» بل مالك والأوزاعي» والليث 
حوهم كذلك؛ فلا يقع عندناء ولا عند من عرف القوم الشك والاحتمال 


فيما يقول فيه مالك: سمعت نافعَاء يقول: سمعت ابن عمر» يقول: سمعت 
النى ية يقول. وخحن قاطعون بط منازعينا في ذلك. اه 


الخلاصة: أن خبر الواحد کل سه اسب القراتن» حب 
المتكلم» قد يفيد العلم» وقد يفيد غيره وبالنسبة للأخبار النبوية كل ما 
ثبت فهو صحيح؛ وهو يفيد العلم. 

قال وه: 
E E E E CDE EE E‏ 

ذكر المؤلف تقسيم الأحاديث» ثم تكلم على الآحاد؛ لأن المتواتر 
أسانيده كثيرة جدًاء فالسند في الحديث قد يکون مرسلاء وقد يكون 
نا : 

والمرسل بالمعنى اللغوي يشمل جيع الانقطاعات في السند» من وله 
اسه أي ارالك مه اقول بع العلا قادن عو فان 
مرسل)» آي: منقطع» يقولون: رواية سعيد بن المسيب عن أبي بكر مرسلة. 
أي: منقطعة. 
قولة: وما عداه مسند. 


آي: الذي لم يفقد من إسناده أحد الرواة؛ فهو مسند. 


ا في اصطلاح المحدثين: هو ما اتصل سنده ب ل الني 
بَريٍ. وبعضهم قید ب( ما كان ظاهره الاتصال)؛ لأنه أسلم. 


فالمسند يجمع الاتصال مع الرفع» اتصال السند مع الرفع إلى النى 


0 


والانقطاعات في السند أربعة آقسام» وهي: 

١‏ المعلق. ١‏ ) والمعضل. ۳) والمنقطع. )٤‏ والمرسل. 

فالمعلق: هو أن بجحذف المصنف شبخه فأكل. 

والمنقطع: هو ما سقط من إسناده واحد أو آكثز ليس على التوالي. 

والمحضل: هو ما سقط من إسناده اثنان أو أك على التوالم. 

والمرسل: هو ما أضافه التابعي إلى الني 5 قولاء أو فعلا. 

قال و کاله ۰ 
للاحتجاج صالخ لا المرسّل 9" 9 لَكَنْم مَرَاسِيل الصحابي قبل 

آي: الملسند صالح للاحتجاج» ولكن إذا كان بنقل الثقات العدول 
الضابطين» وأما إذا كان فيهم من ليس بعدل» أو ليس بضابط فلا يحتج به 
فلابد من مراعاة شروط الاحتجاج وكذلك لابد أن يسلم من الشذوذ 
والعلة القادحة. 


وما المرسل فلا للاحتجاج» إل مراسیل الصحابة. 


قولة: لكن مراسيل الصحابي تقبل. 


۰ ۹ ۹ ۱ لاه 2 
يعني إذا کان الصحابي روئ عن الني بيب ولم يسمع منه حديتا 
بعبنه» انما سمعه من صحاں آخر» کعدد من آحاديث ابن عباس مشا 


وكذلك أبو هريرة به كثير من الأحاديث رواها بواسطة صحابة 
آخرين عن الني 5 زولا يذكرهم» لکن هذا لا يضر؛ لأن الساقط صحابي؛ 
لذلك مراسيل الصحابي ثقبل» سواء كان كبيرًا أم صغيرًا؛ لأن صغار 
الصحابة غالبًا روايتهم عن الصحابةء لا يروون عن التابعين إلا نادرًا. 

قال واک: 
کد ادیو افلا 6٠١١9‏ في الاحتج اج ما رواه مسا 

المؤلف استثنى من المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب؛ فمراسيله 
محتج بها؛ لاّنه عرف آنه لا يرسل إلا عن ثقة» أو عن صحابي» فاذا قال: (قال 
رسول الله ج آو فعل رسول الله 5 فيّقبل. 

هذا جرئ عليه جماعة من المحدثين والعلماء؛ لأنهم تتبعوا مراسيل 
سعيد ابن المسيب فوجودها صحاحًاء كلها ها أصول صحيبحة. 


فنبقی على الأصل هر نعف المد لكو اا ان مر اسا شواهت 


زاو ا و فی کے ای ا بے 

المسند تقدم معناء والمعنعن يرويه التلميذ عن شيخه ب(عن)» عن 
فلان» عن فلان...» كقوله (عن عبد الله بن يوسف» عن مالك عن سعيد 
ااي 

فهل المعنعن له حكم الاتصال أيصًا؟ المؤلف يقول: (وألحقوا بالمسند 
المعنعنا)» يعني أن المعنعن ملحق بالمسند في الحكم» وهو الاتصال. 
قولث: 2 حکمه الذي له تبینا. 

آي: إنه متصل» ويحتج به مع بقية شروط الاحتجاج» ولكن المؤلف 
أهمل شرطًا آخر وهو: أن لا يكون مدلسًاء وأن تكون العنعنة عمن عاصره 
وأمكن لقاؤه. 
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آي: يكون الشيخ هو الذي قرأ على التلميذ» فإذا كان الشيخ هو الذي 


التلميذ يقول: (حدثني كما تقول أخبرا)» يعني E‏ الل 


چ وأخبرني» وأنباني» وسمعت كلها جائزة 
ومنهم من قال: (حدثنى) أرفعها. والأمرواسع» وكلها تدل على السماع. 
قال 5 کاله ۰ 


ولم يفل في عَكيِوحَدً اتن 0 لن فول رار اا 

في عكسه» أي: إن التلميذ هو الذي قرأ عن الشيخ e‏ أقره 
فمغلا ياي التلميذ إلى الشيخ فيقول له: حدثك فلان» عن فلان» عن 
فلان» عن الني ب أنه قال «إنما الأعمال بالنيات» مثا فيقول الشيخ: 
2 

هذه قراءة على الشيخ» فالتلميذ هو الذي قرأ على الشيخ. 
قولة: لكن يقول راويا أخبرني. 

يعني يقول: أخبرني. ويسمي شيخه» ثم يذكر السند» والحديث» 
وحدثن» وأخبرني من حيث المعنى اللغوي واحد» لكن اشتهر عند كثير من 
الملحدثين أن ما كان في العرض على الشيخ وإجازة الشيخ لذلك العرض 
يقول: أخبرنا. ولا يقول: حدثنا. والتقييد أحسن» كأن يقول: أخبرني قراءة 


عليه. او جد قراءة عليه. هذا أصح. 


والإاجازة قد تكون حي بغير قراءة كأن يقول: حدثني إجازة. أو: 
خرن اجازة. وان الت الآن. 


قال ولنے: 

آي: لم يقرا التلميذ على الشيخ إنما جاءه بهذا الحديث فقال: هل 
حدثت بهذا الحديث؟ فقال: نعم وأجزتك أن تحدث به عني. 

أو يأ إلى الشيخ بكتاب» فيقول: هذا كتابك؟ فيقول: نعم» وأجيزك 
أن تحدث به عني. من غير أن يقرا؛ فهذا يسمي إجازة. 
قولة: يقول قد أخبرني إجازة. 
يعن يقيد الإخبار بقوله (إجازة)» وصيغ الأداء هذه أصبحت غير 


#۰ 


معمول بها في هذه الأيام؛ لعدم الحاجة إليها. 


قال العمريطاع اته: 


اما القياش كه رَد اقرع (1١‏ لِلأضلٍِ في حُكم صجيح َرعِيْ 

القياس لغح: التقدير والمساواة» وهو مصدر (قاس يقيس قياسًا)» وهو 
التقدير والمساواةء قاس الشىء إذا قدره» وقاس فلان بفلان إذا ساواه. 

واصطلاحا: إلحاق فرع بأصل في الحكم؛ لعلة جامعة بينهما. فتعريف 
المؤلف صحيح. 

قولنا (في الحكم)ء أي: في الحكم الشرعي» والعلة هي سبب الحكم» أو 
الوصف الذي بني عليه الحكم. 

وقولنا (الفرع) هي المسألة التي نريد أن نعلم حكمهاء و(الأصل) هي 
المسشالة الت جاء التنصيص عليها في الشرع» والحكم معلوم إما الوجوب أو 
التحريم» أو الاستحباب» أو الكراهة. 


عل آنه حجة ذا کان صحیځا آنه قد ثبت عن التي ال آنه قاس غتد أن 


ا الأعراي» فقال: إن امرآتي ولدت غلامًا آسود؟ قال: «هل لك إبل؟» 
قال: نعم. قال: «ما آلوانها؟» قال: مر. قال: «هل فيها من أورق؟) قال: نعم. 
قال: «أن هما ذلك؟) قال: لعله نزعه عرق. قال: «وابنك لعله نزعه عرق). 

فقاس البي بد هذا الرجل حت وصل إلى تفهيمه. 

وكذلك قوله 3 لأصحابه: «أرأيتم لو وضعها في حرام» آكان عليه 
وزر؟ فكذلك لو وضعها في حلال کان له آجر»ء وهذا قياس عکس. 

والأمثال التق ذكرها الله سبحانه وتعال في القرآن كثير منها لتفهيم 
الناس كثيرًا من المسائلء وقول الله عر وجل: ل أنه ألِى أرَلالكتب يالى 
e ES OAS‏ 
مقاسات الا مور: 

قال شيخ الإسلام وله كما في ”ججموع الفتاوئ؟ تعليقًا على هذه 
الآية: :)۷/٠١(‏ وكذلك القياش الصحيح قان اله بحت داه 
بالعدل» وأنزل الميزانَ مع الكتاب» والميزانٌ يتضمّن العدل وما يعرف به 
العدل.اه 

وقال ابن القيم كلتنه في ”أعلام الموقعين“ :)۳۳/١‏ فالصحيح من 
القياس هو الميزان الذي أنزله مع كتابه.اه 


والأدلة الق ذكرت عن النى بيد المتقدمة هي عبارة عن تفهيم» 
ولیس هو احتجاجًا لإقامة حکم» بل هو تفهيم للناس» لکن يستفاد منه أن 
الفهم الصحيح الذي يستنبط به العالم حكمًا شرعبًا إلحاقا له بجكم آخر 


يؤخذ به؛ فالقياس هو عبارة عن فهم. 


وعلي بن ابي طالب مه كما في «البخاري“ عند أن سئل: هل خصکم 
رسول الله د بشی؟ قال: لا إلا کتاب الث أو فهمًا آعطيه رجل مسل 
وما في هذه الصحيفة. 

فقوله: (أو فهمًا)» آي: هذا شيء اختص الله به من شاء من عباده 
فالقياس هو عبارة عن فهم» فم يكون حجة؟ إذا كان الفهم صحيحًا. 

دولك کون س ن استدل له بآية أخرى تشمل هذا الحكي 
أو تشمل هذه الصورة في الحكم» فإذا كان هذا الإلحاق بالآيةء أو الحديث 
صحيًا؛ يكون القياس صحيحًَا؛ وهذا يقيد فيقال: (القياس الصحيح 
ee‏ 

والقياسات كثيرة منها ما هو باطل» فإبلیس أول من قاس قياسًا باطلا 
کال آنا رنه لی من تار وحلقَهمن طن & [الأعراف: /٠۲‏ ص٦۷‏ فليس جرد 
القياس حجة» لكن القياس الصحيح حجة. 

ويكون القياس صحيحًا إذا كان إلحاقك الفرع بالأصل إلحاقًا 


مطلقًاء والصحيح هو الاحتجاج EE‏ عبارة عن احتجاج بآية» أو 
بحديث» فيما إذا كان القياس صحيحًا. 
في كتابه لآي موسي في القضاء يأمره بالقياس إذا لم يجد نصا صريمًا من 
القران اة 

قال عمر بله: ثم الفهم الفهم فيما آدلي إليك ما ورد عليك ما ليس 
في قرآن ولا سنةء ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما 
ترئ إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. 

والكتاب ثابت عن عمر بيه بمجموع طرقه» وقوله (ثم قايس 
الأمور) أي: انظر هذه المسألة مسألة أخرى مشابهة ها في الشرع» وألحقها 
بالحكم. 

قال کاله کما ف «أعلام الموقعين“ (۰0/۱؟): الفقهاء من عصر رسول 
الله بي إلى يومنا وهَلمّ جَرّا استعملوا المقاييس في الفقه في يع الأحكام 
في آمر دينهم» وأجمعوا بأن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل؛ فلا يجوز 
الاك كار الاش لا نه اله بالا مور الما لماه 


شاء من عباده. 


لا أو غار دال © ار اف رن 
هذا تقسيم للقياس إلى ثلائثة أقسام وهو ما أشار إليه بقوله في البيت 
السابق (وليْعْتَبّزتلائة في الرسلم). 
فقولة: لعلة أضفه أو دلالة. 
أي: قياس العلةء وقياس الدلالة. 
قولة: آو شبة ثم اعتبر أحواله. 
هذا القسم الثالث من أقسام القياس» وهو قياس الشبه. 
هذه ثلاثة أقسام ذكرها المؤلف» ثم بدأ بتعريف كل قسم» فقال ولله: 
أله ام اكان فيي عله 139 موم ة للحم مُسَقلة 
ف ل ول 9 قرول اف رر لادا 
آي: قياس العلة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. 


قولة: فضريه للوالدين ممتنع. 


3 
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هذا مثال لقياس العلةء فاته عز وجل قال #فلانقل فسأي ولک 
رهما [الإسراء: ۲۳]» قالوا: العلة في ذلك أن هذه الكلمة فيها إيذاء 
للوالدين» فإذا كانت العلة الإيذاء؛ فالاإيذاء موجود أيصًا بالضرب من باب 
أولل» بل هو أشد إيذاء؛ فلذلك يكون الضرب كذلك عغرمًا. 

وهذا قياس العلة وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم» ينقسم إلى 
قسمین: 

۱ قياس جلي . ¢( قياس خفي . 

ال ان اا ان رعا ان ا ا اعا 
الشرع» أو مجمعًا عليها بين العلماء أو فطع بنفي الفارق بين الأصل 
والفرع. 


یکی لما مایا ود وذو م ارا وَسََص کور سوي 4 [الساء: ۱۰]. 
فحرم الله عز وجل أكل مال اليتيم فإذا أخذ إنسان مال اليتيم 

فأحرقه» وقال: إنما حرم الله الأكل؟ فهذا لاشك أنه حرم ولا فرق بين 

الأكل والإحراق» فقَطع بنفي الفارق» ولاشك أنه يشمله الوعيد المذكور 


في الاآية. 


ف ذلك الماءء هل هناك فرق؟ 


لا يوجد فرق؛ فالبول في الماء الراكد حرم «نهى الي بد آن بُبال في 
الماء الراكد»» وكذلك البول في إناء وصبه في ذلك الماء لا يجوز؛ خلاقًا لابن 
حزم فإنه أجازه جحجة أن النهي عن البول في الماء الراكد مباشرة وهذا من 
جوده الذي عيب عليه؛ لآنه ليس هناك فرق بين الصورتين» فنفي الفارق 
مقطوع به. 

والعلة المنصوص عليها كعلة الإسكار في الخمر اكل مسكر خُرء وكل 
مسكر حرام)؛ فالخمر حرم بعلة الإسكار؛ فيلحق به الحشيش والمخدرات 
ججامع الإسكارء مع أنه قد يقال: هذه شملها النص بنفسها؛ لأنه قال: «كل 
مسکر خُر» وإن سمیت بأسماء أخرئ؛ فهي خُر. 

مثال لقياس صحيح وعلت صريحة: حديث ابن مسعود وه في 
”الصحيحين؟ (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر؛ حت تختلطوا 
بالناس من أجل أن ذلك يحزنه)» فثبتت العلة في الحديث نفسه «من أجل 
أن ذلك يحزنه». 

وعلل ذلك فلو وجد عشرة فتناجى ثمانية دون اثنان» هل جوز 
ذلك؟ لا يجوز ذلك؛ لأن ذلك يحزنهم؛ فنفس العلة تلتحق بها هذه 


ا فلا و شا ا فطع بنفي الفارق بين الفرع 


ومتال ذلك: اختلاف العلماء في الربويات» جاء النص بستة أشياء 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمرء والملح بالملح» مِْلا بمثلء» سواء بسواء يدا بيد». 

ثم اختلف العلماء في تحديد العلةء وإلحاق غيرها بهاء وكلّ يذكر 
علةء فأحدهم يستنبط العلة فيقول: العلة في هذه الأشياء التق ذكرت أنها 
مطعومة؛ فكل مطعوم يجري فيه الربا. 

وآخر يقول: العلة فيها أنها تقتات وتذّخرء فكل ما كان قوتًا ويدخر 
فيه الربا. 

وبعضهم يقول: العلة فيها نها تكال؛ فكل مكيل يجري فيه الربا... 
إلخ. 

ولم يأت نص في العلة؛ لذلك رأى بعض أهل العلم الاقتصار علل 
الستة المذكورة» وغيرها من المكيلات يعتبر أك أحواهها شبهة؛ فتجتنب» 


وهذه المسألة طويلة الخلاف» والشاهد أن القياس الخفى ليس جحجة 
وإن وُفق القائس للقياس الصحيح؛ فيكون حجة بسبب أنه وفق للحق. 


الئان مال برجب العلل 6 حك اة لك ويل 
امال الصي تَلرَمٌ 609 ركافة كب الغ آي لِلئمُ ر 

الثاني: وهو قياس الدلالة» وهو مالم يوجب التعليل حكمًا. 

أي: إن التعليل المذكور ليس هو العلةء إنما هو دليل العلة؛ فالتعليل 
لا يوجب الحكم» إنما يدل على الحكم. 

ا ان كر وا عل الخ ول هي اة 
أو يذكر آثرًا من آثار تلك العلة» كقياس النبيذ المسكر على الخمر بجامع 
الراتحةء وكقياس القصاص بالقتل بالمنقل على القتل بالجارح؛ للإثم 
ا لحاصل من الصورتين. 

وابن القيم كله استدل بالآية التق فيها ومن ءايه أك رى الاس 


0 
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حلع إا ارتا علا الماء اهرت وتان ای أحیاها لمج لمو 4 [فصلت: ]٠۹‏ 


) باب القياس‎ GED 
استدل بها علن أن هذا من قياس الدلالة؛ لأن العلة هي قدرة الله سبحانه‎ 
وتعالى علل الإإعادة سواء كان في حياة الأرض أو في حياة الموق.‎ 

قال: وهذا من دلالة القدرة فاهتزاز الأرض دال علن قدرة الله 
تتاو ا 

وقياس الدلالة ضعيف؛ لأن الدلالة علن العلة لا تكفي لتعليل الحكم 
بها؛ فلاا يعتمد عليه» وكذلك قياس الشبه. 

والحجة بالقياس الصحيح» وهو القياس الحلي. 
قولث: فيستدل بالنظير المعتبر. 

أي: إذا اتفقت دلالة العلة ووجدت في نظيره فيلحق بالحكم. 
قولةث: كقولنا مال الصبي تلزم... . 

هذا مثال من المؤلف» وهو آن: مال الصى تلزم فيه الزكاة كما أن 
البالغ تلزم في ماله الزكاة؛ بجامع نمو المال» کلاهما مال ينمو؛ فوجب فيه 
الزكاة. 

والنمو ليس هو العلةء وإنما هو دليل على العلةء ومال الصى فيه 
الزكاة بالأدلة الشرعية من غير قياس «تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم) لذن اويم صدفة تطه رهم ورکیم ا 4 [التوبة: ۳٠٠]؛‏ فهذا حق 


سو 


الالء كما قال أبو بكر الصديق وب: فإن الزكاة حق المال. 


آخرء ليس علن ذلك الدليل فقط, فمثلا الربويات التق ذكرت في الحديث: 
التمر» والشعيرء والملح والبر. لو قيل: هي مطعومة؛ فيكون الطعم ل 
للعلة» لكن لا تجزم بأن الطعم هي العلة؛ فإن الماء يطعم» والموزن 
والطماطم» والبطاط مطعومة وليس فيها زكاة» وكثير من المطعومات ليس 
فيها زكاة؛ فدل علن أن دليل العلة هذا ليس صالحا لإلحاق الفرع بالأصل 
في الحكم. 


ولاك الْقَرع الي ودا 60 مَابَيَ لين اعارا جا 
ليل فليلتحق بأي ذين آكڙا وا6 من عَيروني رَصفه الذي برف 
َلْيْلْحَّق الرَقيق في الإقلاف )€ بالمَ ال لا ب احرف الأوْصَاف 

هذا بُسمی قياس الشبه» وهو ترد د فرع بین أصلین؛ فیکون فيه شبه 
بالأصلين» أوصاف يشابه بها هذا الأصل» وأوصاف أخرى يشابه بها هذا 
الأصلء ومثلوا لذلك بالعبيد» والإماء» فلهم شبه بالأأحرار من حيث إنهم 
ا 

فهناك آمور يشابه بها الحر» وهو ما يتعلق بالتكليف والثواب» 
والعقاب» والطلاق. والنكاح. 


ويوقف» ويهدئ... إلخ. 


فاختلفوا في العبد في بعض الأمور» هل يلحق فيها بالأموال» أو يلحق 
بالأحرارء فإذا فقتل مثا هل فيه الديةء أو القيمة؟ 


وكذلك إذا فقتل عمداء هل فيه القصاص» أو فيه القيمةء أي: يدفع 
قيمته فقط كما لو قتل بهيمة؟ 

اختلفوا في هذاء هل بُلحق بالحرء أو يلحق بالمال؟ وهذا أيضًا بعتبر 
قياسًا ضعيقمًاء وني الحقيقة جميع الأحكام المتعلقة بالعبيد تجد ها نصوصًا 

وهذا الذي ذكر الصحيح فيه أنه ما کان متعلمًا بالمال يرجع فيه إلى 
الالء فمتلا دیته: قبمته؛ لاي اة الال فیکون العبد فيه قيمته. 

فمثلًا لو قتله إنسانٌ خطأ؛ فقتل الخطأاً فيه المال» وهو قيمته» قد تكون 
قيمته قل من الديةء وقد تکون أك من الديةء فلو کان هذا العبد حاذئًا 
ف الصفاعة بد خل عل سیده آموالا کر فریماتكرن قيمةة كار من اة 
من الإبل. 


وقد يكون هذا العبد قليل المنفعة» فيرضى صاحبه بعشرين من 


الأهوال. 


وما كان متعلقًا بغير الأموال؛ فحكمه حكم الأحرار» كالطلاق 
والنكاح» وقتل العمدء فمن قتله عمدًا ففيه القصاص عل الصحيح؛ لأنها 
شن جرم 

سوإل. هل قياس الأول هو قسم رابع» أم هو داخل في الأقسام 
الثلاثة؟ 

إلجوإب. قياس الأول هو قياس جل؛ لأن العلة منصوص عليهاء فإذا 
كان من باب أولل فالمعن أن العلة موجودة بتيقن في الأصل والفرع. 


قال (لعمريططاع لإق: 


وَالشّرط في الْقياس كَون افرع 6١۷9‏ مناس جا لأ له ني الجع 
بأنْ يون جَايع الأمرين 00٨9‏ مُا جا لِلخحكم دون مين 
أي: يُشترط في القياس أن يكون الفرع حتويًا على العلة الموجودة في 
الأصل» وهذا معن قوله: 
مناسبًا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين) أي: إن 
العلة تجمع هذاوهذا. 
قولة: مناسبا للحکم دون مین. 
أي: أن تكون العلة مناسبة للحكم المذكور؛ فمسألة الرق مناسب 
لتنصيف العذاب سواء كان ذلك في الأمة أو العبد بجامع الرق. 
ركو اك الأصل تابا ما 61۹9 يُوافِق ا لحصْمَيْن ني رهما 
أ ااهل الى ي عله ا دان بكرن فاا ف الش ا 


ET‏ الطرفانء فالخمر علته الإسكارء فإذا وجد لإسکار ني شی۔ 
آخر؛ ألحق بالحكم. 

فيشترط في الأصل في مسألة المحاجة أن يكون ثابدًا بين الخصمين» 
فتحصل المحاججة في مسألة أخرى إذا كان الخصمان متوافقين في الأصل» 
فإذا لم تحصل موافقة في الأصل؛ فلا يستطيع أحدهما أن يحاجج الآخر؛ 
لأنهما غير متوافقين في الأصل. 


مثال ذلك: في مسألة الربويات» الذين قالوا: إن العلة في تحريم 
الربويات -الملح بالملح» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر- هي أ 
مطعومة. يأتي أحدهم فيقول: بيع اللحم باللحم ربا. 

فنحن لا نوافقهم؛ لأن أصلهم غير مُوَّافق عليه» فنحن ننازعهم في 
الأصل وهو أن العلة الطعم» فمن أين مم هذا؟ يحتاج إلى دليل أن العلة 
هي الطعم» فلا نوافقهم لا في أصلهم» ولا في فرعهم» وني مثل هذا يقال: 

فلابد من إثبات الأصل بدليل شرعي» ومن ثم تكون المحاججة على 
الحكم الثاني» فلا تستطيع أن تلزم الخصم بما تراه ني مسألة مقيسة على 
مسألة أخرى إلا إذا وافقك على الأصل. 


رظ كَل عل أن ترذ 61۷١9‏ ني كل مَعلُولاته ا الق رذ 
لقص لمعا ولا معت فلا 60۷ قياس في دَاتِ انتقاضِ مُسْجَلا 

آي: الشرط في العلة أن تكون جارية في جميع الصور؛ فحيثما وجدت 
وجد الحكم» فإذا وجدت بدون الحكم دل على أن العلة المذكورة غير 


آي: إذا انتقضت العلة في صورة من الصورة ولم توجد العلة» ووجد 
الجكم دون وجود العلة؛ دل ن العلة المذكورة عير صحرحة» ولا قياس 
بيش عل تلك العلة: 

والعبرة بالمعن ولا يمكن أن ينتقض اللفظ فقط؛ لأن المقصود بالعلة: 
المعنى» واللفظ تبع للمعن وليس مرادا بنفسه» ولعل المؤلفا ذكر هذا من 
الحديث» ھی ستة: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة»› والبر بالبر» والشعير 


بالشعير والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ فهذه الربويات لا يجوز أن تباع 


کر مھم من ا العلل المذكورة في هذا ادیک eT‏ بالذهب 
بالحدید» والنحاس بالنحاس» وما ا ذلك من المعادن الق توزن. 


وإذا نظرنا إلى هذا الكلام نجد أن هذه العلة منتقضة بأمورء فالذهب 
والفضة قد يكون الأمر فيهما متعلمًا بالأثمان بالدنانير والدراهم. 

وأيصًا بعض الأمور المذكورة ني الحديث ليست موزونةء كالبر والملح» 
وإنما تكال كيأاء ولا توزن وزًاء فلم تطرد العلة؛ فدل على أن هذه العلة 
غير صحيحة. 

وكذلك الذين قالوا: إن العلة في البر والشعير أنه يدخرء يرد عليهم 
بأن الادخار يحصل بأمور كثيرة غير هذه الأربعة المذكورة في الحديث» 
ومع ذلك لا يكون فيها الرباء بل قد يدخر الإنسان ثيابًاء وقد يدخر أشياء 
معدنيةء وما أشبه ذلك؛ فجعل العلة جرد الادخار غير صحيح؛ لأنها لا 
تطرد في جميع الصور. 

فبیع ثوب بثوبين صحيح» وكذلك بیع بعیر ببعیرین جائز» مع آن هذه 
الأمور ينتفع بهاء فلابد أن تكون العلة موجودة مع الحكم في جميع الصور. 


را لمكم ِن شُرُوطو أن يبعا 73 عة في ارائ اما 

آي: يشترط في الحكم أن يكون ملازمًا للعلةء كلما وجدت العلة جد 
الحكم» ويوجد الحكم بوجود علته. 

والشرع علق الأحكام بأسباب وعلل» وكثير من الأحكام معروفة 
العلةء وبعضها قد تكون علتها خفيةء وبعض الأحكام قد تكون تعبدية 
محضة لا يعلم هما علةء راجعة إلى الله سبحانه وتعالل» كصلاة الظهر أربعًا 
والعصر أربعًاء والتشهد الأوسط يكون في الركعة الثانيةء ما هي العلة في 
ذلك؟ عبادة حضة» فمثل هذا لا يقاس عليه؛ لأنه لا يعلم هما علة. 

وكذلك لحوم الإبل تنقض الوضوء والعلة في ذلك تعبدية؛ فلا نعلم 
العلةء فلا نستطيع أن نقيس لحمًا آخر على لحوم الإبل. 

والله عز وجل شرع الأحكام لعللء بعضها نعلمهاء وبعضها لا نعلمهاء 
وأفعال الله عز وجل كلها جارية علل العلة كما هي عقيدة آهل السنةه 
جلاف قرول الاشاعرة نأنها فد تكون خالية من العلل والاسبات: هدا قول 


باطل؛ قال تعالی: افیش راتما خلقیکم عبتا واک إا کا ور 4 
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[المؤمنون: »]٠٠١‏ وقال سبحانه: اکسا لاسن انرك سی ASAN‏ 


قولث: فهي التي له حقيقا تجلب. 


ا العلة تجلب الحكم» وقالوا: التعبير ب(تجلب) ليست بنفسهاء بل 
الله عز وجل هو الذي جعل الحكم عند وجود هذه العلةء فالله عز وجل هو 
الذي أمر بهذا الحكم عند وجود العلة؛ فالأولى أن يُعبر بكلمة أخرى مثل 
(تدل) من الدلالةء فالعلة دالة على الحكم» والحكم تدل عليه العلة. 


فصل في الحَظر والإبَاحَة 


قال (لعمريططاع لإق: 


لا كم قبل بعْكَة الرَسُّولِ 6۷ َل بَعْدَمَا بِمُقْكَصَى الدَلِيْلٍ 
والأصل في الأهياء قبل الشرزع ع۷ا ريمه الا بعد حي سزعى 
قبل البعثة كان الناس في فترة لم تصلهم الحجة؛ قال تعالن: # لِثُنذِر 


( 3 >33 


ماقا نر اوشم فَهمْ ِو 4 ای 

وكان بعضهم قد بلغه بعض البقايا من دين إبراهيم اكثاا لكن هذا 
لم يكن كافيًا في إقامة الحجة عليهم؛ حت بُعث الني 5ب 

فالناس أقيمت عليهم الحجة بعد بعثة الي به والبشر الذين كانوا 
في الفترة لم يأتهم رسول» ولا كتاب فالحكم فيهم أنهم يمتحنون» كما جاء 
ذلك في ”مسند أحمد“ من حديث الأسود بن سريع مرف قال: قال رسول 
الله : کک e‏ 
هرم ورجلٌ مات في فتر .. قال: «وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما 
آتاني لك رسول. فيأخذ موائيقهم ليطيعنَه فيرسل إليهم آن ادخلوا الَارَ. 


فمن لم يدخلها يسحب إليها ويلقى فيها كما جاء في الرواية الأخرئ: 
«فيقولون: ربنا فرقنا منها. فیقال هم: ادخلوها داخرین!. 

وهذا هو الصحيح في آهل الفترة» وعليه جمهور آهل السنة والجماعة 
كما عزاه إليهم ابن القيم في آخر كتابه ”طريق الهجرتين“» وشيخ الإسلام 
كما ني ”جموع الفتاوئ» وابن كثير في تفسير سورة الإسراء عند قوله 


تعال وما کا مذي حف مک سر4 [الاسراء: .]۱١‏ 


ومن بلغه بعضصض بايا إبراهیم» فآمن» وأسلم؛ فهذا يصبر مؤمتاء کما 
حصل مع ورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن تفيل» نهم آمنوا قبل بعثة 
النى ورد. 

بقى الذين حكم عليهم البى بيد بالنارء جاء رجل فقال: يا رسول 
الله أين أبي؟ فقال: «أبوك في النار»» فول الرجل» فقال النى بَييبٌ: إن أبي 
وأباك في النار» أخرجه مسلم عن نس ويت. 

قال جمهور العلماء: هذا محمول عل نهم لن يوفقوا في الاختبار يوم 
القيامةء وأوحى إلى النى َد جام ني المآل. 


قولة كه: والأصل 2 الأشياء قبل الشرع. 


ا e‏ الشرع» وقبل بعثة البي ‏ ا فليس ۸ هناك دین» وأوامر 
شرعيةء ونواهى» فيقول العلماء: لا حاجة لمعرفة الأشياء قبل بعثة النى 


لكن يحمل قوله (قبل الشرع) أي: قبل معرفة حكم الشرع في مسألة 
معينةه مثلا: بعد أن بُعث النى يي وأكمل الله به الدين؛ عرف الحلال 
وعرف الحرام» وعرف الواجبب» والدين كامل» لكن هذا يحمل علل أن بعض 
الأعيان لم يأت نص خاص بهاء فما الأصل فيها؟ 

هل تحمل عل الحلء أم علل الحرمة؟ فتكون المسألة موضوعة في أعيان 
ينتفع بها لم يأت نص خاص بها. 

بالنسبة للأمور التعبدية الأصل فيها التوقف؛ لحديث امن أحد 
في آمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد. 

وبالنسبة للعادات» والأعيان الأخرى المتعلقة بالانتفاع» هذه قد 
جاءت النصوص ني إباحة أشياء كثيرة منهاء وبعضها لم يأت فيها النص: 
هل هي محرمة» و حلال؟ 

بعض العلماء يقولون: الأصل أنها عحرمةء والمؤلف أشار إلى هذا 
بقوله (... تحریمها لا بعد حکم شرعي)؛ إلا أن يأ دلیل يدل على 


س أن لاان ملك اه سحا اا يتصرف في 


ملك الغير إلا بإذنه؛ فلابد من إباحة من الله سبحانه وتعالل في الانتفاع 
ت 

قال وله: 

أي: ما أحله الشرع لنا حللناه وما حرمه علينا حرمناه وحيث لم 
جد نصا بالتحليل» أو التحريم؛ فنبقى علل الأصل وهو التحريم. 

قال واه: 
مُسمَصحبين الأصل لا سواه 60۷79 وال قوم ض د مَافلتاه 
أي ألما التَحْليْل الاما ورد 1۷۹4 ريمه اني سرت اقلا يرد 

E‏ هو التحريم وقال قوم: إن الأصل في الأعيان المنتفع بها 
الإباحة. وهذا القول أرجح» وهو قول جماعة من الحنابلةء وبعض الشافعيةه 
والأشهر عن الشافعية القول الأول وهو التحريم. 
قولة: أي أصلها التحليل إلا ما ورد. 

أي: الأصل في الأشياء الإباحة» وهؤلاء استدلوا بقول الله عز وجل: 


22l 


لهو زی حل کہ ما ف رض ميا 4[البقرة: ۲۹] وقوله تعال: ودد 


فص رک ا [الأنعام: ۱٠١‏ وقول الله عز وجل: ا واً رض وَصَعَهًا 


ًک < ۶2 


لذَناو فما فیکهة ولل دا تالا كار ولت ذو الصف وارسان 4[الرهن ۱۲-١١:‏ 
فالله عز وجل خلق ما ني الأرض وسخرها للناس ينتفعون بها. 

وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص ميت في ”الصحيحين» أن النى 
بب قال: إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من 
أجل مسألته». 

فهؤلاء يقولون: الأصل في الأشياء هو الإباحة؟ إلا أن يأن دليل يدل 
على التحريم. وهذا القول أرجح» واللّه أعلم. 


وو ےر وو 02 


ERE ELE Sr 
المجتهد ا۸ن بالأضل عَنْ دلبل حُكم قد ِد‎ E 

هذا را جع إلى ما قلناه من أن المسآلة موضوعة في الأعيان المنتفع بها 
أما الأعيان الضارة فهي حرمة؛ لقوله تعالل: اويل لهد الطيبكتِ ورم 
عليه م اليك 4 [الأعراف: »]٠١١‏ وا لخبيث هو الذي يحصل منه الضرر. 
قولة: وحد الاستصحاب أخذ المجتهد... 


الاستصحاب هو أن تأت إلى مسألة ليس فيها دليل شرعى فتبقيها 


وهناك أمور كثيرة ني هذا العصر من المأكولات» والفواكه» والحيوانات 
الق لم تعرف في الأحاديث والآيات؛ فالأصل فيها أنها مباحة؛ إلا أن تكون 
داخلة تحت آية» أو حديث يدل على تحريمها. 


فالمجتهد إذا رأى شيًا ليس عليه دليل بقي عل الأصلء وهذا 
يسمي الاستصحاب.» أي: استصحاب البراءة الأصليةء والبراءة الأصلية 
هي: أن هذا الأمر مباح. 

فالاستصحاب هو البقاء على الأصل حت يأتي دليل ينقلنا عن ذلك 
وهو معمول به عند العلماء. 

والاستصحاب في العبادات التوقف فيها؛ لحديث: «من عمل عملا 
لیس عليه آمرنا؛ فهو رد. 

وني الأمور المنتفع بها الإباحة. 

والأصل في الأشياء الطهارة فلا يحكم بنجاستها إلا بدليل؛ لقوله 
تعالی: ل هرای حل کم بیارض جیکًا ) [البفرة: ۲۹]. 

ومن الاستصحاب: استصحاب الحكم الثابت بالشرع» فلا ينقض إلا 
بدلیل» فمثلا إذا صح النكاح فلا يحكم ببطلانه إلا بدليل. 


را نبت الع فلا مکی بطلا الا دای eT‏ 
الشرع نستصحبه حت يات دليل علل نقضه» وهذا يسمى استصحاب 
الحكم الثابت بالشرع. 
ويدخل في هذا الأشياء الطاهرة فلا يحكم بنجاستها إلا بدليل. 
ومن الاستصحاب: استصحاب دليل الشرع» آي: البقاء على الدليل؛ 
حى يأتي ما يخالفه» فإما أن نبقى علن عمومه» أو على إطلاقه حى يأتي ما 


گلصصه آو يقیده» أو يأ ما ينسخه»› وهذا ر يسمي استصحاب دل 
الشرع. 

وذكر ابن القيم للاستصحاب تعريمًا جامعًا في ”أعلام الموقعين؛ 
0) فقال: هو استدامة إثبات ما کان ثابتًاء أو نفى ما كان منفبًا. اه 

مثال لذلك: رجل توضاً للصلاة فالأصل أن الطهارة ثابتة فيه حق 
يدل الدليل علل نقضه. 

CD E‏ ومسح على خفيه» ثم نزع الخفين» فنبقى علل 
الاستصحاب أن طهارة هذا الرجل قد ثبتت شرعا؛ فمن ادعى أن نزع 
ا لخفين ينقض الوضوء؛ فعليه أن يأق بالدليل. 

هذا استصحاب الأصل» أي: إثبات ما كان ثابتًاء فالطهارة ثابتة له 
فاستدمنا الآن إثبات ما كان ثابتًا وهو الطهارة. 


ثابتة ولا يخرج عنها إلا بدليل؛ لذلك قال في الحديث: «...» يخيل إليه أنه 


آحدث, فلا خرج حت يسمع صونًاء أو جد رجًا). 
قولث: عن دلیل حکم قد فقد. 

يعن أنه يُعمل بالاستصحاب عند عدم وجود دليل علن تلك المسألة؛ 
فمسألة الأعيان المنتفع بها الأصل أن الإنسان ذمته بريثة من الإثم؛ حت 
ياق دليل علن أن هذا الشيء حرم وهو ما يسمى بالبراءة الأصليةء أي: 
براءة الذمة من الإثم. 


قال العمريطاع اته: 
رَقَدَمُوام الأولة المجلي ©0۸١9‏ عل ال فى باعتيَ ار الْعَمَر 
معناه أن الإنسان من حيث العمل يعمل بالدليل الواضح» وأما ما 
اختفت دلالته فيرد إلى الدليل الواضح. 


والجلي هو المحكم» والخفى هو المتشابهء والله عز وجل قد آمر بذلك 


٠ 
0 


صا 

2 3 4 < سے ت وو و ۶ ED‏ ر رچ و 

فقال: # هو لذ ۍ آنل لک التب مه ء ايت خكمت هن أم الكثب وأخر متسر هلت 
ر 


و ا ا کے کا کر رر د د د رہ ر 


اما لذبن ف لوبهم ديع تيعو ما لبه مه اما اة وأباة تأويلوء وما يك 
ل إلا الله [آل عمران: ۷]. 

لذلك يقول العلماء: يرد المتشابه إلى المحكم» فالأدلة الواضحة يُعمل 
بهاء وما اشتبه معناه رد إلى ما اتضح المع فيه. 

وقد جاء في الحديث فمن اتقى الشبهات؛ فقد استبرأً لدينه وعرضه). 

وترتيب الأدلة يستخدم عند الترجيح إذا تعارض في الظاهر نصان» 
ولم نستطع أن نوفق بينهماء ورجعنا إلى الرجيح» فالمحكم مقدم على 


قال واه: 
وقدمواينه امُفية العلم 69 على ميد الح أي للحم 

مفيد العلم على مذهب المؤلف هو المتواتن كما تقدم معنا في باب 
الأخبارء ومفيد الظن عنده الآحاد. 

فالمتواتر والقرآن يفيد العلم عنده والآحاديث الآحاد تفيد الظن» 
وتقدم معنا علل أن كل ما صح عن الي َب يفيد العلم. 

لكن هناك بعض الأحاديث التق جختلف في صحتها فهي مفيدة للظنء 
ولاشك في مثل هذا إذا لم يستطع الجمع بينهما أن الأحاديث الثابتة 
يإاسناد صحيح مقدمة على حديث في إسناده اختلاف» أو في بعض رواته 
ضعف لا يقوئ علل معارضة الأدلة الصحيحة. 

مثال ذلڪ: ما ذکر من آنه جاء حديث في النهي عن قبول هدايا 
المشركين» أخرجه آحمد» وآبو داودء والبيهقي وغيرهم» وله طريقان يحتملان 
ال 

لكن إذا نظرنا إلى الأحاديث التق في ”الصحیحین؟ أن النى َويد كان 
يهدي له بعض ال مشركين ويقبل منهم» فبعضهم ربما أرسل له البغلة» وآخر 


آرسل ل له الحرة» من عظماء المشركين» وقبل الني ا e‏ وربما 
كافأهم عليها بهدايا أخرئ. 
فمل هذا الحديث في النهى عن قبول هدايا المشركين لا يقوئ علل 


والأمثلة في هذا ال جانب كثيرة. 

قال 5 کاله ۰ 
لامع الصو والعمُوم ٨©‏ فليو بالخجيص لا الفديم 

آي: إذا تعارض مفيد العلم مع مفيد الظن» وأحدها عام والثاني 
خاص» فلا يقد م» إنما يخصص. 

وهذا واضح؛ لن الترجيح يكون إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين. 
وأما إذا أمكن ا لجمع فلا ترجيح. 

وا لخصوص والعموم لا منافاة بينهما؛ فالعام يمخصص بالخاص» فمع 
ا لخصوص والعموم نرجع إلى التخصيص» ولا نقدم أحدهما على الآخر. 

قال 5 کاله ۰ 
والأطق قَدّم عَنْ قياِهم تف 0۸9( وَقَدمُوا جلي على ا في 

النطقء آي: النصوص الشرعية من الكتاب والسنةء تقدم علل القياس. 


ا تبلغ المقصود؛ ولذلك القياس إذا خالف نصا فهو فاسد الاعتبار 
ولا قياس مع مصادمة الت 

وأكثر الأفيسة الفاسدة تجدها عخالفة للنصوص» وقد كژت في مذهب 
الحنفية بكثة كبيرة؛ حى أصبح من قواعدهم أن بعض الأحاديث لا يُعمل 
بها؛ لأنها خالفة للقياس» وهذا الكلام باطل» وهي من القواعد الشنيعة في 
مذهب الحنفية» وقد شنع عليهم العلماء في هذا القول. 


مثال ذلك 2 مذهب الحنفية: قالوا: يجوز للمرأة الرشيدة العاقلة أن 
تزوج نفسها؛ قياسًا علل مالما؛ فإنه يجوز هما أن تبيع ماهاء فكما يجوز أن 
تبيع متاعها؛ فلها آن تزوج نفسها. 

وهذا قياس باطل؛ لأن الي ۾ يي يقول: «أيما امرأة نكحت من غير 
إذن وليها؛ فنكاحها باطل». 

فهذا قياس يسميه العلماء: فاسد الاعتبار؛ لأنه مصادم للنص. 

مقن اهو س اله رهی ال الى عبن ا حن فر 
كثيرة اللبنء فما الحكم إذا > بس اللبن وعُش المشتري؟ 

الحكم آنه له أن يرد تلك البهيمة ويرد معها صاعًا من تمر كما جاء في 
الحديث» كما في حديث أي هريرة طبه في ”الصحيحين؟ قال: «...» فليرد 


قال الحنفية: لا يرد صاعًا من تمر؛ لأن اللبن قد يكون كتيرَّاء وقد 
يكون قليلا؛ فالقياس أنه يُنظر إلى قيمة اللبن الذي أخذ فيرد ما يساوي 
قيمة ذلك اللبن. 


وقالو هذا :اديك الف لقاس لان :القاس أن ب فة ذلك 
اللبن» لماذا يرد صاعًا من تمرء وقد تكون قيمة اللبن أكش» أو أقل من ذلك 
الصاع. 

هذا تعدو ضا رال لض نال انه العاف 
قولة: وقدموا جليه على الخفي. 

ا القياس الجلي مقدم على القياس الخفي» فإذا تعارض قياسان 
أحدهما جلي وهو ما كانت علته منصوصة» آو مجمعًا عليها مع قياس آخر 
خفي علته مستنبطة؛ فلاشك أن القياس الحلي مقدم. 

قال وه: 
إن يَكُنْ ني الأطق مِنْ كتاب 60۸ أوستة غير الاس صحَاب 

يعنى إذا كان في النصوص الشرعية ما يغير الاستصحاب؛ فينقلك عن 
الأصلء ينقلك من كون هذا الشيء مباحًا إلى التحريم» أو من كونه طاهرًا 


E 


قولة: فالنطق حجة... . 
أي: إذا جاء في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ما يغير 
الاستصحاب» يغير الحكم الأصلي؛ فلابد من العمل بالدليل الذي غير 
الحكم الأصلي؛ ا 
قولة: إا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. 
أي: إذا لم يأت نص في تغيير الاستصحاب؛ فنبقى علل الأصل» ويكون 
الدليل هو البقاء على الأصل» وهي البراءة الأصلية. 
وهناك مرجحات أخرىئ لم يذكرها المؤلف في هذا الباب» باب ترتيب 
الأدلة ومنها: 
/) النص المنطوق مقدم على النص المفهوم» فالنص الصريح يقدم على 
الفهم الذي يفهم من بعض النصوص. 
)٣‏ اغبت مقدم على النافي؛ لأن مع ال مخبت زيادة علم» وهذا من القواعد 


المشهورة» وھی قاعدة صحيحة» فإذا نفی الصحایں شیئًاء والثانی أثبت؛ 


الله 


فنقدم المثبت» قال حذيفة ولك: رأيت رسول الله َي بال قاتا. متفق 
عليه» وقالت عائشة ا: من حدثكم أن رسول الله َيب بال قاتا؛ فقد 


کذب» ما بال رسول الله ا قاتا منذ آنزل عليه القرآن. خر جه 


الترمڌي. فعائشة د بيا تنفي» وحذيفة مي يثبت؛ فالمثبت مقدم. فیکون 
النبي بريد بال قاتا» وکان أكثر بوله جالسًا. 


۳) الظاهر والصريح مقدم على المؤول. 


) صاحب القصة مقدم على غيره» كا قدموا حديث ميمونة ما عند 
مسلم: ن النبي ټ تزوجها وهو حلال على حديث ابن عباس ڇيا في 
«الصحيحين": آن النبي ڳا تزو جها وهو عرم. 

0) العموم المحفوظ مقدم على العموم الغير حفوظ» بمعنى عموم قد 
خصص عدة تخصيصات؛ فضعف عمومه» فالعموم المحفوظ مقدم على 
العموم الغير حفوظ. 

1 الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل؛ لأن الناقل عن الأصل 
معه زيادة علم. 

۷) القول مقدم على الفعل؛ لأن القول عام» والفعل قد تعترضه بعض 
ا لخصوصيةء والصحيح في هذا أنه لا يقدم» وإنا مع بينه|. 


قال العمريطاع اته: 


والقَّرظ في المُفْتي اجْتها وُو 61٨۸9‏ يعرف ِن آي الاب والس 
المفتي: هو الذي يبر عن الحكم الشرعي. 
والمستفتي: هو الذي يسأل عن الحكم الشرعي. 
والقاضي: بخبر عن الحكم الشرعي. والفرق بين القاضي وبين المفتي 
أن القاضي إخباره مصحوب بالالزام؛ لأنه يفصل بين المتخاصمين 
فيخبرهم بالحكم الشرعي مع الإلزام به. 
قولة: اجتهاد. 
آي شط في المفتى أن يكون مجتهدًا» وفسر المؤلف الاجتهاد بقوله 
(أن يعرف من آي الكتاب والسنن)» آي: يعرف آيات القرآن والسنن. 
وقولث: من آي الكتاب والسنن. 


أي: ما يتعلتق بالأحكام من القرآن والسنة. 


افو في فروعه الشوارد 6079 وَكلّ ماله مي الْقَوَاعِدِ 
مما به مي المَدَاهب الى 004 َقَرَرَث َمِل خلاف مُْبَتِ 

الشوارد: جمع شارد» وشرد البعير إذا هرب» فأطلق على غرائب المسائل 
وه 

والمقصود ب(فروعه الشوارد) أي: الغريبةء فإذا عرف المسائل الغريبة 
فمن باب ولل يعرف المسائل المشتهرة. 

فيشترط في المجتهد أن يعرف المسائل الفقهية المشهورة والغريبة. 

ودا الشرط وهي أن يكون عالمًا بججميع المسائل الغريبة لا يوافق 
عليه المؤلف؛ فلا يشتر ترط أن يعرف جميع مسائل الفقه» بل يكفي أن يعرف 
الأدلة الشرعيةء ويحفظ من القرآن والسنة ما يدل علل الحكم الشرعي» ولا 
يفي في مسألة إلا وهو يعلم أدلتهاء ويكون متَيقتًا من فتواه» أو يغلب على 
ظنه؛ لآن العمل بغلبة الظن جائز كما تقدم معناء كأن تكون المسألة من 
المسائل الخلافية فاجتهد فيها فغلب علل ظنه أن الحكم فيها كذا. 
قولة: وكل ما له من القواعد. 

ا يعرف جميع القواعد الفقهية. 


قولث: مع ما به من المذاهب. 


کما هو معروف أربعة مذاهب: أحمد. والشافعي» ومالك وي حنرفة. 


قولة: ومن خلاف مثبت. 
آي: ا ی ن يعرف الخلافات في المسائل. 
قال وکه: 
انحو الصو ل مع عِلم الأب (٠9‏ ولل الم أت ال 
اود في المفتي أن يعرف النحو» وعلم أصول الفقه وهو هذا 
الفن الذي ندرسه» وعلم الأدب وهو ما يتعللتق بالألفاظ» وهو علم المعاني» 
والبيان» وكثير منه في علم البلاغة» وهو من باب تحسين الألفاظ ومعرفة 
اا ا ا 
قولة: واللغة التي آتت من العرب. 
أي: يكون عنده معرفة باللغة العربية. 
قولة: قدرا به يستنبط المسائل... . 
أي: يعرف من هذه الأمور كلها قدرًا يستطيع أن يستنبط به المسائل 


بنفسه من دون أن يعتمد علل شخص آخر. 


مع عليه التَفْسِيرّ في الآَيّاتِ 1۹۳9( وني الج ديثِ حَالة الروَاة 
أي: بُشترط في المجتهد أن يكون عنده علم بتفاسير الآيات» والذي 
يظهر أن المقصود بالآّيات: التق هما تعلق بالمسائل والأحكام» ولا يُشترط أن 
کن اا ی آلا کا 
قولة: و2 الحديث حالة الرواة. 
أي: حالة رواة الحديث الذي يستدل به» وليس المقصود أنه يكون 
عالمًا جميع أحوال الرواة فإذا لم يكن المجتهد عنده علم بجحالة رواة 
الحديث واستدل به؛ فيكون مقلدًا لغيره» فينتفى عنه الاجتهاد. 
قال واه: 
رَمَوضع الإجمَ اع وَاللاف €۹ قَعلْمُ مدا الق در فيه كاني 
آي: يشترط آيصًا في المجتهد أن يكون عالمًا بالمسائل المُجمع عليها؛ 
فهذه هي الشروط الت ذكرها المؤلف في المجتهد. 
والاجتهاد لغة: بذل الجهد؛ لإدراك أمر شاق. 


واصطلاحا: بذل الجهد لمعرفة الحكم الشرعي. فالمجتهد يبذل جهده 


2 الأدلة E‏ القواعد» والتفكير فيها حت يصل ال e‏ 
الشرعي. 
إذن شروط المجتهد هي كالتالي : 

الشرط الأول: أن يكون عالمًَا من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه 
اجتهاده. 

الشرط الثاني: أن يعلم ما يتعلق بصحة الحديت آو ضعفه. 

الشرط الثالث: أن يعرف المسائل المجمع عليهاء ويعلم الناسخ 
والمنسوخ. 

الشرط الرابع: أن يعلم من اللغة» ومن الأصول» وقواعد الفقه 
ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعيةء ولا يُشتر ط أن يكون مُلمًَا بجميع 
ما ذكر في اللغةء أو في الأصول. 

والاجتهاد قد يكون مطلقًاء وقد يكون مقيدًاء فالمجتهد قد يكون 
عنده من هذه الشروط ما ججعله متها في مر دون آخر؛ فقد يكون مجتهدًا 
في مسائل الطهارة أو ني مسائل الصلاة أو ما أشبه ذلك. 

بل قد يكون ججتهدًا ني مسألة واحدة؛ فيكون قد بججث مسألة بعينهاء 


وججحث أدلتها. 


الشروط كلهاء؛ فيكون متها مطلمًا. 
ولا يُشترط ني المفت أن يكون عنده الاجتهاد المطلقء بل يشترط أن 
يكون متها فيما يفت فيه. 


شروط المغتي : 

الشرط الأول: أن يكون المفتق عالمًا بالأدلة الشرعية المتعلقة بالمسألة 

الشرط الثاني: أن يتصور الم المسالة الق سل نها رلا يتعجل 
بالفتوى حت يتصور المسألة فإذا كان فيها لبس» أو إجمال» يستفصل؛ حقى 
يتصور المسألة تصورًا دقيقًاء فلو سل المفتى في الفرائض عن رجل توفي 
وترك زوجةه وأحَا؟ لابد أن يسال المفتق عن هذا الأخ: أخ لأب أو أخ لأب 
أو أخ شقيق. لأن الحكم يختلف بين الخ لأم مع غيره. 

الشرط الثالث: أن يفت في وقت ليس فيه ما يزعجه» أو يشغله» فلا 
يفق وهو حاقن» أو عنده غضب شديد» أو شرود في الذهن؛ لأنه قد لا 


يتصور المسألة؛ فيخطى فيها. 


رين روط السّاثل المُستفتى 069 أن لا يرن عَالًاكالمُفْت 
قَحَّيّث كان ية نخدا 009 لاك وژكوئة مقلا 

المستفت هو الذي يطلب الحكم» ويشترط فيه: 

آولا: أن يكون جاهاًا بالحكم» فإذا كان مجتهدا ويستطيع معرفة الحكم 
ثم أخذ بقول غيره؛ فيكون مقلدًاء فيشترط فيه آن يكون عاجرا عن 
استنباط الأأحكام الشرعيةء وليس عنده قدرة علل معرفتها. 

ثانيا: أن لا يسأل تعنتًاء أو تتبعًا للرخص. 

ثالثا: أن يسأل من اشتهر بالعلم والصلاح. 
قولة: فلا يجوز ڪونه مقلا . 

أي: لا يجوز أن يسأل عن الحكم وهو عنده قدرة على معرفته بنفسه 
بالشروط السابقة. 

وهذا الذي ذكره المؤلف قيده شيخ الإسلام بصورتين» فقال: يجوز أن 
يقلد غيره من المجتهدين في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يضيق عليه الوقت؛ فلا يستطيع أن يبحث المسألة 


ويجتهد فيها؛ فله أن يأخذ بقول جتهد آخر. 


إلى الحكم الشرعى فيها؛ فله عند ذلك أن يقلد غيره. 


یکون عالمًا. 


ویشترط كما تقدم: أن لا يكون بسؤاله متعنتاء أو متتبعًا للرخص. 
وجب عليه أن يسأل أهل العلم والصلاح» ولا جوز له أن يسأل أي شخص؛ 
لقوله تعالل: الوا أه لآل إن ٤‏ ت لاتعامونَ ‏ [النحل: /٤٠١‏ الأنبياء:۷]. 

سو إل. هل جب الفتوى عل العالم؟ 

إلجوإب. نعم» تجب الفتوى في حالة وقوع النازلة ويسأل عنهاء فلابد 
من الجواب فيهاء أو يكون السائل يريد العلم» وإن لم تقع واقعة» أو نازلة؛ 
لحديث امن سئل عن علم فكتمه؛ جم بلجام من نار آخرجه أبو داود عن 


ا الل 
آي هريرة طرت. 


وأما حديث: «أجرؤكم علل الفتيا؛ أجرؤكم علن النار فهو ضعيف. 


قال العمريططاع لق: 
تقلی دتا ق بول قول الْقَافِلِ 94 من عير ذك رة لِلسائل 
التقليد اش مدو ن ماخر من وضع القلادة في العثق. 


واصطلاحًا: أخذ قول من ليس قوله بحجة بدون حجة. 
والمؤلف عرفه بنفس التعريف (من غير ذكر حجة للسائل)» آي: من 
غير أن تذكر الحجة والدليل. 


قولنا: (من ليس قوله جحجة) خرج به الاتباع» وهو أخذ قول النى 
بد وفعله؛ فإن هذا لا يسمى تقليدًا على الصحيح. 


وقولنا: (بدون حجة) ا ا قول الشخص بدليل؛ فلا 


ويل َل قَبُول امم اله 0079© مَعَ جَهُلِتَامِن أي ذاك قله 
هذا تعريف آخر للتقليد» وهو يقارب التعريف الأول» لكن هذا فيه 


أم لا؟ وني التعريف الأول قد يكون عنده حجة لكن لم يذكرهاء فهذا 
يشمل الصورتين. 


والتقليد لا يجوز؛ إلا لضرورة وهي بعض المسائل التي كث فيها 
الخلاف» فلا يستطيع البادئ في الطلب أن يرئ الأدلة المذكورة آو جع 
بينهاء مسائل معقدة ربما تبحث في رسائل مطولة. 

ولذلك تقل الإحماع علل أن العامي له أن يقلد من يثق به من العلما؛ 

ولا يجوز للعامي أن يذهب إلى آكثز من عالم؛ تتبعا للرخص» وطلبًا 
للفتوی الق توافق هواه؛ فهذا حرم» وإذا آفتاه عالم بفتوی ثم بين له أن 
هذه الفتوى قد خالفت نصوصًا شرعية؛ فلا يجو ز له البقاء عليها. 

وان امان عاي تحريم التزام مذهب معين كالشافعىء» وآحمد» 
ومالك وای حنيفة» أو غيرهاء وهو یسمی بالتمذهب؛ فهو تقليد» وابتداع 
في الدين» فيقول: أنا شافعى. فلا يأخذ إلا بما أف به الشافعى. 
المذاهب» فبلغ ببعضهم إلى أن يقول: لا اجتهاد» فليس هناك مسألة تفق 
هاما الف الا راه 


8افت اذاهب الار عة كانت عالت ابد اة و تة أن 


تعزر» أو تقتل؛ وهمذا يقول الصنعاني #ته: 
على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لاشك في فضلهم عندي 

ثم بين أنهم علماء كغيرهم» وذم آولئك على حصرهم الدين كله في 
هؤلاء الأربعة. 

وأصحاب المذاهب الذين تمذهب الناس على مذاهبهم هم أنفسهم 
حرموا التقليد» ونصوا علن أنه لا يجوز لأحد أن يقلدهم» ويقول بعضهم: 
إذا صح الحديث؛ فهو مذهي. وبعضهم يقول: إذا رأيتم قولي يخالف قول 
رسول الله جي فالقرا به عرض الحائط . 

ذكر بعض هذه الأقوال الشيخ الألباني كله في مقدمة ”صفة 
الصلاة؟. 

وذكر شيخ الإسلام كله أن من التزم مذهبًا معيتًا لا يخالف قول هذا 
الإمام» ويرد الأدلة الشرعية بقول إمامه؛ يعتبر مبتدعا. 

وما يُنبه عليه آن من آخذ مذهبًا ليس علن الالتزام به» إنما على سبيل 
دراسته والنظر في آدلته» فهذا لیس بتقلید. 

ومن هذا الباب تنجد كثيرًا من العلماء المجتهدين فعلوا ذلك 
كالبيهقي» والنووي» وشيخ الإسلام» وابن القيم» وابن كثير وغيرهم» ومع 


فابن قدامة وله من أعظم من شهر مذهب آحمد» ومع ذلك له فتاوى 
خالفة لمذهب أحمد في ”ا مغن“ وغيره. 

والنووي لل أيصًّا في مسائل كثيرة يقول: والراجح خلاف المذهب. 

والأفضل ترك ذلك والشيخ مقبل كله كان يقول: لو كنا ملتزمين 
مذهًا؛ لالتزمنا أقوال آبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب. 

ركان قول و اخر ا أخك اذاهب الار الا ا حاحب 
أحمد؛ لأنه أقربها إلى الصواب» لكن خن نبقى علن أخذ الأدلة من الكتاب 
والسنةء وعدم التقيد بمذهب.اه 

وابن عباس شقا کان يقول: أراكم ستهلكون؛ قول لكم: قال رسول 
الله ب وتقولون: بو بكر» وعمر. 


والدليل على التحريم الآيات الى فيها ذم الاتباع بغير حجةه 


ر کہ ر رہ برس >< ر ررر ااا ا رچ 2 ا ص ےر ےہ 
والتقليد» قال تعالى: # وقالوأ رسا إا اطعا سادا وکر تافأضلوتا السا 4 


ء % SG‏ 2 ر ہے س کہ ر >3 
[الأحزاب:۷٦]ء‏ وقال تعالل: انا وجدناءا 4 کو وتا ع ءاکرهم مهدو 4 


ەر > صا کہ ص ر 2 0 
[الزخرف: ۲۲]» وقال سبحانه: # اتیعوا ما آنل یکم مرک ولا تَنْبعوأین دونو 


ت 


وني الحديث آن المنافق يقال له «ما قولك في هذا الرجل؟» فيقول: ها 


وعلن هذا فالمستفت إذا طلب الفُتيا ينظر للل الدليل؛ حتى لا يكون 
متبعا بدون حجة. 

وآيصًا ينبغي للعالم إذا آفت آن يذکر حجته في الفتوئ؛ حت لا يكون 
الناس مقلدين له» وعدم ذكر الدليل يعتبر تقصيرًا في الفتوى 

قال واک: 


Ss‏ 6 ية بالوحى قد أن لَه 
تقدم أن | سم طه لم يثبت لني ي + إنما هي من الحروف المقطعة. 
وبعضهم سمى هذا تقليدا مباحَاء وهو تقليد الني بي والصحيح 
آنه ا يس ليد ونما سم اتاعا كماسان: 
قولة: وقيل لا لأن ما قد قاله.. 
أي: لا يسمى تقليدًا؛ لأن أقوال النبي بب وأفعاله كلها وحى» وكلها 
شرع؛ فيعمل بها. 


ے ھے ر ° 


ET‏ دل الذي اجتهد اي ا٠٣‏ تجهوده في تيل أمرقد قصد 
وَلينقسم إلى صَواب َا 6۲١١‏ وَقيلَ في الففُروع يُمنَعٌ الحا 

تقدم معنا أن الاجتهاد هو بذل الجهد لاإدراك حکم شرعي» وهو 
الذي ذكره المؤلف في هذا البيت. 


قولة: لنيل أمر قد قصد. 

إن كان في الأأحكام الشرعية فيريد الحكم» وإن كان في غيره؛ فذاك. 
قولة: ولينقسم إلى صواب وخطا. 

أي: إن المجتهد قد يصيب» وقد يخطى» ودليل ذلك حديث عمرو بن 
العاص بف في ”الصحيحين“: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب؛ فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ؛ فله أجر». 
قولة: وقيل 2 الفروع يمنع الخطا. 

وهذا باطل» ومقصوده آنه في المسائل الفقهية العملية لا يقال: هذا 


اث الاجتهاد E2‏ 
عخطئ. بل كلهم مصیبون» وي هذا بعضهم يقول قأاعدة (كل جتهد 
مصيب)؛ فإن أريد بذلك إصابة الحق؛ فهذا قول باطل؛ لأن الحق واحد لا 


تعد د. 
وبعضهم أويما فقال: المراد (مصیب الأجر)» وهم ی الحققة ماخر 
كلهم» لكن ظاهر العبارة عند الإطلاق أن المراد بها إصابة الحق؛ فهذه 
العبارة باطلةء ولا يمكن أن يتعدد الحق» والحكم الشرعى واحد. 
وني أصول الدّين ذا الوّجه امَتَتَعْ 9 إذ فيه تصويبٌ لأربَاب البدع 
مِنَّ التَصَارى حَيتُ كُفرا تَلفُوا 0)٠‏ والرَاعِمين انهم لن ُبعَنُوا 
ألا يرون رهم بالعَيْن 6١٠9‏ كا المَجُوس في ادع الأضلين 
أي: في أمور العقيدة لا يقال: (كل مجتهد مصيب) لأن فيه تصويبًا 
لأهل البدع؛ لأنه يلزم أن كل من اجتهد من المبتدعة سواء الأشاعرة أو 
على أن المبتدعة لا يعتبرون مجتهدين؛ لأنهم يعتقدون ثم يستدلون» 
ويقدمون آراءهم» وعقو هم على أدلة الحتاب والسنةه ويقولون: بعص 
الصفات لا نثبتها؛ لأن العقل لا يدل عليها. وهذا لا يعتبر اجتهادًا. 


قولة: من النصاری حيث ڪفرًا ثلثوا. 


هؤلاء النصارئ والمنكرون للبعث ليسوا مجتهدين حت يذكروا هنا؛ 
فهم حيار ليس عندهم أي اجتهاد؛ فلا يحتاج إلى ذكرهم. 


قولة: آو لا یرون ربهم بالعین. 

الذين نفوا الرؤية كالمعتزلةء والجهمية» وغيرهم» والأشاعرة الذين قالوا: 
يرئ» لكن بدون جهة. فجاءوا بكلام غير معقول؛ حقى حاجهم المعتزلة. 
فكل هؤلاء لا يعتبرون مجتهدين؛ لأنهم يقدمون العقول علل المنقول. 
قولة: كذا المجوس ب2 ادعا الأصلين. 

المقصود أن المجوس يقولون: إن للكون خالقين: النور. والظلمة. 

سز إل: اذا أورد المؤلف الفرق الكافرة والضالة؟ 

إلجوإب. لأنه إذا قلنا بقاعدة (كل مجتهد مصيب) يؤدي بنا إلى أن 
نصوب آقوال هو لاء. 

وتقدم معنا أن القاعدة باطلةء وأيصًا هؤلاء كلهم لا يعتبرون 
مجتهدین» بل یعتبرون متشککین» مرتابین» حیاریئ» فضلا عن أن يكونوا 
مجتهدين» قال تعالى: ‏ فليأهَل ألكت لَسْم عل سىء حى تيمو ألتوردة 


وآلإنحيل ¥ [المائدة: .]٦۸‏ 


وَمَنْ أصابَ في الفُرُوع يُعظى 6۲۰ أجْرَين وَاجْعَل نِصمَهٌ مَن حصا 
لِمَارَوواعن الى الهمادي (۲٠۷4‏ في داك مِن كه تيم الاجتهاد 

ا أجر علن الاجتهادء وأجر علل إصابة الحق؛ e‏ ا 
العاص ميقا الذي تقدم ذكره. 


وتم طم مذو الممدمَه ۲٠۸9‏ أبياته اف الد (دذر) حكمَة 
حكمة: وصفا للاسات» وكلمة (ذن إشارة إل غد الا بيات وهده 
طريقة استخدمها بعض التأخرين والشعراء وهو ما يسمى بالحروف 
الأججدية (أججد هوز حطي كلمن سعفص قرشت شخذ ضظغ). 

هذه الحروف رقموهاء بدءوا بالترقيم: واحد إلى عشرة فالألف أعطوه 
رقم واحد والباء رقم اثنين» والحيم ثلاثةء والدال أربعةء إلى عشرة. 

وبعد العشرة الأحرف رقموها علل عقود العشرة: عشرة» ثم عشرون» 
ثم ثلاثون... إلى المائة. 

فإذا وصلوا إل المائة رقموا بقية الحروف علل عقود المئات: مائة 
ا ا 


أبياته؛ ليبين مت انتهى من الكتاب» أو كم عدد الأبيات... إلخ. 


فقولة: در. 

الدال رقمها أربعة والراء رقمها (مائتان)» أي: عدد الأبيات: مائتان 
وأربعة. 

والواقع آنها آكز؛ فهي ما يقارب مائتين وأحد عشرء وبعضهم قال: 
لعله ماأراد أن يعد المقدمة. وبعضهم قال: هذاعلل وجه التقريب. 

قل لق: 
في عام (طاء) ثم (ظاء) ثم (ا) 6۲٠۹9‏ تاني ربيع شهر وضع المُصطظفى 

الا ركه عالطا رة خا واا رقف كارن 
فيكون انتهى من نظم هذه المقدمة في عام (۹۸۹) من المجرة النبوية. 

ثم ذكر تاريخ الشهر: ثاني ربيع شهر وضع المصطفى» أي: اليوم الثاني 
aS‏ الأول. 

فاستعمال هذه الحروف علل هذه الطريقة جائزء وقد استخدم هذه 
الطريقة أيصًا المنجمون لأمور تنجيمية» وكهانة» وقد ثبت عن ابن عباس 
بوا يإاسناد صحيح عند عبد الرزاق في «مصنفه“ ۲1/۱۷) أنه قال: إن قومًا 
يحسبون آباجاد» وينظرون في النجوم» ولا أرى لمن فعل ذلك من خلاق. 


أ ذلك الوجه» وجه الكهانة. 


قا لحد فل عل إتمايه (۲١١9‏ م صلا اللو مع سَلامِه 

ا 9 وك 

على ال وآلو رصحبه و١اآ)‏ وحزيووكل مؤيمن به 
ونکون بهذا انتھینا من هذه المنظومة» وهي م صِعَرها فبها فوائد 

عظيمة» وجمعت زبدة من علم أصول الفقه» ذ فمن أتقن هذه المنظومة 

يستطيع أن يفهم الفقه» وأن يدرس فيه وبعدها إن شاء الله سنأخذ کتاب 

”المذكرة؟. 


والحمد لله الذي بنعمتة تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا إلث إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
كان الفراع من مراجعتها وتعديلها يوم الجمعتَ 
الموافق (١٠/ذو‏ القعدة/ ٠٤١١‏ 
في دارالحديث بدماج 
الغا تة تالو واس 
حرسها الل تعالى 


ذشرس الموضوعات 


کہ ا ٣‏ مد 


مھ 
UES OENELOES EOL OES ECELE ESS ak)‏ ۳ 


الشاهد من هذا الكلام الذي ذكرناه: NEESER SE‏ 


تدوين علم أصول الفقه: GR GE GR‏ 


س 
»0 


o e O O E E E OR E E تنبيه اخر:‎ 


۰ 


E LR O فنضالة:‎ 


4 0 
NARS OER Soa agطخلا‎ 


ع 
انت آصول الفقه TN SASS O A‏ 
ابات اصول الف lo SES SEKSÎ‏ 
باب أَفسَام الگلام O O CO O‏ 


فصل فين بستاولة خطاث التكليف ومن لا يتناولة a‏ 


0 


E NE 


فصل في الظاهر وا مول EE‏ 


قوله: وتابعته الناس. TT‏ 4 


CE DD N A مصدر هذا العلم:‎ 


ا 

»0 
باب اصول الممه #04000404044 ٣‏ 
٠ ¢‏ 7 ت 

الفقه لغة: ٤۹‏ 


Na SS SESAME S والمباح لغة:‎ 


تعريف المباح من حيث الحكم: es e a‏ 
المكروه لغة: VTE o ASRS‏ 
مثال للمکروه: SER E AA RRR A‏ 
قو له له: ڪن لڪ الحرام عکس ما يجب. Tea‏ 
الحرم لغة OO E OEE IEEE‏ 
ترت ا د eam Seo‏ 


OE E O E القسم الأول: السبب.‎ 


القسم الثاني: الشرط VON SRE SSE NSR SSS‏ 
الشرط في اللغة: O A O‏ 
القسم الثالث: المانع. VO Sa‏ 
المانع في اللغة: VOSS A‏ 
المانع شرعًا: O‏ 
قوله: بل الفقه أخص. NEEDS a‏ 
قوله: بسیطا أو مرڪبا. E‏ 
قوله: تحت الثرى. NEESER as‏ 
قوله: ڪالمستفاد بالحواس الخمس ACESS‏ 
قوله: ثم التالي. NESSES RRS‏ 
قوله: ما ڪان موقوفا على استدلال. NE‏ 
قوله: للفن 2 تعريفه فالمعتبر Nasseses seet‏ 
قوڵه: 2 ذاك lessees hiss‏ 
قوله: طرق الفقه EEE EER OSE ESAS‏ 
قوله: لا المفصلة. Qese sss n‏ 


قوله: والعالم الذي هو الأصولي. ees‏ 


3 
ء 2ء #5 
أبواب اصول الفقه ¢ ۆۆ $+ $+ $+ 0$ 0000064 440 444044 VV0‏ ۹۳ 
»۰ 
ا 
ر 


VET AR ee A OS قوله: حظر ومع إباحة.‎ 


قوله: والوصف ے2 مفت ومستفت عهد QEN sree E Ê‏ 


قوله: وهکذا آحکام ڪل مجتهد . EEDA Re‏ 
قوله: إسمان آو إسم وفعل ڪارڪبوا. Qese ER esi‏ 
قوله: وجاء من إسم وحرف 2 الندا QUES SRR Sa‏ 
قوله: تمن VEO SAAS‏ 
قوله: لعرض. Ass Rea Ssasss s‏ 
قو له: وقسم. ASE De‏ 
قوله: وثالثا. Tsetse in oe aa‏ 
قوله: وحدها ما استعمل NATA‏ 
قوله: من ذاك 2 موضوعه. ETE SS SES‏ 
قوله: وقيل ما يجري خطابًا 2 اصطلاح قدما ETS‏ 


قوله: والغائط المنقول عن محله DOT E E‏ 


قوله: یرید آن ينقض NSE ESS SSSA‏ 


o 

َ 
A Vetere aa 
۰» 


TERROR AR Saa قوله: استدعاء.‎ 


أمثلة للأمر الذي لا يفيد الوجوب: E O SR‏ 


أمثلة على صرف الأمر إلى المباح: E‏ 


o ا‎ 
ناب الد‎ 
CÎ O OO ROE OOOO EOE) ب‎ 
۰ 
ب‎ 


قوله: استدعاء ترك قد وجب. MER ema‏ 


قوله: بالقول ممن ڪان دون من طلب. OR sr SS‏ 


أمثلة على كون النهى للكراهة: e‏ 
أمثلة على كون النهى للإرشاد: OTA SEE‏ 
قوله: والعكس أيضا واقع. OO om‏ 


قوله: ڪذا لتهديد وتکوين هيه NT SENSE‏ 
فصل فیمن يَشَنَاوله خطاب التکلیف ومن لا يتناو له .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۵ 
قوله: والمۋمنون 2 خطاب الله NNO‏ 
قوڵه: وذا. Ua aa‏ 
قوله: والكافرون 2 الخطاب دخلوا AVS‏ 


قوله: و2 الذي بدونه ممنوعه. VASES ER SSS‏ 


قوله: تصحیحها بدونه ممنوع. ET‏ 


س 


م چ 
al‏ اكا esate Te OR‏ ۱1۷1 
» 


قوله: ولتنحص ر ألفاظه 4 أريع OE‏ 


قوله: من ذاك. VIDE EDS SSS a e‏ 
مثال (مَنَ) الشر طية: VV‏ 
مثال (مَنْ) الاستفهامية: SS a‏ 


Varo e E ai مثال (مَن) الموصولة:‎ 


قوله: وما جری مجراه. AS‏ 


VANE AS e وما ذكره بعض الأصوليين من صيغ العموم:‎ 
۱A٦ MAEMO SSAA CUE UEKEUREOECARSKECSCATKAS SKATER LEEE SS : تنبيه مهم‎ 


اک 
باب الخا 

با ص ¢ ۆۆ $+ 0$ +004006406000 440440404044040 ۸٩۹ VV0‏ 
0 


قوله: من واحد أو عم مع حصر جری. NAE ERS e‏ 


قوله: والتقييد بالوصف اتصل. Ae‏ 


قوله: كذاك الاستثنا وغيرها انفصل. Eee‏ 


VES SASOASOORS الاستثناء لغة:‎ 


قوله: ولم یکن مستغرقا لما خلا. TEER ESSA GRASS‏ 


قوله: وقصده من قبل نطقه به. ESS RSS ss‏ 


E O الملطلق لغة:‎ 


قوله: على الذي بالوصف منه قيدا. Os‏ 


SS ES E Res قوله: مقيد 2 القتل بالإيمان.‎ 


قوله: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا. TAs‏ 


قوله: وسنة بسنة تخصص. ES ASE ASE‏ 
قو له: وعکسه استعمل یکن صوابا N E E EE‏ 
قوله: ڪما قد خص بالقياس ڪل منهما. YO Saas‏ 


فالتخصيص أربعة أقسام: E‏ 


م 0و و ر 9ور 
۰ 
باب المجمل والمبين #04040440444 11۸ 
Oz ۰ * «»‏ 
قو له: ما ڪان محتاجا إلى بيان فمجمل. EYN‏ 


قوله: محتاجا إلى بيان. TAA‏ 


SE OAR OSS قوله: عرفا.‎ 


قوله: 


قوله: 


سوى المعنى الذي له وضع. E ISDE ESSE‏ 


E SEE فبالدلیل أولا.‎ 


2 ا‎ 
0 
TIA SCes aS SAA oa Tasa sass Sa AA باب الأفعال‎ 
۰ 
ا‎ 


قوله: 
قوله: 
قوله: 
قوله: 
قوله: 
قوله: 
قوله: 
قوله: 
قوله: 
قوله: 


قوله: 


o aa a أفطال طة.‎ 


E I DT جميعها مرضية بديعة‎ 


وكلها إما تسمى قريه SEER REESE A‏ 


فطاعة | 
أو ا Eee eda‏ 
ففعل القريه. TW essen‏ 
وأما ما لم يكن بقربة يسمى SMES‏ 
وان آقر قول غیره TPA eRe RR AS‏ 
جعل ڪقوله. TVS a e‏ 


كذاك فعل قد فعل. EA‏ 


وما جری ے2 عصرہ تم اطلع VS E‏ 


ر و هه 

0 د 
باب النسخ VV0‏ ۲ 
» 


قوله: 
قوله: 
قوله: 


قوله: 


رقع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. Eee‏ 
رفعا على وجه آتی لولاه لکان ذاك ثابتا ڪما هو. TENS ee‏ 
وجاز نسخ الرسم دون الحكم TOV Rae‏ 
كذاك نسخ الحكم دون الرسم. OTe‏ 


قوله: إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. ND‏ 


مثال ما نسخ إلى ماهو خف منه: TOES EE‏ 


مثال النسخ إلى مثيل: OO e ERN‏ 
مثال النسخ إلى غير بدل: TOO maa‏ 


بًاب في بيان ما يفعل في التعارض بين الأدلة والترجيح ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ ۲17 
قوله: من وجه ظهر. FWA‏ 


قوله: وحيث ا إمکان فالتوقف VES REET SE‏ 
قوله: الثالث. VVAR‏ 
قو له: بذي الخصوص لفظ ذي العموم EVA N a‏ 


0 E: 
TAVLOS TARISTAN SS az | 
۰» 

7 


قوله: شرعا كحرمة الصلاة بالحدث AAS‏ 


قوله: لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. NS O O ES SS‏ 


3 A IHS ھر‎ 
> » 
۷ #04444444444 440444444444044444404 4404400400000000 0060۰ خباروحکمها‎ ١ باب بیان‎ 
2 0 ۰ * » 
۶ ت چ‎ # 
۳*۸ DEO EOE E SOOO EON ERO SOO OER RINNE قوله: للعلم قد آفاد.‎ 


قوله: وما عدا هذا اعتبر آحادا TENA‏ 


قوله: وهكذا إلى الذي عنه الخبر. Aes se‏ 


قوله: لكن مراسيل الصحابي تقبل. Nea age ee‏ 


قوله: 2 حکكمه الذي له تبینا. U E E E‏ 


EO N ARS AA E قوله: لکن يقول راويا أخبرني‎ 


2 له جه ۳۲٦ ee » e‏ 
فرله: يقول قد آخبرنى إجازة. SS RSA RASER‏ 
1 
9 
۰ 
تاب الا Vaan.‏ 
۰ 


فقوله: لعلة أضفه أو دلالة. Teas‏ 


قوله: أو شبو ثم اعتبر أحواله E ASS o DS‏ 
قوله: فضريه للوالدين ممتنع. E‏ 
مثال لقياس صحيح وعلة صريحة: E O A RASRA‏ 
قوله: فيستدل بالنظير المعتبر. Teese as‏ 


ELE as N as قوله: كقولنا مال الصبى تلزم‎ 
NNNeieeesesessses veser vss sse sss sss فصل في شروط أركان القياس‎ 


قوله: فهي التي له حقيقا تجلب. PEO eas‏ 


فصل فى الحظر والإباحة #04004044444 E3‏ 
قو له شنه: والأصل 2 الأشياء قبل الشرع. EV‏ 


قوله: أي أصلها التحليل إلا ما ورد. ENES SR AS SR‏ 


قوله: وحد الاستصحاب آخذ المجحتهد EO AA a SE‏ 


قوله: إدا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. E O‏ 0 


4 و 0 ا 1 

۹ * 0*4 4۰ 
باب فى المفتى والمستفتى والتمليد + 00+۰06 4 40 4 0 44 4 40444044444 #00000040040 1 
EI E‏ 2 ر 


وقوله: من آي الكتاب والسنن a EOE‏ 
قو له: وكل ما له من القواعد. VTA AS‏ 


قوله: مع ما به من المذاهب PV OS LSE‏ 
قوله: ومن خلاف مثبت. EE‏ 
قوله: واللغة التي أتت من العرب. Ves aS ah ss‏ 
قوله: قدرا به يستنبط المسائل Tees‏ 


قوله: و2 الحديث حالة الرواة. TUES‏ 


قوله: فلا يجوز ڪونه مقلا O O OEE E‏ 


so 7‏ 9 ه۰ 
0 0 ۰44 
فرع فى التمليد PVA OSASRARSRSASARASARASRIRARSSRRIASAS‏ 
ر ر 
e‏ و 4 0 
قوله: وقيل لا لآن ما قد قاله A O E OER‏ 1 


قو له: ولينقسم إلى صواب وخطا VEE AO‏ 


قوله: وقيل 2 الفروع يمتع الخطا. PVs sS‏ 


قوله: من النصاری حيث ڪفرا ثلثوا. TNO e‏ 
قوله: آو لا یرون ریهم بالعین. VME Rasa‏ 
قوله: كذا المجوس 2 ادعا الأصلين. NV A‏ 


2 »۰ 0 
فهرس الموضوعاك ,0000000000000 0000 rrr‏ ۸۰ 


